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 الجزائر جامعة سعيدة،
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 قواعد النشر

 

أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو  –

 .ورقية

 .بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزيةيرفق البحث  –

 .يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور سالفا-

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية –

 .لمعمول بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها الأمانة العلميةالالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية ا-

 .أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال –

 :يلي ما المقال من الأولى الصفحة على يكتب-

  العلمية،مؤسسة الانتساب اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية، الصفة، الدرجة

 )الجامعة والكلية(، البريد الإلكتروني

 كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية. 

  كلمة 300وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود. 

التهميش وينتهي في كل صفحة كما  إتباع طريقة التهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم-

 ، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشر، صالكتاب اسم يلي: اسم الكاتب ، لقب الكاتب،

 :إلى وتصنف المقال نهاية في الأبجدي الترتيب حسب المراجع توثق-

 1- ( :4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1مراجع باللغة العربية )المواقع الاليكترونية 

 2- ( : 4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1المراجع باللغة الأجنبية )المواقع الاليكترونية 

 3- طريقة كتابة المراجع: 

 ، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشرالكتاب اسم الكتاب: لقب الكاتب، اسم الكاتب ،-

 ، العدد، سنة النشر، الصفحةالمجلة اسم ،”عنوان المقال”قال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،الم-

 اسم الموقع الالكتروني وتاريخ الولوج وساعته” عنوان المقال” المواقع الاليكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب ،

ر رسالة ماجستير أو أطروحة رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذك –

 .دكتوراه ، اسم الجامعة، السنة
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إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات،  –

 سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) يتم تنسيق الورقة على قياس-

 نوع الخط هوTraditionalArabic ( بارز  16حجم (Gras)  بارز بالنسبة  14بالنسبة للعنوان الرئيس ي، وحجم

عادي بالنسبة للجداول والأشكال إن وجدت،  11عادي بالنسبة للمتن، وحجم  14للعناوين الفرعية، وحجم 

 12Times Newبالخط أما المقالات المقدمة باللغة الأجنبية تكون مكتوبة  .(عادي بالنسبة الهوامش 9وحجم 

Roman. 

 ( من جميع الجهات2.5ترك هوامش مناسبة). 

  صفحة15صفحة ولا يقل عن  22لا يزيد عدد صفحات المقال )بما في ذلك المراجع( عن 

 يرسل البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى البريد الإلكترونيelanbiredouane@gmail.com: 

 مين أو ثلاثةيتم تحكيم البحث من طرف محك. 

 يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض. 

 يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية. 

 أراء المجلة  ولا تمثل  تعبر المضامين الواردة في المقال على أراء أصحابها. 

  بصفة كاملةأي خرق لقواعد البحث العلمي أو الأمانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال. 

 كل بحث أو مقال لا تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشره مهما كانت قيمته العلمية. 
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 افتتاحية العدد

 للعالمين، رحمة المبعوث على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد الرحيم، الرحمن الله بسم

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا

  …وبعد؛

 للدراسات المنارة مجلة من الخاص العدد لكم نقدم أن الأعزاء القراء أيها لنا يطيب    

 ما العلمية والدراسات البحوث من وفيه المستدامة" والتنمية "البيئة موضوع في والادارية القانونية

 اهذ تصدرت لقد القرار. واصحاب والمتخصصون  الباحثون  به وينتفع الفائدة به تعم أن نرجو

 كما نموذجا"، الاداري  الضبط الماء قانون  نطاق في المستدامة التنمية مبادئ حول" دراسة العدد

 للنـــظــم مـــســـتدامــة إدارة الأخـــــضر: الاقــــتصــــاد "مقاربات بموضـوع اهتمت دراسة العدد تضمن

ـــائـــف الإيــكولــوجــية_   دراسات كذلك العدد وتـضمن ذكــــــــيــة" مــــدن نــــحو خـــــضراء_ بـــوظــ
 
 وأبحاثا

 ذكرنا. عما أهمية تقل لا أخرى 

 الاختصاص ذوي  من العطاء يتواصل بأن الأمل ليحدونا الخاص العـدد هـذا نقدم إذ وإننا

 سيكون  شك لا التي وإضافاتهم، بإضاءاتهم شأنها ويرتفع رقيها، ليزداد ، والإدارية القانونية علوم في

 . الذكرى  وأعطر النفع وأعظم الأثر، أطيـب لهـا

 في أسهموا الذين لجميع والتقدير والثناء الشكر خالص نقدم أن الختام في لنا ويطيب

 والتحرير العلمية المادة في إسهام لهم كان من وجميع الوجود، حيز إلى العلمي العمل هذا إخراج

 الله ونسأل بحوثهم. بدراساتهم المجلة بتزويد شاركوا الذين والباحثين النهائي، والإخراج والمراجعة

 .التوفيق وجل عز

لام  .وبركاته تعالى الله ورحمة عليكم والسَّ

 الدكتور رضوان العنبي

 مدير مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية
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 قانون الماءمبادئ التنمية المستدامة في نطاق 

 الضبط الاداري نموذجا

 مصطفى الباهي

 باحث في سلك الدكتوراه      

   جامعة محمد الخامس الرباط 

 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويس ي

stof1433@gmail.com 

 

 تقديم عام 

لقد اكتسب مصطلح التنمية المستدامة أهمية كبيرة بعد ظهور تقرير لجنة بريت لأند ،و 

الذي صاغ تعريف للتنمية المستدامة  على أنها  تنمية تسعى إلى تلبية حاجيات و طموحات الأجيال 

الحاضرة من الموارد البيئية من دون الإخلال بقدرات  الأجيال القادمة  على تلبية  حاجياتها 
وبمقتض ى هذا التعريف يجب على الأجيال الحاضرة عدم تجاهل حقوق الأجيال المقبلة في بيئة  ،1

هذا التعريف  يحدد الإطار العام للتنمية المستدامة التي تحث على التساوي بين الأجيال  . سليمة

2كلما تعلق الأمر باستغلال موارد طبيعية 
 في الماض ي بل أنها ايضا محاسبة الذات على ما اقترفته

3من أعمال مسيئة لإيجاد السبل الناجعة لترسيخ قانون التنمية المستدامة 
 

و يعتمد تفعيل التنمية المستدامة على مجموعة من المبادئ تعتبر ركائز أساسية للتحقيق  

من أهم هذه  تنمية ورفاه الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في تلبية حاجياتها

بادئ نجد مبدأ الاحتياط الذي يحث على  العمل  قبل الحصول على أي دليل للاحتمال تحقيق الم

الضرر فهو موجه كليا نحو المستقبل باستعمال معطيات علمية و بموجبه يجب على الدولة اتخاذ 

                                                             
  1حسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامة  رسالة دكتوراه جامعة محمد خضرية بسكرة سنة 2012/2013

  2حسونة عبد الغني ،مرجع سابق ص24
3
 PAUL DU BACKER.LES INDICATEURES FINANCIERS DU DEVELOPPEMMENT DURABEL.PARIS EDITION 2005 PP16-

32 

mailto:stof1433@gmail.com
mailto:stof1433@gmail.com


 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

10 
 
 

كافة التدابير اللازمة للاستدراك تدهور المحتمل للبيئة  حتى في حالة غياب  يقين علمي بأضرار 

 النشاط المزمع القيام فمبدأ الحيطة يقوم على أساس التوقع موجه كليا أو جزئيا نحو المستقبل

ومن الناحية القانونية فهذا المبدأ منصوص عليه ضمن المادة الخامس عشر من إعلان ريو حول 4

ني كسبب البيئة و التنمية حيث أعطت معنى أولي للمبدأ على أنه لا يحتج بالافتقار إلى العلم اليقي

 5لتأجيل اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية البيئة
 ونجد كذلك مبدأ المشاركة الذي يهدف إلى

إشراك كل الفاعلين في مجال البيئة من سلطات مركزية ومحلية و مجتمع مدني من خلال تمكن 

،ومن المبادئ    6الهيئات الرسمية و المدنية من المشاركة في إعداد و تنفيذ مخططات التنمية

الأساسية للتنمية المستدامة أيضا مبدأ الإدماج الذي يحث على إدراج الاعتبارات البيئية  عند 

تخطيط المخططات التنموية و الاقتصادية والاجتماعية فكلما تعلق الأمر بحماية البيئة فان 

التكاليف و المنافع الوقاية تكون أقل تكلفة بكثير من العلاج حيت أصبحت الدول تضع في حسبانها 

النسبية كلما تعلق الأمر بالبيئة ،وقد تضمن الفصل الثامن من جدول أعمال القرن الواحد و 

7العشرين متطلبات الرئيسية اللازمة لدمج الأبعاد البيئية عند صنع القرار
 ومبدأ الملوث المؤدي

يتصرفون وفق متطلبات الذي يفرض تحمل تكاليف التلوث كرادع يجعل المتسببين في التلوث 

التنمية المستدامة وقد أكدت العديد من المؤشرات و الاتفاقات على تعزيز استعمال وتجسيد 

مبادئ التنمية المستدامة على مستوى الممارسة فهذا المبدأ أتبث فعاليته في تحقيق تنمية 

المؤسسات الملوثة مستدامة لكونه مرتبط بالجانب الاقتصادي للنشاطات الملوثة وبتالي يجعل من 

تتصرف بطريقة تنسجم فيها أثار نشاطها مع التنمية المستدامة قد نص عليه لأول مرة من طرف 

منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية حيث طالبت بجعل التكاليف الخاصة بالوقاية و مكافحة 

و المدنية أو الادارية يظهر تنفيذه تشريعيا من خلال الوسائل الجزائية أ 8التلوث على عاتق الملوث 

                                                             
4 Martin-bidou,le principe de précaution en droit internationale de l’environnement ,RGDIP ;OCTOBRE-

D2CEMBRE ;1999 N 03 ,P 633 

5 Pierre-MQARIE. Droit International Publique ;4emme Edution ; Dalloz ;Paris ;1998 ;P101. 
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أو المالية و التي تتلاءم مع الضرر البيئي  كما يطبق المبدأ إداريا من خلال نظام الترخيص السابق 

 للممارسة الأنشطة و كذلك إجراء دراسات التأثيرات البيئية 

و باعتبار المغرب أحد أعضاء المجتمع الدولي فقد عمل المشرع المغربي على إنتاج مجموعة 

النصوص القانونية لتنظيم استغلال واستعمال الموارد البيئية حيث أصدر العديد من  من

و بما  أن  النصوص القانونية المتعلق بتنظيم استغلالها و استعمالها وفق أسس العدالة و المساواة

 الماء من أهم العناصر البيئة  فهو عصب الحياة لا غنى عنه عملت عدة دساتير على توفير الحماية

للحق في الماء فأصبح القانون يهتم بتنظيمه و حمايته و بتالي أصبح يتعين و ضع الآليات القانونية 

الكفيلة بتكريس مبادئ هذا الاهتمام فكان أول نص قانوني يخص الماء في المغرب 

،وبعد استقلال المغرب أصبحت النصوص القانونية المتواجدة أقل فعالية ولا 91914سنة

و التي تفاقمت مع تزايد الطلب على الماء ،ولذالك أصدر المشرع  لات التدبير المائيتستجيب للإشكا

تم التأكيد على الأهمية 2011لكن مع اصدار دستور   95-10المغربي قانون جديد للماء وهو قانون 

 و الذي يؤكد حق جميع المواطنين في الولوج للماء.10 31القصوى التي يوليها المغرب للماء في الفصل

و إلى بيئة نظيفة و تنمية مستدامة و،على واجب  الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات 

متساوي للمواطنات و المواطنين   تعين كل الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج الترابية في العمل من  أجل

بة هذا ،و توفير الشروط التي تتيح لهم التمتع بهده الحقوق فكان من الضروري على المشرع مواك

التطور الدستوري خاصة بعد التأكد من أن المقاربة المعتمدة في الماض ي  و التي وفرت للبلاد 

مخزونان من الموارد المائية و الحد من مخاطر الفيضانات قد استنفدت طاقتها أو كادت خاصة 

ة، كما شهد فيما يتعلق بالقدرة على تنظيم الموارد القابلة للتعبئة لمواجهة حاجيات جديدة من جه

المغرب في السنوات خلت تفاقما في وضعية الضغط على الموارد المائية بسبب العادات الغير 

كل هذا جعل المشرع المغربي  يصدر  11اقتصادية و العدوانية و الضارة في استغلال الموارد المائية

                                                             
  9الظهير الشريف الصادر في السابع من شعبان 1332فاتح يوليوز 1914حول الاملاك العامة و المتمم بالظهيرين 1919و1925

23يوليوز 2011للتنفيد الدستور  الموافق  27شعبان1432  الصادر بتاريخ     10ظهير شريف رقم 1-11-91

تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية   2014ص17-18

  11للسنة 
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السادس  الصادر في13-16-1بموجب الظهير الشريف رقم 15-36قانون جديدا للماء يحمل رقم 

 . 2016غشت  10الموافق ل1437من ذي القعدة 

هي  فإلى إي حد انعكس مفهوم التنمية المستدامة و مبادئها على مستوى هذا القانون  وما

 أساليب تجسيد هذه المبادئ في قانون الماء؟

على القوانين المتعلقة بتدبير و تنظيم الماء  نجد أن المشرع المغربي استعمل   بعد الإطلاع

أساليب متنوعة جسد من خلالها المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة ،حيث اعتمد على أساليب 

متنوعة لحماية الماء أهمها الضبط الإداري أو الشرطة الإدارية التي تشكل مجموعة من  القيود و 

التي تمارسها الإدارة  بالاعتماد على وسائل تنظيمية عامة و أخرى تمس الأفراد فهي  الضوابط

، حيث جعل المشرع المغربي من الضبط الإداري أسلوبا قانونيا لتنزيل تقنيات مبادئ   12تدبير وقائي

التنمية  المستدامة عند استغلال و استعمال الماء حيث اعتمد تقنيات عامة تمس و تفرض بشكل 

 ام و أخرى خاصة تفرض على كل شخص طبيعي أو اعتباري يستغل و يستعمل الملك العام المائي  ع

  .الأنظمة التقنية العامة للضبط الاداري لحماية الماءالمبحث الاول  

عرف القانون الدولي للبيئة مند السبعينات تطورا كبيرا لمواجهة الأخطار البيئية الجديدة 

حو المستقبل في إطار التنمية المستدامة، ومن هنا ظهر مبدأ الحيطة و حيث أصبح قانون موجه ن

الذي بموجبه يكون على الدولة اتخاذ كافة التدابير لمواجهة التدهور البيئي وحتى في حالة  غياب 

العلم القاطع حول الآثار الناجمة عن الأنشطة المزمع القيام بها، فالضرر الذي يهدف مبدأ 

ضرر يصعب على المعرفة العلمية توقعه أو تحدد أثاره و نتائجه على البيئة  أي الاحتياط منعه هو 

حيث يتميز هدا المبدأ بخاصية الاستباق   13عدم وجود يقين علمي فيما يتعلق بماهية الضرر البيئي

                                                             
  12محمد البعدوي ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد94سنة2013 

محمد صافي يوسف م،بدأ الاحتياط البيئي لوقوع الاضرار البيئية دراسة في اطار القانون الدولي  دار النهضة العربية القاهرة 2007ص60

13  
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، و من الناحية القانونية فان هذا المبدأ منصوص عليه ضمن المبدأ الخامس عشر من 14و التوقع

حول البيئة و التنمية ،يؤكد على أنه لا يحتج بالانتظار إلى اليقين العلمي كسبب لعدم   إعلان ريو

وقد تم تنزيل هذا المبدأ في التشريع المائي المغربي من 15اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية البيئة

ت خلال الضبط الإداري الذي يمارس من قبل السلطات الادارية المختصة بالاعتماد على أدوا

 .قانونية عامة متنوعة   

  المطلب الاول التحديد الاداري  لتجسيد مبدأ الاحتياط البيئي في قانون الماء     

انطلاقا من قاعدة أنه على كل مالك معرفة حدود ملكه حتى يتمكن من معرفة ماله و ما 

ملاكها،و عليه انطلاقا من ملكيته ،نجد الأشخاص المعنوية العامة تعمل على تحديد حدود أ

عموما  تحكم عملية و ضع الحدود الأملاك العامة قواعد قانونية خاصة فالإدارة تعين حدود 

ملكها بصفة منفردة ويمكن اعتبار التحديد الإداري إجراء قانوني  يتم بمقتضاه تعين حدود الملك 

من الأملاك العامة العام للدولة أو الجماعات الترابية  بهدف حمايته من كل  ترام ،و يندرج الماء ض

و التي لا يتطلب تحديدها سوى تطبيق شبه تلقائي  16حسب المادة الخامسة من قانون الماء الجديد

للقواعد التي وضعها المشرع حيث يكون القرار الصادر عن الإدارة قرار كاشف غير منش ئ للمك 

تحديد  ضفاف الملك العام العام الطبيعي ،هذا ما أكدته المادة التاسعة من قانون الماء  الجديد ف

المائي من اختصاص لجنة خاصة مكلفة بجمع  تعرضات العموم في إطار بحث عمومي بعد إخبار 

المعنيين بالأمر بجميع و سائل الإشهار و فق مقتضيات قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

الملك العام المائي  بواسطة قرار  وبتالي نكون أمام مسطرة ذات نظام ذاتي  فالإدارة  تعبر عن تحديد

 17.تنظيمي يهدف لصيانة النظام العام

                                                             
  14حسون عبد الغني، نفس المرجع السابق ص24

15 MARTIN-BIDOU ,le principe de précutation en droit international de l environnement, RGDIP ;octobre- décembre ;p 

633 

)يتكون الملك العام المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية او جوفية او عذبة او اجاج او  36/15المادة الخامسة من قانون  16

 عمومية مالحة او معدنية او مستعملة و كذا مياه البحر المحلات المسال في  الملك العمومي المائي و ماحقاتها المخصص لاستعمال

17 André de laubadere ,traité de droit administratif tom 2,edition 12 , page 224  
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و على اعتبار إمكانية أن هذه القرارات قد تمس حقوق و حريات الأفراد خصوصا الملاك 

المجاورين للملك المعني بالتحديد الإداري  فقد خول المشرع بموجب قانون المحدث للمحاكم 

اللجوء إلى القضاء الإداري سواء من أجل إلغاء قرارات التحديد الغير  الإدارية بالمادة الثامنة منه

الشرعي و يستعيد المالك ملكه و يمكنه من الحصول على تعويض إذا ما كان قدلحقه ضرر و في 

حالة عدم رفع دعوى أو لم يمارسها داخل الآجال القانونية له أن يسلك طريقا أخر اعتمدته 

تطبيقا لنظرية نزع الملكية الغير المباشرة و يطلب من  1873نة محكمة التنازع الفرنسية س

 . 18القاض ي العادي تعويضا عن فقدانه لملكه

فرغم الطابع الإنفرادي للإدارة من خلال إصدار قرار تعيين الملك العام المائي  إلا أن الأمر 

ران في طلب التحديد لا يخلو من محاولة الموازنة و التخفيف من حدة القرار من خلال إشراك الجي

من جهة وكفالة الضمانات القضائية لحماية حقوقهم من جهة أخرى وبالتالي يكون تحديد الملك 

العام المائي أحد آليات تجسيد مبدأ الاحتياط التي يعبر عن السلطة الانفرادية للإدارة بإصدارها 

ام العام إلا أنها و  من خلال للقرار تنظيمي يمثل القواعد العامة الآمرة بهدف صيانة و حفظ النظ

اعتمادها على  البحث العمومي  في مسطرة التحديد الإداري تحاول تطبيق مبدأ المشاركة أي 

إشراك الملاك المجاورين في اتخاذ هذا القرار  لكن هذا التجسيد يبقى معيبا لغياب نصوص 

لي فالبحث العموم يبقى تنظيمية تنظم العملية و تحدد اللجان المكلفة بجمع التعرضات،و بتا

مجرد إجراء شكلي في ظل غياب الأحكام التي تضبط البحث العمومي كالجهة التي تقوم به و 

الوثائق التي يجب أن يتكون منها الملف الذي يعرض على الوزير الأول للمصادقة عليه بمرسوم و 

 .كيفية مباشرة مجموعة من الاجراءات

 .المطلب الثانية الضم الاداري للملك العام المائي لتجسيد  الحماية  القانونية للماء  

حسب المشرع المغربي ضم الملك العمومي المائي يتطلب تفعيل مسطرة نزع الملكية مع 

 احترام الارتفاقات الناتجة عن القوانين و الأعراف و يعتبر كل من نزع الملكية و الارتفاق أنظمة 

                                                             
 2013بوجمعة بوعزاوي ،القانون الاداري للأملاك الطبعة الاولى  18
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 .ة تجسد مبدأ الاحتياط البيئي و المشاركة قانوني

 .نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للضم الملك العام المائي 

 حق الملكية مضمون دستوريا لكن هذا الحق ليس مطلقا بل محاصرة بعدة قيود لتحقيق المصلحة 

للوصول إلى نزع المكية كقيد نزع الملكية للمصلحة العامة  فهي امتياز استثنائي للدولة 19العامة

الإجراءات التي تتولى الجهة النازعة مباشرتها  عقار لأجل المنفعة العامة لابد من مجموعة من

وقد حدد المشرع في قانون الماء الجديد    تحقيقا لأكبر قدر من الضمانات للمنزوعة ملكيتهم

 الحالات التي تطبق فيها مسطرة نزع الملكية  

 ه وضم المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة و الجديدة للضفاف في حالة تقدم الميا

 .الحرة المادة السادسة من قانون الماء

  عند ضم المسيل المائي الجديد و الضفاف الحرة التي يحتويها المادة السابعة من قانون

 .الماء 

  الماءعند تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي ضمن المادة التاسعة من قانون. 

وقد اختار المشرع تفعيل مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة عند ضم الملك العام 

المائي   حتى يتفادى السقوط في منازعات إدارية حول حق الانتفاع من الأملاك الخاصة فمسطرة 

صبغة  نزع الملكية و خاصة  مرحة إعلان المنفعة العامة هي أهم مرحلة فمن خلالها يتقرر إضفاء

المنفعة العامة على أملاك خاصة  فيصبح صاحب الملك  مقيدا  بتخصيص ملكه  للمنفعة العامة  

وإذا كان مقرر المنفعة العامة يحدد فقط المنطقة اللازمة لإنجاز المشروع فإنه أحيانا مباشرة 

التخلي ويصدر في الأملاك التي يشملها نزع الملكية والتي تعين عادة في مقرر آخر يليه يدعى " مقرر 

أجل سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاض ي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة وتجدر الإشارة 

إلى أنه يجب إجراء بحيث داري قبل اتخاذ القرار الذي تعين فيه الأملاك المراد نزع ملكيتها والذي 

رع في البحث بنشر مشروع التعميم هو إما قرار إعلان المنفعة العامة وإما قرار التخلي نفسه ويش

                                                             
16سنة 2016ص11-12   19  هناء بنطامة، نزع الملكية كإجراء لتنفيذ وثائق التعمير سلسلة البحوث الجامعية العدد
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الذي يتم إشهاره على نطاق واسع بالجريدة الرسمية والجرائد الوطنية وبإيداعه في مكتب الجماعة 

التابع لها العقار ويجب إخبار السلطة المحلية بهذا المشروع مصحوبا بتصميم يوضع العقار أو 

أو المعنيين بصفة عامة وتسجيل ملاحظاتهم العقارات المزمع نزع ملكيتها و هدف هو إطلاع الملاك 

حول العملية كما يتم إيداع نسخة من قرار التخلي بإدارة المحافظة العقارية التابع لها العقار أو 

 .20 العقارات المقرر نزع ملكيتها

و يبقى القضاء وحده ضمانة للمالك من خلال رقابة القضاء على شرط المنفعة العامة 

هي الأساس الذي بني عليه هذا النظام ككل. في ظل عدم وجود مفهوم دقيق مناط نزع الملكية ف

لفكرة المنفعة العامة كان لزاما على القضاء أن يوفر رقابة فعالة للمنفعة العامة. وأمام عجز 

الرقابة العادية لكبح أوجه الانحراف الذي يشوب عمل الإدارة في تقديرها للمنفعة العامة كان من 

لقضاء أن يستوعب هذه الأمور ويطور رقابته في هذا الصدد بهدف خلق توازن يوفر الواجب على ا

 .حماية حقيقة للملكية الخاصة

إن نزع الملكية العقارية لا يتم قانونا إلا مقابل تعويض عادل وهذه قاعدة أساسية في نظام  

يات والوسائل فقد نزع الملكية لامحيد عنها. ووصولا لهذه الغاية وضع المشرع مجموعة من الآل

فرض أن يتم تقويم العقار المنزوع من قبل لجنة إدارية تضم متخصصين في ميدان العقار 

وبتخويل القضاء الحكم بالتعويض، فالإدارة لا يمكنها أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت. لذا 

الأمر في  كان لابد على القضاء التخلص من هاجس المال العام انصياعا لرغبات الإدارة لأن

الحقيقة يتعلق بتعد على الملكية لا الإضرار والإجحاف بها أكثر عن طريق إقرار تعويض غير 

مناسب وغير عادل. إن دور القضاء يتجلى في خلق توازن حقيقي بين مصالح الخواص ومصالح 

 .الإدارة في حماية المال العام
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اقش سوى التعويض و هنا يكون عموما فالمرحلة القضائية في  مسطرة زع الملكية لا تن  

المشرع قد ضيق على الخواص  التنازع حول الأملاك التي قد تضم الى الملك العام المائي بالاعتماد 

على ربط عملية  الضم الملك العام المائي بالمنفعة العامة  ونلمس في هذا  تطبيقا لمبدأ الاحتياط 

 .البيئي 

  نظام الارتفاق 

من الارتفاق آلية من آليات الحماية الاستباقية للمياه ، إما  لقد جعل المشرع المغربي

لتحقيق منفعة عامة كمنع البناء على مشارف المجاري المائية  و ذللك استجابة لمطالب  الأمن و 

الصحة و الجمالية و إما لتحقيق منفعة خاصة  فهي تشكل قيدا قانونيا على الملكية  من شأنها 

ي عقاره خلافا للقاعدة القانونية المنصوص عليها دستوريا في الفصل الحد من تصرفات المالك ف

   .الخامس و الثلاثون 

من مدونة الحقوق العينية الارتفاقات الطبيعية بأنها "تحمل  39عرفت المادة   وعموما       

تفرضه الوضعية الطبيعية للأماكن على عقار لفائدة عقار مجاور"، ويدخل في عداد الارتفاقات 

  لطبيعية حق المسيل والصرف فما المقصود بحق المسيل والصرف وكيف يتم التعويض عنهما؟ا

من مدونة الحقوق العينية عل ما يلي"تتلقى الأراض ي المنخفضة المياه السائلة سيلا  60تنص المادة 

ض طبيعيا من الأراض ي التي تعلوها دون أن تساهم يد الإنسان في إسالتها، ولا يجوز لمالك الأر 

المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن 

يزيد من عبء الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة،انطلاقا من مقتضيات هذه المادة فإن مجرد 

ار أنه وذلك على اعتب حق المسيل والصرف لا يترتب عنه أي تعويض لصاحب العقار المر تفق به

بدوره يستفيد من هذا الحق غير أنه يمكن له مطالبة باقي المستفيدين بالمساهمة في القيام 

بالتجهيزات اللازمة لحماية العقارات المجاورة لمجرى المياه من الفيضانات كالمساهمة في حفر مجرى 

أ العام الذي لا أو بناء ساقية أوسد وذلك دون المس بحقوق باقي المرتفقين. واستثناءا من المبد

يرتب أي تعويض عن حق المسيل والصرف فإنه يحق لصاحب الأرض المنخفضة الحق في 

التعويض وذلك في حالة زيادة عبء الارتفاق الطبيعي لسيل المياه كأن تغمر المياه عقاره بالكامل 
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  .من مدونة الحقوق العينية 61وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

الطبيعية لا يترتب عنها أي تعويض إلا إذا ألحقت هذه الارتفاقات أضرار عموما فان الارتفاقات 

بالغة وجسيمة بالعقار المرتفق به وزاد ذلك من الأعباء والمصاريف المادية لمالك العقار المرتفق به، 

  .والتي ينفقها من أجل الحفاظ على عقاره من الهلاك

ك المقررة للمنفعة الخاصة فيستحق التعويض أما فيما يتعلق بالارتفاقات القانونية وخاصة تل

من 21 59إلى  65عنها، وتتحدد هذه الارتفاقات في حق المجرى الذي نظمه المشرع في إطار المواد من 

مدونة الحقوق العينية، وهو من حقوق الارتفاق المقررة بمقتض ى القانون بحيث لا يجوز لملاك 

الأراض ي منع من يثبت له حق المجرى من تمرير الماء بأرضهم، ويعرف حق المجرى بأنه الحق في 

ى أو تمرير ماء الري من مورده بأرض الغير للوصول به إلى الأرض المراد سقيها به وذلك عبر مجر 

مواسير ويقوم صاحب العقار المرتفق من المجرى بإنشاء هذا المجرى بالعقارات المر تفق بها على 

نفقته الخاصة،ويدفع مقابل ذلك تعويض مناسب يتم تحديده طبقا للعادات والأعراف المعمول 

أقل ضرر،  بها في هذا المجال وبتراض ي الأطراف هذا ويجب أن يقام المجرى في مكان لا ينتج عنه إلا

وإذا تفاقمت الأضرار على العقار المرتفق به من جراء إهمال صاحب العقار المر تفق كعدم قيامه 

بالإصلاحات والترميمات اللازمة للمجاري فإنه يتحمل التعويض عن هذه الأضرار التي لحقت 

لك العقار صاحب العقار المرتفق به. وفي مقابل ذلك لا يحق لمالك العقار المر تفق به منع ما

المرتفق من الدخول إلى الأرض من أجل القيام بالإصلاحات والترميمات اللازمة للاستمرار حق 

وأيضا تتطابق هذه المادة مع   .المجرى وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض

ر يرغب مقتضيات قانون الماء  من خلال المادة الخامسة عشرة و التي خولت لكل مالك عقا

 .بتجميع و استعمال مياه الأمطار  حق الحصول على ممر بالأراض ي الوسيطة 
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  21 القانون رقم
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الملكيات المجاورة لمجاري الماء و  22كما حمل المشرع المغربي في المادة السابعة عشرة 

البحيرات و القناطر و الأنابيب و قنوات السقي  المخصص الاستعمالات العمومية ارتفاقات تصل 

ر  لتسهل عملية المرور و الوصول لهده المنشات  مع احترام الآجال القانونية و سائل الى أربعة أمتا

  .الأخبار المعمول بها  حسب المادة الثامنة عشرة من قانون الماء

 ومنه يكون المشرع المغربي قد اعتمد على الارتفاق بنوعيه الطبيعي و القانوني لترسخ مبدأ  

 . ل او استغلال للمياه  الاحتياط البيئي عند كل استعما

 .المبحث الثاني  انظمة الضبط الاداري الخاصة لحماية الماء 

يشكل الضبط الإداري  بصفته الانفرادية و الخاصة أهم الوسائل  القانونية لحماية الماء 

من الأخطار المستقبلية بحيث يتخذ قرار مسبق قبل وقوع الضرر فهو يهدف الى حماية الماء من كل 

 .التلوث البيئي الناتجة عن الأنشطة البشرية أشكال

وقد اعتمد المشرع المغربي في قانون الماء على تقنيتين أساسيتين للتحكم في أنشطة الأفراد 

عند استعمال الماء و استغلاله لحماية الملك العمومي المائي من أي ضرر محتمل، حيث اعتمد على 

 .د المتعلق بالماءنظام الترخيص و الامتياز لضبط نشاط الأفرا

 .المطلب نظام الرخص المتعلقة بالماء 

تعتبر التراخيص  أهم الوسائل  الأكثر تحكما و ناجعة  لتحقيق حماية مسبقة   لتفادي 

 الاعتداءات  

 .فهي ترتبط دائما بالمشاريع و الأنشطة  ذات الأهمية و الخطورة على البيئة 

و يمكن تعريف الترخيص على أنه الإذن الصادر من الإدارة  المختصة بممارسة نشاط 

معين و لا يجوز ممارسته بغير الإذن و تقوم الإدارة بمنح الترخيص إذا توفرت الشروط اللازمة التي 

يحددها القانون و تكاد تقتصر سلطتها التقديرية على التحقق من مدى توفر هذه الشروط و 
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فالترخيص عمل إداري فردي يتخذ شكل قرار إداري    ،23لوقت المناسب لإصدار الترخيصاختيار ا

يتوقف على منحه و تسليمه ممارسة نشاط أو إنشاء منظمة ولا يمكن لأي حرية أن توجه أو 

 .تمارس من دونه

وعموما قد اعتمد المشرع المغربي على التراخيص عند كل استغلال للمياه في إطار ضمان 

المتعلق بالمياه و الذي سبق ذكره على 15-36د المائية و تنميتها المستدامة، وتضمن القانون الموار 

نظام قانوني خاص للاستعمال الموارد المائية  حيث منع القيام أي استغلال  لهذه الموارد من طرف 

 أي  شخص طبيعي أو معنوي إلا بعد الترخيص  لصاحبها التصرف لفترة معينة في منسوب وحجم

 .24الماء ،فرخصة  استعمال الماء تمكن طالبها حسب قانون الماء للقيام بالعمليات التالية 

 حفر الآبار و إنجاز الأثقاب بهدف البحث أو جلب موارد مائية جوفية.  

 جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية. 

 إقامة منشات فوق الملك العمومي المائي لحماية الممتلكات الخاصة ∙. 

  جلب صبيب من المياه السطحية يتعدى العتبة المحددة. 

  إقامة منشات لمدة لا تتجاوز العشر سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال

 .∙مياه هذا الملك كالمطاحن المائية 

 إقامة ممرات على مجاري المياه أو على أنابيب الماء أو على قنوات السقي أو التصريف∙. 

 الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مبان تابعة للملك العمومي المائي∙. 

   إقامة أي إيداع أو إزالة أي غرس أو أي مزروعات بالملك العمومي المائي. 

 حث أو تعميق أو توسيع او تقويم او تنظيم أو تحويل مجاري  المياه المؤقتة او الدائمة.  

 ما كانت طبيعتها لاسيما استخراج مواد البناء إنجاز تجويفات بالملك العمومي المائي كيف

من مسيل مجاري المياه شريطة أن لا تتعدى مدة الاستخراج سنة واحدة و مراعاة القانون المتعلق 

 .بالمقلاع
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  صب مياه المستعملة أو اعادة استعمالها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا

 .ثامن و الفرع الأول من الباب الخامسالقانون خاصة الفرع الثاني من الباب ال

من خلال ما سبق يتضح أن المشرع المغربي جعل من نظام الترخيص آلية لحماية الملك 

العام المائي من الهذر و الاستغلال الغير الرشيد بشكل يضمن استدامته، ويرجع الاختصاص في 

س الجماعي استشاري  بصورة منح  هذه التراخيص  إلى وكالة الحوض المائي،  ويبقى دور المجل

شكلية ذلك ان رأي المجلس الجماعي ليس بالرأي الملزم لوكالة الحوض المائي كما أن منح هذه 

التراخيص مرتبط بمسطرة البحث العلني و التي  تشكل مجرد شكلية  ذللك أن البث في طلب 

بول أو رفض الترخيص  من اختصاص مدير وكالة الحوض المائي الذي يصدر قراره سواء بق

الترخيص بعد اطلاعه على نتائج البحث العلني و رأي المجلس الجماعي حسب المادة  المادة السابعة 

من المرسوم التنفيذي  المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام 

 .25المائي

التي على المستفيد وانطلاقا مما سبق فمقرر الترخيص يتضمن مجموعة من الاجراءات 

الالتزام بها  كالتدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب  تدهور الملك العام 

كما يمكن لوكالة الحوض المائي سحب التراخيص عند عدم احترام الشروط التي  ……26المائي 

 .حددة دون تعويضيتضمنها الترخيص بعد إعلام المعني بالآمر داخل الآجال القانونية الم

 

 المطلب الثاني  نظام الامتياز  المتعلق باستغلال الملك العام المائي   

لقد جعل قانون الماء من نظام الامتياز تقنية نظم من خلالها استغلال الملك العام المائي ، 

ويشكل 33ونظام الامتياز هذا نظام قديم عرفه المغرب  من خلال معاهدة الجزيرة الخضراء 

تياز حقا عينيا لمدة محددة من الزمن لا تخول للمستفيد منه أي حق للملكية على الملك العام الام
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 المتعلقة بالملك العام المائي
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ويعود اختصاص عقد .27الجديد  لمجالات تطبق الامتياز   33المائي  وقد حددت المادة قانون 

الامتياز لوكالة الحوض المائي و التي تحدد على الخصوص الصبيب و الحجم و المساحة و كذلك 

راض و أنماط الاستغلال و استعمالات الملك العام المائي  و طريقة أداء الاتاوات من طرف الاغ

قابلة   سنة30صاحب الامتياز ،وقد قلص المشرع المغربي من مدة الامتياز حيث جعلها لا تتعدى 

للتمديد وكما هو الشأن في نظام الرخص فكل مخالفة للشروط الامتياز تقابل بسحبه بعد إعذار 

 ويخضع الامتياز لنفس مسطرة الترخيص إذ يخضع ايضا للبحث  ،28موجه لصاحب الامتياز 

للتوجهات المخطط الجهوي للتهيئة المندمجة للموارد المائية في حالة العلني مع اشتراط مطابقته 

 .وجوده  وكل رفض للامتياز يجب ان يكون معللا 

من خلال ما سبق نستطيع القول أن  الإرادة السياسية المغربية اليوم تسير في اتجاه 

ل عمل المشرع المغربي التدبير المندمج و المستدام  للموارد المائية ، يظهر ذلك بشكل واضح من خلا

على تنزيل مبادئ التنمية المستدامة  في قانون الماء الجديد  و استعماله تقنيات قانونية متطورة  

،وذلك من خلال تطبيقات  الأسلوب الانفرادي للتدبير الملك العام المائي  كما هو الشأن في 

يات التي يعتمدها كنزع الملكية من أجل التحديد الإداري و الضم الإداري للملك العام المائي ،والتقن

المنفعة العامة و البحث العلني و كذلك نظام الارتفاق وما يفرضه من قيود على أصحاب العقارات  

 .سواء لتحقيق مصلحة عامة أو خاصة  عند كل استعمال أو استغلال للماء 

ص و التي تحد من و يبقى نظامي الترخيص و الامتياز أحد القيود الأكثر التصاقا بالخوا

 .الاستعمال المفرط و الضار بالمركب المائي  و تفرض قيود على أصحاب التراخيص او الامتياز 

ورغم كل هذا فان  تدبير الملك العام المائي يعرف إختلالات كبيرة ترتبط من جهة  بنظام  

لبات استعمال و الترخيص و الامتياز  و التي حاول  المشرع من خلالهما على الموازنة بين متط

استغلال الموارد المائية من  وتنزيل مبادئ التنمية المستدامة عند كل استعمال من خلال  تكريس 
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مبدأ الملوث الباعث  بفرض رسوم و إتاوات على المستفيدين من رخص و امتيازات استعمال الماء 

لمائية  للتنزيل مبادئي وكذلك اعتماد البحث العلني  كإجراء أساس ي في  للاستفادة من الموارد ا

الاحتياط البيئي و المشاركة  إلا أنه يتضح أن المشرع لا زال بعيد كل البعد عن تفعيل الاستغلال 

المعقلن للماء ذللك أن البحث العلني،و الذي يشكل مرحلة أساسية في أغلب الآليات التي اعتمدها 

له  تجمع الملاحظات و التعرضات، لا يعتبر المشرع المغربي للتنزيل مبادئ لتنمية المستدامة  من خلا

سوى إجراء شكلي مسطري وكذلك في ظل غياب  فرض صريح و مباشر على المستفيدين من 

الرخص و الامتيازات القيام بدراسات التأثيرات البيئية كإجراء قبلي للتمكن من استغلال و 

ني و تنويع آليات التقييم بين استعمال الماء بل يجب فرض نظام التقييم البيئي بموجب نص قانو 

التقييم البيئي الإستراتيجي و دراسة التأثير على البيئة و بطاقة التأثير على البيئة و الافتحاص 

، و من جهة أخرى ترتبط بالمركب البشري و المتدخلين في القطاع أكتر من ارتباطها  29البيئي

يوم حاول  تنظيم مجال الملك العام بالنصوص القانونية فيبدو أن العمل التشريعي للحدود ال

المائي ، لكن يبقى إشكال الموارد البشرية  هي العنصر الذي يراهن عليه مجال تدبير الماء فالمغرب 

 ∙اليوم في حاجة لموارد بشرية متخصص في تدبير الموارد المائية و رقابة حسن استغلالها
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 تشريع الجزائري حقوق الملكية الفكرية على الحيازة النباتية في ال

 

 الدكتورة دوار جميلة، 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية ب -أ-أستاذة محاضرة

 -الجزائر-جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج

lyndadouar@yahoo.fr 

 الملخص:

تعتبر الأصناف النباتية الجديدة أحد أشكال الملكية الفكرية التي أكدت اتفاقيات الملكية 

الفكرية على ضرورة حمايتها،و ذلك على سند من القول بأن الإبداع في مجال الأصناف النباتية 

يمثل في ذاته إبداعا فكريا يكون بمقتضاه لمربي الصنف النباتي ملكية فكرية تجب حمايتها من 

 .الاعتداء عليها من جهة،و تشجع المربين على تقديم المزيد من الإبداعات من جهة أخرى 

بالنسبة الجزائر،فبعد انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الموارد 

و المتعلق  2005فيفري 6المؤرخ في 03/05الطبيعية خاصة الموارد الوراثية،أصدرت القانون 

و الشتائل و حماية الحيازة النباتية،و من ثم تكون المسألة الرئيسية المعالجة في هذه  بالبذور 

 .المقالة هي كيفية الحصول على الموارد الجينية النباتية في ظل قوانين براءات الاختراع

 .الكلمات المفتاحية:الأصناف النباتية الجديدة، الملكية الفكرية، الحماية القانونية

ABSTRACT : 

The plant varieties is considered as a from of the new intellectual property that 

the ip agreements confirmed on the necessity to protect these varieties, based 

on the saying that creativity in the field of plant varieties represents in itself an 

intellectuality that gives to the plant variety breeders an intellectual property 

that should be protected from abuse on one hand, and encourages the breeders 

to provide more creations on the other hand. 

Keys word: plant varieties, intellectual property, protection. 
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 تقديم

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار قوات التحالف ظهرت الأهمية النسبية للتكنولوجيا ، 

وهي التي تهدف إلى   Sustainable Developmentكما أن من أهم ما طرح مسألة التنمية المستدامة 

الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خاصة الموارد الوراثية والحفاظ على تنوعها في بيئتها الطبيعية 

 .30وغير الطبيعية واعتبار أن ما نملكه اليوم هو استعارة من الأجيال القادمة

وتم  التركيب الكيماوي للكرموسومات  Watsonوجاءت بداية الخمسينيات واكتشف واتسن

تطوير أدوات جديدة للتطوير الوراثي للمادة الحية ، ووظفت الدول المتقدمة والشركات متعددة 

الجنسيات موارد بشرية ومادية ضخمة في تطوير تكنولوجيات حديثة أصبحت من أسرار تلك 

 الشركات حتى تحتفظ بالميزة النسبية لها في الأسواق ، واستخدمت هذه التكنولوجيات الحديثة في

تحسين منتجات قائمة وإضافة منتجات جديدة، ومع تعقد وتداخل هذه التكنولوجيات كان لابد 

وأن يتم نوع من التخصص بين الشركات، ومن هنا جاءت ضرورة حماية هذه التكنولوجيات محليا 

 .  31ودوليا تحت ما يسمى "حقوق الملكية الفكرية"

لكية الفكرية لأصحاب الحقوق على اختلاف صورها ومن المعلوم أن الحماية التي تقررها قوانين الم

تتضمن منحهم حقوقا استئثارية،وهي حقوق احتكارية بطبيعتها يؤدي منحها بصدد الغذاء إلى 

إعاقة الحصول عليه و ارتفاع أسعاره،لذلك اتجهت تشريعات كثير من بلدان العالم إلى استبعاد 

ة عن طريق براءة الاختراع باعتبارهما المصدران النباتات و الحيوانات من نطاق الحماية المقرر 

 .32الرئيسيان للغذاء

لكن بدأ هذا الوضع في التغير في السنوات العشرين الأخيرة من القرن العشرين نتيجة للضغوط 

التي تمارسها الشركات العملاقة متعددة القوميات على مختلف الدول لرفع مستويات الحماية بما 

يمكنها من إحكام قبضتها و سيطرتها على مختلف مجالات التكنولوجيا بما في ذلك تكنولوجيا 

لغذاء و الزراعة،و قد طالبت هذه الدول بذلك في الجولة الثامنة للمفاوضات التجارية المتعددة ا
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 .)جولة الأوروغواي( 33تحت مظلة الجات1993إلى1986الأطراف التي عقدت في الفترة ما بين

و قد استجابت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)اتفاقية تربس( 

لمطالب الدول المتقدمة،فأوجبت على الدول ضرورة توفير درجة عالية من الحماية للاختراعات في 

مختلف مجالات التكنولوجبا دون تمييز بين مجال تكنولوجي و أخر،كما أوجبت كذلك توفير 

فعالة للأصناف النباتية الجديدة دون أن تضع حدا أدنى من معايير أو مستويات مثلما  حماية

فعلت في صور الملكية السبعة التي عالجتها،و من ثم لا يوجد أي التزام على عاتق الدول بالأخذ 

بنصوص اتفاقية اليوبوف،بل يجوز لها وضع نظام خاص بما يتفق مع مصالحها بشرط أن يكون 

 .34فعالا

لى المستوى العربي، الظروف السياسية التي تغلغلت بين الدول العربية خلال العصور الحديثة ع

لم توفر لتلك الدول الفرصة الكافية لإعطاء الموارد الوراثية النباتية وحمايتها وصيانتها وتطويرها 

فاقيات الجهد التشريعي المناسب على الرغم من تصديق العديد من الحكومات العربية على الات

الدولية ذات الصلة، هذا لا ينفي أن هناك العديد من الجهد التشريعي في مجالات قد تؤثر على 

الموارد الوراثية بمعناها الشامل )الحيواني والنباتي والكائنات الدقيقة(
35. 

واعتبر الإطار القانوني للعمل من أجل  2001فقد أصدرت السودان قانون حماية البيئة لعام 

وارد الوراثية ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم صيانة الم

في شأن حماية البيئة وتنميتها وتطويرها،ووضعت تونس العديد من التشريعات  24/1995

 .36للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية وحماية حقوق المربين في الأصناف الجديدة

عد انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية أما الجزائر،فب

و المتعلق بالبذور و  2005فيفري 6المؤرخ في 03/05،أصدرت القانون 37خاصة الموارد الوراثية

الشتائل و حماية الحيازة النباتية،و من ثم تكون المسألة الرئيسية هي كيفية الحصول على الموارد 
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الجينية النباتية في ظل قوانين براءات الاختراع،أو بمعنى أخر إلى أي مدى يمكن التوفيق بين 

 ? براءات الاختراع المتعلقة بالموارد الجينية النباتية و النفاذ لأغراض البحث و التطوير

 وعليه ارتأينا تحليل الفكرة من خلال المباحث التالية:

 لنباتية في التشريع الجزائري المبحث الأول:الاعتراف بالحيازة ا

لم يكن الابتكار في مجال النبات محلا لأي حق في الماض ي، ولكن تغير هذا الموقف وتزايد الاهتمام 

بمنح حماية حقوق الملكية الفكرية للإبداع و الابتكار في مجال النبات خاصة بعد الدور الموسع 

،وبشكل خاص أبحاث التكنولوجيا الحيوية للشركات الخاصة في الدول المتقدمة في البحث الزراعي

 .38الزراعية

تعتبر الأصناف النباتية الجديدة أحد أشكال الملكية الفكرية التي أكدت اتفاقيات الملكية و عليه 

الفكرية على ضرورة حمايتها، وذلك على سند من القول، بأن الإبداع في مجال الأصناف النباتية 

بمقتضاه لمربي الصنف النباتي ملكية فكرية تجب حمايتها من  يمثل في ذاته إبداعا فكريا يكون 

 .39الاعتداء عليها من جهة، وتشجع المربين على تقديم المزيد من الإبداعات من جهة أخرى 

ذلك أن إطلاق الطاقات الإبداعية لدى الإنسان يستلزم ضمان الحماية و الرعاية لهذا الإبداع في 

،و هذا ما يعرف بحماية حقوق الملكية الفكرية،حيث أن الملكية القوانين الوطنية و الدولية

الفكرية هي إبداعات فكر الإنسان،و لا يجوز لأي شخص أخر أن ينتفع بها انتفاعا مشروعا بغير 

 .40إذن مالكه

ثم  )الحيازة النباتية(و من أجل ذلك يتطلب الأمر بداية تحديد المقصود بالصنف النباتي الجديد

نتحدث عن طرق الحصول على الأصناف النباتية الجديدة في المطلب الثاني لنصل إلى حصر 

 .خصائص الحيازة النباتية في المطلب الثالث
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 المطلب الأول:مفهوم الصنف النباتي الجديد

في هذا المطلب سنحاول تبيان المقصود بالأصناف النباتية الجديدة في فرعين، نتناول في الفرع 

 .ل التعريف التشريعي و في الفرع الثاني التعريف الفقهيالأو 

 الفرع الأول:التعريف التشريعي

عرفت اتفاقية اليوبوف الصادرة عن الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المقصود 

بمصطلح الصنف النباتي بأنه مجموعة نباتية تندرج في مصنف نباتي واحد من أدنى المرتبات 

المعروفة،وتستوفي أو لا تستوفي تماما شروط منح حق مستولد النبات،و يمكن تعريفها 

بالخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية،و تمييزها 

عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل،واعتبارها وحدة نظرا لقدرتها 

 .41ثر دون أي تغييرعلى التكا

و قد عرف قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة الأردني الصنف النباتي بأنه مجموعة نباتية 

تقع في أدنى رتبه في التصنيف النباتي الواحد سواء كان مستوفيا أو غير مستوف لشروط منح 

عة تراكيب الحماية،و يتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجمو 

يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى هذه الخصائص على الأقل،و يعتبر الصنف 

 .42وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه

و هو التعريف ذاته الوارد عند المشرع السوداني و الفلسطيني و الإماراتي، في حين لم يرد في قانون 

حقوق الملكية الفكرية المصري تعريف للصنف النباتي، و إنما اقتصر المشرع على تعداد شروط 

 .43الحصول عليه

 2003جويلية19رخ فيالمؤ 07/03من الأمر 8بموجب المادةأما المشرع الجزائري،فبعدما استبعد 

المتعلق ببراءة الاختراع الأنواع النباتية و الطرق البيولوجية للحصول على حيوانات أو نباتات من 
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و المتعلق بالبذور و الشتائل و  2005فيفري 6المؤرخ في 03/05الحماية، تدارك الأمر في القانون 

توصف  الحيازة النباتية على أنها كل صنف جديد أنش ئ أو  حماية الحيازة النباتية،فنص على أنه

اكتشف أو وضع ينتج عن مرحلة جينية متميزة أو عن تشكيلة خاصة للأطوار الوراثية،و الذي 

 .44يتميز عن المجموعات النباتية الأخرى التي تشكل كيانا مستقلا بالنظر لقدرتها على التكاثر

ختلف كثيرا عن التعريف الوارد في اتفاقية اليوبوف،مما و يلاحظ أن جل التعاريف الواردة لا ت

 .يعني أن هذه الأخيرة وسيلة ساعدت الدول و المنظمات في صياغة القوانين

 الفرع الثاني:التعريف الفقهي

الصنف في النبات حسب علماء البيولوجيا هو مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد 

رف من خلال خصائص الميزة الوراثية،و بالتالي،فإن الحماية لا من أدنى المراتب المعروفة،و تع

يمكن أن تمتد لتشمل عائلة بكاملها،و لا يمكن أن تمتد لتشمل الجنس بالكامل،كما لا تمتد 

،و بهذا 45الحماية لتشمل نوعا من الأنواع،و إنما تقتصر الحماية على الصنف النباتي الجديد

اس،و ينقسم الجنس إلى أنواع،و ينقسم النوع إلى أصناف،و تنقسم العائلة في النبات إلى أجن

الصنف هو أدنى مرتبة معروفة في تقسيم النبات،و مثال ذلك القمح الذي ينتمي إلى العائلة 

النجلية،و ينتمي إلى هذه العائلة أيضا الأرز و الشعير،و يعتبر القمح جنسا و الشعير جنسا و 

 .46هكذا

يتضمن أكثر من نوع،فجنس القمح يتضمن القمح الصلب و و بمرور الوقت أصبح كل جنس 

اللين،و ينقسم النوع إلى عدة أصناف،فمثلا ينقسم القمح الصلب إلى صنف 

حوراني،حماري،سيناتور،كابكلي،و تختلف هذه الأصناف من حيث انتاجيتها و مقاومتها للآفات 

 47.الزراعية و موعد النضج و غير ذلك

 خير أن هنالك فارقا كبيرا بين حماية الصنف النباتي باعتباره جديدا و لا بد من التوضيح في الأ 
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يتمتع بالحماية كملكية فكرية، وبين حماية النبات نفسه،ذلك أن حماية هذا الأخير تتم من خلال 

  .اتفاقية التنوع البيولوجي، لأن الملكية الفكرية لا تحمي الفكرة الإبداعية إلا وفقا لشروط محددة

 لثاني:طرق الحصول على الأصناف النباتية الجديدةالمطلب ا

شهد قطاع تربية النباتات تطوير بذور مهجنة ذات إنتاجية عالية،إلا أنها قد تحمل خصائص غير 

مرغوب بها،و السبب في ذلك أنه خلال عملية التهجين يتم مزج الخصائص الوراثية لسلالات 

في طور لاحق أصبحت عملية تحسين النبات تتم عن طريق الانتخاب الصناعي،حيث  الآباء،لكنه

يتدخل الإنسان لتطوير السلالات،و يمكن الحصول على الأصناف النباتية الجديدة بإحدى 

 الطرق التالية:

 الفرع الأول:الطريقة البيولوجية

عديلات،إذ يظل النبات محتفظا هي طريقة التكاثر العادي التي تم الحفاظ عليها دون إدخال أية ت

بتكوينه و تركيبه،و لم يتم التدخل فيه من جانب النظريات التي ظهرت في علم البيولوجيا و 

الهندسة الوراثية،و هذه الطريقة تؤدي إلى تحسينات هائلة في النبات،لكنها مقيدة بحدوث 

ة وفقا لنظام براءة التوافق الجنس ي،ووفقا لاتفاقية تربس لا تحظى هذه الطريقة بالحماي

 .48الاختراع

 الفرع الثاني:الطريقة الهجينة 

هي التي تنتج أصنافا جديدة من خلال إدخال تحسينات،و لما كانت المادة الوراثية للنبات توجد على 

،فإن عملية نقل الجينات من نبات إلى أخر يتم باستخدام ناقل DNAالجينات المحمولة على 

و هكذا يصبح الصنف النباتي المعدل وراثيا هو صنف تم التدخل في 49…بكتيري أو قاذف للجينات

تركيبه الوراثي من حيث المحصول أو اللون أو الطعم،و بما يحقق رغبات المستهلكين و المزارعين،و 

قد أسهمت هذه الطريقة في حصول المربي على أصناف نباتية تحمل الصفات المرغوب بها بشكل 

 50.ليدية لتربية النباتاتأدق و أسرع من الطرق التق
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 المطلب الثالث: خصائص الصنف النباتي الجديد

يسود الاعتراف على نطاق واسع اليوم بأهمية الحفاظ على و الاستخدام المتواصل للموارد الجينية 

النباتية في مجال الزراعة و الغذاء،و يتعلق مجال العمل بحماية المزرعة،فالمزارعون لا يستخدمون 

ط،بل يلعبون دورا رئيسيا في عملية الحفاظ على السلالات النباتية و تحسينها،إذ تكفل التقاوى فق

أنشطتهم تطوير المحصول،حيث تنشأ أصناف جديدة من خلال التوليف الجيني و التحول و 

 51.التهجين ، و كذلك بين المجموعات النباتية المزروعة وغير المزروعة

النباتية بموجب  قانون الملكية الفكرية الجزائري ملائمة هذه  و عليه يقتض ي إذن حماية الحيازات

من 24الأخيرة لحقائق الفلاحة الوطنية، إذ أقر المشرع الجزائري بموجب المادة

السالف الذكر الخاص بحماية الحيازة النباتية إمكانية بسط الحماية على 03/05القانون 

 متع بالخصائص التالية:الأصناف النباتية الجديدة المستحدثة إذا كانت تت

  أن تختلف عن الأنواع المعروضة من قبل بميزة هامة و دقيقة و قليلة التقلب،أو بعدة

 .ميزات تشكل في مجموعها نوعا نباتيا جديدا

 أن تكون متجانسة بالنسبة لمجموع ميزاتها. 

 تكون لها صفة الاستقرار، أي أنها تبقى مطابقة لتعريفها الأول بنهاية كل دورة إنتاجية أن. 

 المبحث الثاني:شروط الاعتراف بالحيازة النباتية في التشريع الجزائري 

برزت خلال الفترة الأخيرة أهمية الابتكارات المتعلقة بالأصناف النباتية و خاصة في مجال الزراعة و 

التطور المذهل للتكنولوجيا الحيوية،و كانت أغلبية الدول النامية تستبعد الأصناف  الغذاء في ظل

النباتية الجديدة من الحماية القانونية للمصلحة العامة نظرا للآثار السلبية المترتبة على احتكار 

 .52هذه الابتكارات على غذاء الإنسان و تطوير محاصيله الزراعية و المحافظة عليه

الدول الأوروبية جهود كبيرة في سبيل إبرام أول اتفاقية لحماية الأصناف النباتية و قد بذلت 

،و طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن منح الحماية بغض النظر عن U.P.O.Vالمعروفة باسم
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الطريقة التكنولوجية التي تم التوصل من خلالها إلى الصنف النباتي الجديد سواء بطريق التكاثر 

 .53للاجنس ي أو باستخدام الهندسة الوراثيةالجنس ي أو ا

و تعتبر نصوص هذه الاتفاقية بمثابة القواعد العامة لحماية الأصناف النباتية في تشريعات دول  

 U.P.O.Vالأعضاء، و تحدد الاتفاقية الشروط اللازمة لمنح الحماية و ما يجب فعله، و عن أحكام 

من خلال هذا المبحث المحل الذي ترد عليه الحماية أخذ التشريع الجزائري ،لذلك سيتم التوضيح 

و هو الصنف النباتي،و ما ينبغي أن يتوافر فيه من شروط في المطلب الثاني،و ما يجب إتمامه من 

 .إجراءات في المطلب الثالث

 المطلب الأول:الصنف النباتي محل الحماية

قت طويل و مجهود كبير يقدر يرى علماء البيولوجيا أن الحصول على صنف نباتي يحتاج إلى و 

سنة يقوم خلالها المربي بتجميع عدد كبير من العينات، ثم يقوم  13إلى 07بفترة زمنية تتراوح ما بين

بفحص عينة في السنة الأولى،و ينتقي بعضها في السنة التالية،وهكذا حتى يصل إلى الصنف الذي 

التي تصورها كصورة ابتكارية،ومن أمثلتها  يحتوي على جميع الصفات الوراثية التي يريدها المربي و

القطن الملون،و هو نوع من القطن المطور الذي يخرج بشكل معين دون حاجة إلى صبغه،و كذلك 

 54زراعة الطماطم المربعة التي تواجه مشاكل التخزين و التغليف دون أن تتعرض للتلف السريع

 المطلب الثاني:الشروط الموضوعية 

 سارت تشريعات دول العالم على نهج اتفاقية اليوبوف بوضعها لشروط محددة لمنح الحماية

و ما بعدها من القانون الجزائري 03للأصناف النباتية الجديدة،تتلخص هذه الأخيرة حسب المادة

 المتعلق بالحيازة النباتية على النحو التالي:

 الفرع الأول:التمايز

لصنف النباتي المطلوب حمايته لكي يكون متميزا أن يختلف بوضوح اشترط المشرع الجزائري في ا

 .عن أي صنف نباتي أخر يكون معروفا بشكل عام

                                                             
53

 76.طلبة أنور:المرجع السابق ص - 
54

 (معناهU.P.O.Vاليوبوف)- 

Union pour la protection des obtentions végétales  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

33 
 
 

 :55و عليه ليكون الصنف النباتي متميزا يجب أن

 ،أن يسجل في الفهرس الرسمي للدولة 

 ،أن يتم إيداع طلب الحماية 

 أو فيزيولوجية أن يحمل صفات مختلفة يمكن أن تكون ذات طبيعة مورفولوجية. 

و يعد شرط التمايز شرطا أساسيا لمنح الحماية،و إذا تم منح الحماية لصنف نباتي لا يفي بهذا 

الشرط،أو صنف نباتي يدخل في مفهوم المعرفة العامة،فإنه لا يرقى إلى درجة التميز التي تؤهله 

كذلك الحال إذا لم تكن الصفة المميزة من الممكن احتفاظ الصنف النباتي  للحماية القانونية،و

 .بها عند تناسله،حيث لن يكون الصنف النباتي مميزا عند هذا التناسل،مما يفقده ميزته

 الفرع الثاني:التجانس

المقصود به أن تتوحد أفراد الصنف بدرجة كافية عل الأقل في الخواص الأساسية، حتى و إن وجد 

 .56ختلاف بين أفراده فيما عدا ذلك، طالما أن الاختلاف قد وقع في الحدود المسموح بها

فالتجانس لا يكون مطلقا،و إنما يسمح بوجود تنوع نتيجة لاختلاف خصائص المواد المستخدمة 

للإكثار،و بهذا يمكن القول بأن الصنف يكون متميزا إذا اتحدت أفراده في الطول أو القصر أو 

 .57إن اختلفت انتاجيته أو تباينت ألوان أوراقهالشكل،و 

 الفرع الثالث:الثبات

يعد الصنف النباتي ثابتا إذا لم تتغير خصائصه الأساسية عند الإكثار المتكرر للصنف النباتي،أو 

 58.عند نهاية كل دورة من دورات الإكثار للصنف النباتي

و قد أوضح الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة أنه عادة إذا ثبت عند إجراء 

الفحص أو ما يسمى باختبارات التمايز و التجانس و الثبات للصنف النباتي المطلوب حمايته أن 

الصنف النباتي متجانس في خصائصه الأساسية،فإنه يعد ثابتا و ذلك بالنسبة للعديد من 
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النباتية،و في حال ما إذا ثبت عدم استفاء الصنف النباتي المطلوب حمايته شرط  الأصناف

التجانس و الثبات وقت منح حق مربي النبات،فإن هذا يترتب عليه بطلان حق مربي النبات،كذلك 

 .59يسقط حق مربي النبات إذا ثبت أن الصنف النباتي لم يعد يفي بشرط التجانس و الثبات

 ة الصنف النباتيالفرع الرابع:تسمي

الاسم هو العنصر المميز لكل عمل و لكل صنف، و حتى لا يختلط الصنف بغيره من الأصناف من 

 :60النوع ذاته أو قريب منه وجب احترام الضوابط التالية

 ،أن تكون التسمية مختلفة عن كل الأسماء الأخرى المستخدمة 

 ا يتعلق بطبيعة الصنف النباتي يجب أن لا تتسبب التسمية في التظليل أو في الخلط فيم

 أو بهوية المربي،

 ،التأكد من أن تسمية الصنف لن تؤثر على حقوق مسبقة 

 يجب أن تكون التسمية مميزة،و يمكن التعرف عليها بسهولة. 

 الفرع الخامس:القيمة الزراعية و التكنولوجية

صناف المسجلة أو يعتبر الصنف ذا قيمة تكنولوجية و زراعية إذا توافرت فيه مقارنة بالأ 

النموذجية تحسين نوعي للزراعة و الإنتاجية و انتظام للمردود،أو أي استعمال أخر للمنتوجات 

 .61الناجمة عنها

 المطلب الثالث:الشروط الإجرائية

القانون الجزائري عددا من المتطلبات الإجرائية التي يجب أن يفي بها مقدم الطلب للحماية  حدد

 ملخصة على النحو التالي:

 الفرع الأول: إيداع الطلب

يودع كل شخص طبيعي أو معنوي ذو جنسية جزائرية طلب حماية حيازة النبات لدى السلطة 

 يازات النباتات بطلب من كل شخص طبيعي أو الوطنية التقنية النباتية،و تقبل أيضا حماية ح
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 55.عبد الظاهر حسين:المرجع السابق ص - 
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 .الفقرة ج من اتفاقية اليوبوف 07أنظر المادة - 
 78.غالي محمود:المذكرة السابقة ص - 61



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

35 
 
 

 .62معنوي ذي جنسية أجنبية إذا ما تم احترام مبدأ المعاملة بالمثل

 الفرع الثاني:ارفاق الطلب بمجموعة وثائق

يجب أن يدعم طلب حماية حيازة النبات بما يسمح بتعيين الصنف تعيينا جنيسا يسمح 

لا يمكن أن يوقع في الخطأ أو يؤدي إلى التباس في الخصائص  بتعريفه،و لا يتشكل إلا من أعداد،و

 .63أو في القيمة أو في هوية الصنف

 الفرع الثالث:تقديم شروحات

 :64على طالب الحماية أن يقدم كل معلومة أو مادة نباتية تطلبها السلطة الوطنية من أجل

 ،التحقق من أن الصنف ملك فعلا للطالب 

  فعلا لعلم التصنيف النباتي المصرح به،التحقق من أن الصنف ينتمي 

  إثبات إختبارV.A.T، 

 إثبات الوصف الرسمي للصنف. 

حتى يكون الصنف جديدا، يتعين على الطالب إثبات أنه لم يقم عند تاريخ إيداع  علاوة على ذلك،و

الطلب ببيعه أو تسليمه للغير، أو برضاه لأغراض تجارية أو لاستغلاله الخاص على التراب الوطني 

منذ أكثر من سنة،أو غير التراب الوطني منذ أكثر من أربع سنوات،أو في حالة الأشجار و الكروم 

 65.ثر من ستة سنواتمنذ أك

 ليتم دراسة الطلب عن طريق اختبار العينات الواجب تقديمها و إجراء الفحوص المطلوبة، لتنشر 

 .66بعد ذلك النتائج،و تبلغ للمعني

 المبحث الثالث:أثار الاعتراف بالحيازة النباتية في التشريع الجزائري 

 نح لمربي الصنف النباتي الجديد شهادة إذا توافرت في الصنف النباتي شروط الحماية القانونية،تم
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 .و المتعلق بالبذور و الشتائل و حماية الحيازة النباتية السالف الذكر 2005فيفري 6المؤرخ في 03/05من القانون   9فقرة 3 المادة أنظر - 
 .من ذات القانون  26أنظر المادة - 63
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 .من ذات القانون  27أنظر المادة - 
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 .من ذات القانون  29أنظر المادة - 
 .و المتعلق بالبذور و الشتائل و حماية الحيازة النباتية السالف الذكر 2005فيفري 6المؤرخ في 03/05القانون  من 28أنظر المادة - 66
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تخول صاحبها التمتع بحقه الاستئثاري الذي يعد حجة على الغير كافة لا يجوز المساس به إلا 

بموافقة صاحبه،إلا أن حقوق مربي الصنف النباتي ترد عليه استثناءات و قيود تفرضها المصلحة 

 .العامة نتناول هذه المسائل في المطالب الموالية

 المطلب الأول:حقوق صاحب الصنف النباتي الجديد

 تخول كل حيازة نبات تستجيب للشروط السابق ذكرها ما يلي من الآثار:

 الفرع الأول:الحصول على شهادة الحيازة

يترتب على إيداع طلب حماية حيازة النبات قانونا الحماية المؤقتة للصنف قبل منح شهادة حيازة 

تمنح الأولوية في طلب حماية الصنف للمودع الأول الذي يخول له القانون الحق في  النبات،و

 .67الحصول على سند يسمى شهادة حيازة النبات التي تشكل سند ملكية معنوية

 :68و عليه تشمل الحقوق المرتبطة بشهادة حيازة النبات ما يأتي

 ،الصنف النباتي المحمي 

 الصنف المحمي، كل صنف لا يختلف اختلافا واضحا عن 

  كل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الأخير مشتقا بدوره أساسا

 من صنف أخر،

 كل صنف يتطلب انتاجه الاستعمال المتكرر للصنف المحمي. 

و الجدير بالذكر أنه تبقى العناصر الأساسية للنباتات الهجينة و الأصناف المركبة سرية إذا ما 

 .لكطلب الحائزون ذ

مع مراعاة كل وثيقة أو حدث أو معطى أو معلومة ذات صلة بأحكام هذا القانون،لا تمتد الحقوق 

 :69المرتبطة بشهادة المتحصل النباتي للأعمال المنجزة في

 ،إطار خاص و لأغراض غير تجارية 

 ،على سبيل التجربة أو التعليم أو البحث العلمي،و كذا في إطار إنشاء بنك للمورثات 
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 .من ذات القانون  3فقرة 29أنظر المادة - 
68

 .من ذات القانون  30أنظر المادة - 
 .من ذات القانون  37أنظر المادة - 69
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 إنشاء صنف جديد شريطة أن لا يكون مشتقا أساسا من الصنف المحمي، أو  بهدف

 أن هذا الصنف المخترع لا يتطلب الاستخدام المتكرر للصنف المحمي،

  من الفلاحين لأهداف الزرع في مستثمراتهم الخاصة باستعمال منتوج المحصول

 .يينية و الزهريةالمتحصل عليه عن طريق زرع الصنف المحمي باستثناء النباتات التز 

و تعود ملكية المتحصل النباتي المخترع من قبل عون عمومي باحث أثناء ممارسة مهامه إلى 

المؤسسة العمومية التي يتبعها،و يدون اسم العون في شهادة المتحصل،و لهذه المؤسسة وحدها 

الشروط  أهلية تقديم طلب لنيل حقوق المتحصل النباتي أو التسجيل في الفهرس الوطني ضمن

 70.المقررة قانونا

 الفرع الثاني:الاستفادة من مدة ضمان

يعد صاحب شهادة حيازة النبات صاحب الحق في الحماية إلى أن يثبت العكس، و تحدد مدة 

يبدأ سريان هذه  سنة بالنسبة لأنواع الأشجار و الكروم،و25سنة للأنواع السنوية و 20الحماية ب

الآجال ابتداء من تاريخ منح شهادة حيازة النبات،و بعد انقضاء مدة الحماية يسقط الصنف في 

الملك العمومي إلا في حالة ما إذا طلب الحائز أو ذو حقه تجديد الحماية،حيث لا يمكن منح 

 .71التجديد إلا مرة واحدة لمدة أقصاها عشر سنوات

 .72ية مقابل أتاوة تدفع يحدد قانون المالية مبالغها و كيفيات تحصيلهاو في الأخير يكون حق الحما

 الفرع الثالث:الانخراط في السجل الوطني

تنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة سلطة وطنية تقنية تضم لجنة وطنية للبذور و الشتائل و تضم 

عن طريق مسك سجل لجانا تقنية متخصصة و مفتشين تقنيين تكلف بحماية الحيازات النباتية 

للحقوق يدون فيه كافة طلبات شهادات حيازة النبات، وكذا سندات الحيازة المسلمة و يحفظ فيه 

 .73كل الوثائق و المعلومات المتعلقة  بحداثة الصنف و تركيبه و خصائصه وصفاته
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71

 .من ذات القانون  44أنظر المادة - 
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 .من ذات القانون  38أنظر المادة - 
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 المطلب الثاني:حدود حق حماية الحيازة النباتية

ي الحماية يتكون من حق حصري على الاستغلال التجاري تمنح شهادة حيازة النبات صاحبها حقا ف

للحق المعني،و تشمل الحماية عناصر إنتاج أو تكاثر و تكثيف الصنف المحمي،كما تمتد الحماية 

إلى أعمال التوضيب و العرض للبيع، وكذا إلى كل شكل من أشكال تسويق و تصدير و استيراد 

 .74الصنف المحمي

المتعلق  2005فيفري 06المؤرخ 03/05الحيازة النباتية، أجاز القانون إذن زيادة على الاعتراف ب

بالحيازة النباتية في أن يكون الصنف المحمي موضوع استغلال أو تحويل وفق شروط معينة 

نتعرف عليها في الفرع الأول،غير أن هذه الامتيازات ليست على إطلاقها نسلط الضوء على القيود 

 .و الثالث المفروضة في الفرعين الثاني

 الفرع الأول:منح التراخيص

يمكن للصنف الذي منح حماية أن يكون موضوع عقد ترخيص بين المتحصل و مؤسسة انتاج و 

من القانون الوارد أعلاه و المعرفة بموجب 19تكاثر البذور و الشتائل المعتمدة وفقا لأحكام المادة

ازة موضوع تحويل كل أو جزء من هذا القانون بمستغل الصنف،كما يمكن  أن يكون حق الحي

الحقوق لذي حق واحد أو أكثر،ويتم تحويل الحقوق عن طريق عقد موثق لا يسري مفعوله قبل 

الغير إلا بعد أن يسجل في دفتر الحقوق،لكن يجب تحت طائلة البطلان أن يحدد مدى الحقوق 

يما طبيعته الحصرية أو الممنوحة للمستغل أو لذي حقه في عقد الترخيص أو في عقد التحويل لاس

غير الحصرية،أو المحدودة أو غير المحدودة،كما يجب أن يحدد أيضا قيمة تعويض الاستغلال 

 . 75الذي يمثل حق المستغل في المكافأة

 و أخيرا يمكن لصاحب شهادة المتحصل النباتي التنازل في كل وقت عن كل أو جزء من حقوقه،و

يتم التنازل عن طريق تصريح كتابي يرسل إلى السلطة الوطنية التقنية النباتية،و يترتب على هذا 

 .76التنازل تحويل حقوق المعني إلى الأملاك العامة
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 الفرع الثاني:الرخصة الإجبارية

يحصل  يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب من السلطة الوطنية التقنية النباتية،و

لديها على رخصة إجبارية إذا لم يتم استغلال الصنف المحمي من قبل صاحبه في أجل ثلاث 

 .77سنوات ابتداء من تاريخ منح شهادة المتحصل النباتي

و الجدير بالذكر لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا من أجل المحافظة على مصلحة عمومية 

باتية للبث بموجب مقر معلل في المصلحة أكيدة،لذلك تؤهل السلطة الوطنية التقنية الن

العمومية التي منحت بموجبها الرخصة التي يجب عليها زيادة على هذا التأكد من أن طالب 

 :78الرخصة الإجبارية تتوافر فيه الشروط التالية

  يجب أن يصدر الطلب عن مؤسسة للإنتاج و تكاثر البذور و الشتائل معتمدة قانونا و

 .ت و المؤهلات المهنية المطلوبة في هذا المجالتتوفر على الكفاءا

  يجب أن تكون مؤسسة إنتاج و تكاثر البذور و الشتائل قادرة على الاستغلال المالي لحق

 .الحيازة

  يجب على مؤسسة إنتاج و تكاثر البذور و الشتائل أن تكون قد طلبت من صاحب الحق

 .المعني ترخيصا ضمن الشروط السابق بيانها،و رفض ذلك

 يجب أن يتم الطلب بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح حق المتحصل. 

 الفرع الثالث:مقرر المصلحة العمومية

يمكن للسلطة الوطنية التقنية النباتية بصفة استثنائية،و لأسباب ترتبط بالأمن الغذائي الوطني 

دون أن يكون  أو ذات أهمية بالنسبة للتنمية الفلاحية الوطنية إصدار مقرر المصلحة العمومية

الصنف المحمي موضوع طلب الرخصة الإجبارية،وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوطنية التقنية 

النباتية بتعيين مؤسسة انتاج و تكاثر البذور و الشتائل أو أكثر معتمدة لاستغلال الصنف المحمي 

 .79المعني،و الذي يوصف بالرخصة التلقائية بموجب هذا القانون 

                                                             
77
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 :استنفاذ الحقالمطلب الثالث

حقوق مربي النبات ليست مطلقة، و إنما مقيدة بضوابط تهدف إلى خلق نوع من التوازن ما بين 

الاهتمامات المشروعة لصاحب الحق في الحماية و التي تتمثل بشكل رئيس ي في تحقيق مكاسب 

امات مادية تعوض ما أنفقه على أنشطة البحث و التطوير لاستنباط أصناف جديدة و بين اهتم

الدولة التي تسعى إلى مراقبة كل ما يتعلق بتسويق هذا الأخير تحقيقا للمصلحة العامة نتعرف على 

 .هذه الأمور في الفروع التالية

 الفرع الأول:حالات الانقضاء

يتم زوال الحقوق المرتبطة بحماية المتحصل النباتي إلا  باستثناء حالة انقضاء أجال الحماية،لا

عن طريق إجراءات الانقضاء المسبق أو السحب أو إلغاء الحقوق،و يتم العمل بالانقضاء المسبق 

 :80للحقوق من طرف السلطة الوطنية التقنية النباتية في الحالات الآتية

 من ذات القانون 46التنازل المنصوص عليه في المادة. 

 من ذات القانون 39عدم دفع الأتاوى المنصوص عليها في المادة. 

  رفض إعطاء السلطة الوطنية التقنية النباتية الوثائق و العينات و المادة النباتية المقررة

 .من القانون 43في مراقبة إبقاء الصنف بموجب أحكام المادة

ذ طرق الطعن الإدارية و أما السحب،فتصدره السلطة الوطنية التقنية النباتية بعد استنفا

القضائية،و عندما تثبت هذه الأخيرة بأن حق المتحصل قد منح لشخص لم يكن له الحق في 

 .81ذلك

و يبادر بإلغاء الحقوق عندما يتبين خلال استغلال الصنف المحمي، بأن هذا الصنف لم يعد 

ي كانت سببا في منح تلك يستجيب لأحد مقاييس الحداثة أو التمايز أو الانسجام أو الاستقرار الت

 .82الحماية
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 .من ذات القانون  49أنظر المادة - 

81
 .الذكر و المتعلق بالبذور و الشتائل و حماية الحيازة النباتية السالف 2005فيفري 6المؤرخ في 03/05من القانون  51، 50أنظر المادتين - 

 .من ذات القانون  52 أنظر المادة - 82
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اقبة   الفرع الثاني:المر

دون الإخلال بمختلف أنواع المراقبة التي تقوم بها السلطات المؤهلة قانونا في ميدان الفلاحة و 

تسويق المنتوجات الفلاحية،فإن عمليات مراقبة إنتاج و تكاثر البذور و الشتائل،و التحقق من 

م بها سلك من المفتشين التقنيين للنبات التابعين للسلطة الوطنية حماية حقوق المتحصلين يقو 

 .83التقنية النباتية

و يمكن زيادة على ذلك معاقبة كل من ينتمي إلى مستخدمي السلطة الوطنية التقنية النباتية وفقا 

 من قانون العقوبات الذي يقوم دون أن يكون مؤهلا قانونا من قبل المتحصل أو301لأحكام المادة

من ذي حقه بإفشاء أو محاولة إفشاء معلومات تقنية أو علمية كان المتحصل قد طلب صراحة 

 .إبقاءها سرية

و تقرر اللسلطة الوطنية التقنية النباتية في مجال حماية حقوق المتحصلين منع تسويق كل صنف 

صل أو ذي حقه محمي منتج أو متكاثر بطريقة غير مطابقة لأحكام هذا القانون،و تبلغ بذلك المتح

 84.أو أصحاب الترخيص بالاستغلال

و يجب عليه تقديم كل معلومة أو مادة نباتية تطلبها السلطة الوطنية التقنية النباتية للفحص من 

 :85أجل

 التحقق من أن الصنف ملك فعلا للطالب. 

 إثبات أن الصنف جديد و مستقر و متميز و متناسق. 

 إثبات الوصف الرسمي للصنف. 

 الرابع:الحيازة النباتية و البحث العلميالمبحث 

يعتبر الحق في الغذاء من حقوق الإنسان الأساسية التي قدرتها المواثيق و الاتفاقيات الدولية 

فضلا عن دساتير كثير من دول العالم،و قد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص 
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محافظة على الصحة و الرفاهية،و يشمل ذلك الحق في أن يعيش هو و عائلته في مستوى يكفيه لل

 .86الغذاء و الملبس و المسكن و العناية الصحية

و تجنبا لاحتكار الغذاء،و حرصا على توفيره دون قيود،استبعدت قوانين معظم دول العالم 

الحيوانات و النباتات من نطاق الحماية عن طريق البراءة،لأن هذه الأخيرة تحمي النبات كله 

ه وحدة واحدة بما فيه من جينات و تركيبات كيماوية،و عليه يمنع على الغير استخدامه إلا باعتبار 

بإذن من صاحب البراءة،و هو ما يؤدي إلى عرقلة التقدم العلمي و تطوير النباتات و 

،لأنه إذا أراد شخص أن يدخل في النبات أفكارا جديدة تؤدي إلى انتاج صنف نباتي 87تحسينها

يستطيع ذلك بسبب براءة الاختراع،و سبيل المثال لو حصل شخص على براءة جديد،فإنه لا 

اختراع نبات الذرة،فإن بيع هذه الذرة إلى مصنع ليستخرج منه زيتا لا يتم إلا بعد الحصول على 

 .88موافقة صاحبه،وهو الأمر ذاته بالنسبة لاستخراج مادة كيماوية من الصنف النباتي

في نظام براءة الاختراع، لا يمكن استعمال الصنف المحمي بالبراءة في و بالإضافة إلى ما تقدم، ف

التعليم أو التدريب إلا بعد موافقة صاحب البراءة،و هذا ما قد يشكل عقبة أمام التقدم العلمي،و 

يمثل نوعا من الاحتكار أو الاستئثار الذي يتمتع به صاحب البراءة،و هو ما لا يتفق مع النظرة 

ي حق،هذه النظرة تستوجب السماح للغير بالتدريب و التعليم،بل و الاستعمال الاجتماعية لأ 

 . 89الشخص ي للصنف النباتي طالما أنه بعيد عن الاستغلال التجاري 

ومن أجل ذلك كله كان الرفض لنظام براءة الاختراع كوسيلة لحماية الأصناف النباتية،مما دفع إلى 

،و هو ما فعلته معظم الدول فيما بينها من خلال التفكير في وضع نظام خاص لهذه الحماية

اتفاقية دولية بهذا الشأن التي تهدف بشكل أساس ي إلى دعم أنشطة صناعة التقاوي التي تقوم بها 

الشركات المتعددة الجنسيات في الدول الصناعية الكبرى،و الدليل على ذلك الشروط التي تتطلبها 
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النباتي الجديد،و التي من بينها التجانس و الثبات الاتفاقية من أجل منح الحماية للصنف 

 .90الوراثي،و هذا ينتج عنه احتكار عدد محدد من شركات صناعة التقاوي السوق 

و قد وسعت اتفاقية اليوبوف من نطاق الحقوق الإستئثارية لمربي النبات لكي تشمل كل أشكال 

ن لمادة إكثار الصنف النباتي أو المادة إعادة الإنتاج سواء لأغرض تجارية أو غيرها،و كذلك التخزي

المحصودة لأي غرض من الأغراض مما جعلها تقدم نموذجا للحماية شبيها بالحماية التي تقدمها 

 .91براءة الاختراع

و عليه يمكن القول أن الحصول على الموارد الجينية النباتية الموجودة ضرورة حتمية للتحسين و 

نسبة للزراعة و الغذاء، حيث أن تنوع النباتات الجديدة لا يمكن أن التطوير المستمر للنباتات بال

يخلق من العدم،إذ أنه لا يوجد خلق فعلي في مجال تطوير النبات،فتنوع المحصولات لا يمكن أن 

 .92يأخذ مجراه إلا على أساس الاستخدام و التحوير فيما يوجد في الطبيعة

دام المواد المبرأة في الدول التي اعترفت بهذه إن منح براءة الاختراع ينطوي على حظر استخ

الحقوق،حيث لن تكون الجينات و لا السلالات النباتية متاحة لمزيد من التطور دون الموافقة 

 .93المسبقة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية

لذلك تعمقت المخاوف لدى الكثير من الدول بسبب التطبيق الواسع النطاق لحقوق الملكية  

خاصة براءة الاختراع على الكائنات الحية،و بسبب الإمكانية المتاحة في معظم الدول  الفكرية

الصناعية في الحصول على الحقوق الإستئثارية لاستغلال الجينات و أي أجزاء خلوية صغيرة من 

النبات شأنها شأن الخلايا و السلالات النباتية،مما يجعل تحقيق نظام متعدد الأطراف المستند إلى 

 .94بدأ النفاذ المشترك مجرد وهم كاذبم
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 الخاتمة:

في ختام هذه الورقة البحثية يتضح لنا مدى سعي المشرع من خلال قانون الحيازة النباتية لوضع 

ذلك بالعمل على  نظام لحماية الأصناف النباتية يقترب من نظام اليوبوف،لكن لا يتطابق معه،و

إيجاد نوع من التوازن بين حماية المصالح المشروعة لمربي النبات و حماية المصلحة العامة في 

 .قطاعات مختلفة

إن امتداد حقوق الملكية الفكرية إلى الموارد النباتية يخلق عددا من المسائل المتعلقة بالنفاذ إلى 

التربية،و التي يمكن معالجتها على المستوى القومي الموارد الجينية النباتية بقصد البحث و 

باستخدام وسائل لتوضيح بعض القواعد الدولية القابلة للتطبيق على الموضوع خاصة فيما 

يتعلق بآثارها على براءة الاختراع في الجينيات و قبول الاستثناء المتعلق بإجراء التجارب بخصوص 

 .المواد المبرأة

 ى بعض الاستنتاجات،و من أهمها:و عليه يمكن التوصل إل

  أن تعرف شرط الجدة بطريقة تستبعد إمكانية منح البراءة لأي موضوع سبق إتاحته

للجمهور بطريقة الوصف المكتوب أو بالاستعمال،أو بأي طريقة أخرى في أي دولة قبل 

 .تاريخ التقدم بالطلب،بما فيها الاستخدام من قبل الجماعات المحلية و الوطنية

  حتفاظ بحق أي دولة كما هو معترف به حاليا في استبعاد النباتات، أو أي جزء منها بما الا

 .من إمكانية منح البراءةDNAفيها سلاسل

  الأخذ بقواعد واضحة تؤكد على أن المواد النباتية التي تنمو بشكل طبيعي بما فيها

كرية في أي الجينات تكون و ستظل خارج نطاق أي شكل من حماية حقوق الملكية الف

 .بلد
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 المتعلق بالتقييم البيئي 49.17قراءة في مشروع قانون 

 عبدالله الحيرش

 باحث دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

 جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا

 الملخص:

 49.17تهدف هذه القراءة إلى البحث عن إيجابيات وسلبيات مشروع القانون رقم 

بالبرلمان المغربي،  2019مارس 26بتاريخ  المتعلق بالتقييم البيئي المعروض أمام مجلس النواب

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر منذ سنة  12.03وذلك على ضوء القانون رقم 

ي سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالبيئة، ويقوم مشروع ، حيث يندرج ف2003

هذا القانون على مبدأي الوقاية والمشاركة اللذين يندرجان ضمن الميثاق الوطني للبيئة 

 والتنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

يئي للسياسات والبرامج كما تهتم القراءة ببحث أهمية التقييم الاستراتيجي الب

والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية، ودراسات التأثير على البيئة للمشاريع الكبرى 

وبطاقة التأثير على البيئة للمشاريع الصغرى فضلا عن الإفتحاص البيئي لبعض الوحدات 

بخصوص  الصناعية والأنشطة القائمة وصولا لكيفية تدبير المخالفات والعقوبات المفروضة

لتنتهي القراءة بالوقوف على تبيان حدود مشروع القانون وذلك على عدة مستويات  هذا الشأن.

 ثم اقتراح سبل تجاوزها.

التقييم البيئي، دراسات التأثير على البيئة، الشرطة كلمات مفتاحية للمقال: 

 يئة، القانون.البيئية، التقييم الاستراتيجي البيئي، الإفتحاص البيئي،مكاتب دراسات، الب
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 مقدمة:

، كما يشكل أحد مبادئ الميثاق 95يعتبر مبدأ الوقاية إحدى مبادئ القانون البيئي الدولي

للتأطير يجب التقيد به أثناء إعداد وتنفيذ  كعنصرا 96الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من طرف الدولة والجماعات الترابية 

والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن طرف باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية 

المتعلق بدراسات  12.03تي جاء بها القانون رقم المستدامة، حيث اعتبر من بين أهم الإيجابيات ال

التأثير على البيئة وذلك بإخضاع بعض المشاريع التنموية لتقييم مخاطرها على البيئة قبل الشروع 

 .97في إنجازها

فعلى المستوى القانوني مكن هذا القانون من تعزيز الإطار التشريعي البيئي بفضل 

له تنظم المساطر والتدابير المتعلقة بإجراء وفحص  98إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية

دراسات التأثير على البيئة، وتحدد كيفيات إشراك العموم والسكان في نسق تقييم المشاريع 

 والبرامج التنموية من الناحية البيئية.

                                                             
زيد المال صافية "حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي" أطروحة الدكتوراه تخصص القانون  -95

 . 325ص  2013الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 ة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.بمثاب 99.12من قانون الإطار رقم  2المادة  -96

 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة . 12.03من القانون رقم  7و 1المادة  -97

 مراسيم:  - 98

 يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة. 2.04.563رقم  -

 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة. 2.04.564رقم  - 

 قرارات:       

مشترك لكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية تحدد بموجبه  636.10رقم  -

 .تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الإدارة لإجراء    البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة

 لكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة بتفويض الإمضاء للولاة. 3418.10و  939.10و  470.08رقم  -

 دورية مشتركة: 

 . 12.03للولاة والعمال موضوع تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون  D1998رقم -
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أما على المستوى المؤسساتي فلقد نص على إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية 

التي تشكل إحدى الرهانات السبعة 100لضمان تحقيق الحكامة 99ثير على البيئةلدراسات التأ

للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةفي تقييم دراسات التأثير على البيئة وتوزيع الأدوار على 

الصعيدين الوطني والجهوي استحضارا لمسألة تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطن 

 لترابي للمملكة الجديد. ومراعاة للتقسيم ا

ونصوصه 12.03إلا أنه وبالرغم من أهمية تلك الإيجابيات التي جاء بها القانون رقم

التطبيقية في مجال التقييم البيئي ودراسات التأثير على البيئة أظهرت التجربة الميدانية والتطبيق 

رة مراجعته وتطوير الفعلي لمقتضياته على أرض الواقع وجود عدة ثغرات وعراقيل تفرض ضرو 

الإطار التشريعي والمؤسساتي لتدبير أفضل للتقييم البيئي كعدم خضوع بعض المشاريع الملوثة 

لدراسات التأثير على البيئة، وعدم التمييز بين المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى من حيث 

ؤسساتي المتمثل في جهاز المسطرة المتبعة، وعدم ملائمة نظام المراقبة المتضمن فيه مع التطور الم

، 102للتقييم الاستراتيجي البيئي على الخصوص 12.03، ثم عدم إدراج القانون 101الشرطة البيئية

فضلا عن ضرورة تحيين لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، ووجوب التنصيص 

 على عقوبات من شأنها ردع المخالفين.

يتعلق بالتقييم  49.17غربي بإعداد مشروع قانون رقم وبناء على ماسبق قام المشرع الم

يرمي من خلاله إلى اعتماد آليات قانونية جديدة، وبالتالي تظهر أهمية هذا المشروع من 103البيئي
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 الإطار التشريعي المتعلق بالدراسات التأثير على البيئة.

 13:27الساعة  28.11.2019يوم  https://www.cndh.maللإطلاع على نسخة مشروع القانون كما أحيلت على البرلمان أنظر ل -103
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سواء من على مستوى الشكل أو على  12.03خلال المستجدات التي يأتي بها مقارنة مع القانون رقم 

 مستوى المضمون.

 رة إشكالية حول مشروع القانون يمكن ذكرها كالتالي: إلى أي حد استطاع وعليه، يمكن إثا

تجاوز الثغرات الموجودة في قانون  49.17المشرع المغربي من خلال شكل ومضمون مشروع القانون 

 الحالي؟ 12.03

 لتتفرع عن الإشكالية الأساسية عدة أسئلة فرعية على الشكل الآتي :

 نون دراسات التأثير على البيئة؟ماهو الثابت والمتحول في قا -

 ماهي حدود مشروع القانون وكيف يمكن تجاوزها ؟ -

 وللإجابة عن هذه الإشكالية الأساسية والأسئلة المتفرعة عنها سنعتمد التصميم التالي:

 المتعلق بالتقييم البيئي. 49.17المحور الأول : قراءة في شكل وهيكلة مشروع قانون 

المتعلق  49.17في أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المحور الثاني : قراءة 

 بالتقييم البيئي.

 المتعلق بالتقييم البيئي وسبل تجاوزها. 49.17المحور الثالث: حدود مشروع قانون 
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 المتعلق بالتقييم البيئي 49.17المحور الأول: قراءة في شكل وهيكلة مشروع قانون 

الحالي على مستوى الشكل وعلى مستوى صياغة  12.03لقانون  جاء المشروع مخالف

 نصوصه القانونية بل وحتى على مستوى توزيع هذه المقتضيات، حيث تضمن مشروع قانون 

مادة مقسمة على ثمانية أبواب مقارنة بالقانون القديم رقم  32المتعلق بالتقييم البيئي  49.17رقم

 مادة. 12لبيئة الذي كان يضم أربع أبواب أي بزيادة بمعدل المتعلق بدراسات التأثير على ا 12.03

خصص الباب الأول من مشروع القانون للتعاريف وذلك بتضمينه لمادة واحدة تطرق فيها 

 المشرع لمدلول بعض المصطلحات والعبارات المدرجة في مشروع هذا القانون على شكل ثماني نقط.

دقة وصياغة نصوصه جاءت أكثر وضوحا  وبالتالي فصياغة شكل هذا الباب جاء أكثر

خلافا لما هو عليه الأمر في القانون الحالي الذي عرف تلك المصطلحات المستعملة في ثماني نقط 

 أيضا لكن بشكل يفتقد للدقة والوضوح أكثر.

أما الباب الثاني من المشروع فقد خصه المشرع للحديث عن "التقييم الإستراتيجي البيئي" 

 . 12.03وهو باب جديد بالمقارنة مع القانون الحالي  4إلى  2اد وذلك في المو 

بينما حافظ المشرع على "دراسة التأثير على البيئة" لكن في باب ثالث يضم سبعة مواد 

 بالمقارنة مع القانون الحالي الذي يضم ثلاث مواد فقط. 11إلى  5من 

ل من الباب الرابع بعنوان ليستمر المشرع في اعتماد الجديد بمشروع القانون وذلك بك

والباب الخامس بعنوان "الإفتحاص البيئي"  16إلى  12"بطاقة التأثير على البيئة" بخمس مواد من 

 .19إلى  17بثلاث مواد من 
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ليعود المشرع من جديد مع الباب السادس إلى الحفاظ على "اللجنة الوطنية واللجان 

بالمقارنة مع  21إلى المادة  20مادتين فقط من المادة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة" لكن ب

 ستة مواد بالقانون الحالي.

أما الباب السابع فقد مزج بين الحفاظ على المخالفات ومستجد العقوبات، إذ نظم ذلك 

 بخلاف القانون الحالي الذي يفتقد للعقوبات. 31إلى  22المشرع في عشرة مواد من 

( نص تنظيمي بينما القانون 13قانون أشار إلى ثلاثة عشر)وتجدر الإشارة إلى مشروع ال

 ( نصوص تنظيمية فقط.4الحالي أشار لأربع )

وبناء على ما سبق فمن النقط الإيجابية التي يجب ذكرها فيما يخص هيكلة المشروع هي 

أن مشروع القانون جاء متضمنا أبواب مهمة لاسيما الباب الثاني والرابع والخامس تشمل 

ات مجموعة من الآليات المميزة أكثر والتي لم تكن في القانون الحالي من قبيل  "مسطرة مقتضي

التقييم الإستراتيجي البيئي" و "بطاقة التأثير على البيئة" و "الإفتحاص البيئي" مما يعكس 

 الضخامة الإيجابية لشكل المشروع على خلاف صغر شكل القانون الحالي.

المتعلق بالتقييم البيئيسواء من  49.17اغة مشروع قانون وعموما، يمكن لبقول بأن صي

حيث الشكل أو من حيث الهيكلة ومن حيث توزيع مقتضياته جاءت متطورة ودقيقة وواضحة 

؛ بالإضافة إلى ذلك فهذا المشروع له إيجابيات 12.03خلافا لما هو عليه الأمر في القانون الحالي 

 ستجدات الجوهرية التي جاء بها.عديدة على مستوى المضمون من خلال الم

المتعلق  49.17المحور الثاني: قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون 

 بالتقييم البيئي

المتعلق بالتقييم البيئي بفلسفة جديدة أخذت بعين  49.17جاء مشروع القانون رقم 

ستوى الدولي والوطني،وبعد دراسة الاعتبار المتغيرات والتطورات التي يعرفها هذا المجال على الم
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مقتضيات هذا المشروع يظهر وجود العديد من المستجدات تخص الإطار القانوني والمؤسساتي 

 لتدبير التقييم البيئي بالمغرب.

من المشروع  2وبناء عليه، فإن أول هذه المستجدات هو ما تم التنصيص عليه في المادة 

حيث أتاحت إمكانية إخضاع مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية 

والجهوية المعدة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لمسطرة التقييم 

ئي، وذلك عبر إلزام الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز الإستراتيجي البي

التقييم الاستراتيجي البيئي اعتمادا على الأسس المرجعية التي تحدد الجوانب والمتطلبات البيئية 

الهامة الواجب مراعاتها أثناء إعداد تقرير يتعلق بالتقييم البيئي، ووفق المنهجية التي يجب 

ها لرصد وتحليل الانعكاسات المحتملة لسياسة أو برنامج أو مخطط على البيئة؛ بمعنى أنها اعتماد

ستراعي الرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة داخل 

القانون  نسق اتخاذ القراربإدماج الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في هذه المشاريع.في حين أن

 الحالي لا يتيح هذه الإمكانية أبدا.

في تقييم التأثيرات المحتملة لمشروع  وعليه فإن مضمون التقييم الاستراتيجي البيئي يتجلى

السياسة والبرنامج والمخطط على البيئة والتدابير الواجب اتخاذها للحد من هذه التأثيرات وتقديم 

 من هذا التقييم.السيناريوهات للوصول للنتائج المتوخاة 

وبهذا يكون المشرع قد أدرج مقتضيات خاصة بالتقييم الاستراتيجي البيئي في مشروع هذا 

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية  99.12القانون تنفيذا منه لمقتضيات القانون الإطار رقم 

 التأثير بدراسات المتعلق التشريعي الإطار على مراجعة منه التي تنص 8المستدامة لاسيما المادة 

 التي تنص على أن يوضع 27وكذا المادة  البيئي، الاستراتيجي التقييم إدراج بهدف وذلك البيئة على

 والبرامج والاستراتيجيات السياسات مطابقة مدى تقييم الاستراتيجي بهدف البيئي التقييم نظام

كما تم اعتماده في إطار تنزيل المستدامة،  والتنمية البيئة حماية مستلزمات مع التنمية ومخططات
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الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حثت على ضرورة إدماج البعد البيئي والتنمية 

 المستدامة في مشاريع السياسات والبرامج والمخططات.

على آلية جديدة  وهيأن دراسة التأثير على  49.17من مشروع القانون  7ولقد نصت المادة 

من طرف مكتب دراسات معتمد من طرف الإدارة وفق الشروط والكيفيات التي  البيئة تنجز

وتتجلى  ستحدد بنص تنظيمي، وهو الأمر الذي لا يوجد بشكل صريح في القانون الجاري به العمل،

في عدة نقاط يسعى المشرع إليها أولها تتمثل فيربح الوقت وضمان  إيجابية هذا الإجراء الجديد

قيق نجاعة مكاتب الدراسات، حيث تشكل هذه الأخيرة سببا رئيسيا في تأخر جودة الدراسة وتح

المصادقة على الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة إما بسبب عدم تخصصها في المجال البيئي أو 

لعدم مصداقية المشرفون عليها بخصوص المعلومات والمعطيات الواردة في الدراسة،لتبقى الإدارة 

الذي لا تعرفه دراسة دراسات  روع خاصة والاستثمار عامة ضحية لذلك التأخرأو صاحب المش

بعض المشاريع المتميزة بالجودة والمصداقية حيث تساعد هذه الأخيرة في المصادقة عليها بعض 

الأحيان في انعقاد واحد لمجلس اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية، أما النقطة الثانية فتتمثل في 

الجهود التي يقوم بها مختلف الفاعلين بخصوص هذا الشأن حيث دفع الفراغ القانوني توحيد 

المنظم لمكاتب الدراسات المختصة في البيئة ببعض القطاعات إلى وضع معايير تراها مناسبة من 

 .104وجهة نظرها كافية من أجل اعتماد تلك مكاتب الدراسات في المجال البيئي

ربط المشرع في المشروع المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير  فبالإضافة إلى ما سبق فلقد

على البيئة بنص تنظيمي في حين اكتفى بتحديدها في لائحة مرفقة بالقانون المعمول به حاليا وهو 

أمر يعتبر إيجابي حيث سيمكن من تحديث لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة 

المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع  وكذا إحداث مرونة عليها وعلى

 ملائمة التطورات والمتغيرات التي يمكن أن تظهر مستقبلا. لتلك الدراسة بغية

                                                             
( المتعلق بدراسات التأثير على البيئة للمزيد أنظر البوابة الالكترونية لوزارة D19م اعتماد مكاتب الدراسات، معايير منح مجال )نظا -104

 19:36الساعة  26, 11,2019يوم  www.equipement.gov.maالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

http://www.equipement.gov.ma/
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من  8واستدراكا من المشرع لبعض الثغرات التي يتضمنها القانون الحالي نص في المادة 

د بنص تنظيمي، حيث لا توجد إشارة لها في المشروع أن مسطرة طلب ومنح الموافقة البيئية ستحد

 ؛ 12.03القانون الحالي رقم 

لاغيا  من المشروع على أن  قرار الموافقة البيئية يعتبر 11وفي نفس السياق أكد في المادة 

بعد مض ي خمس سنوات من إصداره دون الشروع في إنجاز المشروع، وبالتالي يجب إعادة إنجاز 

جديدة يتم فحصها من طرف اللجنة من جديد، وهو الأمر الذي يؤكد دراسة تأثير على البيئة 

حرصه على إجبار أصحاب الموافقة البيئية التسريع بإنجاز مشاريعهم بدل التأخر والمماطلة في 

القيام بذلك بذريعة أسباب تكون أحيانا غير واقعية، وهو ما يؤثر على الأهداف المتوخاة من 

بيئة بشكل خاص أو على الجوانب الأخرى للمشروع موضوع قرار تحقيق المشروع  سواء على ال

الموافقة البيئية؛ علما بأنه في إطار المقارنة مع القانون الجاري به العمل يتبين أن المشرع لم يتطرق 

 لهذه النقطة فيما سبق مما يشكل قيمة مضافة لمشروع القانون.

من  13و  12المادة  هناك كذلك مستجد مهم بخصوص المشاريع الصغرى فبحسب

مشروع القانون يمكن لأصحاب المشاريع التي بسبب طبيعتها وحجمها وموقعها يحتمل أن يكون لها 

 la notice)التأثير على البيئة  تأثيرات سلبية ضعيفة على البيئة الاكتفاء فقط بإنجاز بطاقة

d’impact)الضعيفة  من التأثيرات الوقاية والمحافظة على البيئة ، حيث يحرص المشرع على ضمان

لمسطرة جديدة تمكن من تبسيط المساطر  للمشاريع الصغرى عبر ضرورة إخضاع هذه المشاريع

الدراسات المتعلقة بهذا  وتقليص الآجال لمنح قرار الموافقة البيئية وذلك من خلال عدم فحص

و إجراء غير من البحث العمومي، وه النوع من المشاريع من طرف اللجان الجهوية وإعفائها

منصوص عليه في القانون الحالي حيث لم يفرق بين معالجة ملفات المشاريع الكبرى والمشاريع 

 الصغرى.

كما يعتبر ذلك حرصا منه على أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في مختلف المشاريع 

حينما أكد على التنموية مهما كان حجمها وخاصة المشاريع الخاضعة لبطاقة التأثير البيئي،لاسيما 
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أنه يجب للحصول على الترخيص أو وصل التصريح لإنجاز المشروع يجب الإدلاء بقرار الموافقة 

 البيئية.

ووعيا بأهمية ضمان الجودة وتبسيط المساطر وتقليص الآجال تتميما لما نصت عليه 

تأثير على البيئة من أيضا علة أن يتم إنجاز بطاقة ال 13من المشروع أكد المشرع في المادة  12المادة 

طرف مكاتب دراسات معتمد وفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي حيث تعتبر مكاتب 

الدراسات بموجب هذه المادة مسؤولة عن مصداقية المضمون والمعطيات التي تتضمنها بطاقة 

المتعلقة سواء تلك المتعلقة بالمشروع من حيث وضعيته وعناصره أو تلك  التأثير على البيئة

اتخاذها لتجاوز تلك  بانعكاساته الإيجابية والسلبية على البيئة أو من حيث التدابير التي يتعين

الآثار حيث تم تقليص من مكونات بطاقة التأثير على البيئة مقارنة مع دراسة التأثير على البيئة 

 من عشرة محاور إلى أربعة محاور.

ى الترخيص أو وصل التصريح لإنجاز المشروع وبالتالي فقد اشترط المشرع  للحصول عل

الإدلاء بقرار الموافقة البيئية  بهدف الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في مختلف المشاريع التنموية 

مع الإجراء  105مهما كان حجمها وخاصة المشاريع الخاضعة لبطاقة التأثير البيئي وهو إجراء يتشابه

 البيئة؛ الذي اشترطه بدراسة التأثير على

آخر مع  106ليواصل المشرع ضبطه للمشاريع الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة في تشابه

قرار الموافقة البيئية يعتبر لاغيا بعد مض ي خمس  دراسة التأثير على البيئة وذلك حينما اعتبر أن

أثير على البيئة سنوات من إصداره دون الشروع في إنجاز المشروع، وبالتالي يتم إعادة إنجاز بطاقة ت

 جديدة.
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ولتدارك بعض الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة والخاضعة لدراسة التأثير على 

من مشروع القانون على أنه  17البيئة والذين لا يتوفرون على قرار الموافقة البيئية، نصت المادة 

في الجريدة يجب عليهم إجراء إفتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم قبل نشر مشروع القانون 

ينجزه مكتب دراسات داخل أجل سيحدد بنص تنظيمي، وهو إجراء يهدف المشرع من  الرسمية

من جهةعلى مواكبة  كآلية جديدة تخضع له تلك الوحدات الصناعية والأننئطة إلى حثها خلاله

 على  احترام ومطابقتها الأنظمة والمعايير البيئية الجاري بها العمل، ومن جهة أخرى إلى حصولهم

 قرار الموافقة البيئية.

إلا أن المشرع في مشروع القانون سيقيد ذلك الإفتحاص البيئي المفروض أن يقوم به 

معتمد طبقا للشروط الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة حينما ربط إنجازه بمكتب دراسات 

التأثير على والكيفيات المحددة بنص تنظيمي في تشابه مع الإجراء الذي فرضه على دراسة 

لكل واحد منهم نص  إلا أن ما يميزهم عن بعضهم هو أن 108ة وبطاقة التأثير على البيئة107البيئة

 تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إعتماده كمكتب دراسات.

البيئي الذي  من المشروع أيضا مضامين ومكونات الإفتحاص 18وقد حدد المشرع في المادة 

نشطة القائمة الإدلاء بها والتي تتمثل فيوصف شامل يلزم أصحاب الوحدات الصناعية والأ

لاسيما تلك المتعلقة بمكوناتها وخصائصها وبالمواد المستعملة، والتعريف  للوحدة الصناعية

بنوعية وكمية المقذوفات السائلة والغازية والنفايات وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئية والروائح 

هم التدابير التي يتعين عليهم اتخاذها لتجاوز هذه الآثار؛ الناتجة عن نشاط الوحدة، كما حدد ل

ليوجه بعد ذلك تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار المطابقة البيئية 

للوحدة المعنية، ليرفق فيما بعد بدفتر التحملات البيئ يحدد فيه التدابير والإجراءات التي يتعين 
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بها واتخاذها لأجل الحد من الآثار السلبية لمشروعه على مختلف  على صاحب المشروع القيام

 المكونات البيئية وعلى صحة السكان.

تم  2.14.782وانسجاما مع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية رقم 

م مفتشو الشرطة بالبحث عن مخالفة أحكاقيام من المشروع على إمكانية  22التنصيص في المادة 

هذا المشروع ونصوصه التطبيقية ومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات 

المرفقة بقرار الموافقة البيئية أو بقرار المطابقة البيئية، وهو الش يء الذي لا يوجد في القانون 

 الحالي؛

تشو الشرطة بالإضافة إلى اكتفاء المشرع واقتصاره على ضباط الشرطة القضائية ومف

البيئية فقط بينما القانون الجاري به العمل حاليا تتم معاينة المخالفات وضبطها من طرف كل من 

ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية، 

لمخالفات وبهذا يكون قد حدد بشكل ضيق دائرة الأشخاص المؤهلين للقيام بمهمة البحث عن ا

 ومعاينتها.

من المشروع بالتنصيص على  24وفي نفس الإطار المتعلق بالمخالفات قام المشرع في المادة 

( أيام 10أن محضر المخالفة يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني في أجل لا يتجاوز عشرة)

لف بمعنى أن المشرع بإعذار المخا ( يوم عمل،15عمل، ليقوم هذا الأخير داخل أجل خمسة عشر )

مسؤولية عامل العمالة أو الإقليم بعدما كانت تتكلف بها  جعل مسألة إبلاغ المخالف بالإعذار من

حسب القانون الحالي، الذي يؤكد على توجيه نسخة من  السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة

السلطة الحكومية  يوما إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى 15المخالفة في أجل 

المكلفة بالبيئة، لتقوم هذه الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على 

، وهو ما يعتبر مسألة إيجابية لتفادي تعدد المتدخلين التي 109احترام القوانين الجاري بها العمل

ة الزمنية لإرسالها وتوضيح تلك ثم إن التخفيض من المد أحيانا تعرقل نجاعة مواكبة المخالفة،
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الفترة أكثر بعبارة " أيام عمل " مقارنة مع القانون الحالي
الذي لا يحددها بشكل أدق سيعزز من  110

 حكامة عمل الإدارة.

وبالتالي فإن تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف في حالة امتثاله للإعذار من طرف 

النيابة العامة يبقى مقيد بطلب الإدارة ذلك عبر عامل العمالة أو الإقليم؛ كما يبقى مقيدا بطلب 

 الإدارة في حالة الاستعجال عبر العامل أو رئيس المجلس الجماعي وهو إجراء يوجد في القانون 

 .111لجاري به العمل إلا أنه جاء أكثر وضوحا في مشروع القانون ا

توضيح مقتضياته أكثر خاصة عندما حدد أن fليستمر المشرع في تجويد النص القانوني 

في حالة ثبوت المخالفة بينما  112الجهة التي تأمر بإيقاف الوحدة أو النشاط  المعني هي المحكمة

 .113ذ لم يحددها بشكل صريحصمت عنها المشرع في القانون الحالي إ

هذا، وبالإضافة إلى المخالفات فإن المشرع أضاف في مشروع القانون مقتضيات تخص 

وهي مسألة لم يعالجها في القانون الحالي تتنوع بين الغرامات المالية وسلب الحرية، إذ  114العقوبات

(،  200.000.00ف درهم )( ومائتي أل 5000.00تتراوح الغرامات المالية ما بين خمسة آلاف درهم )

 أما العقوبات السالبة للحرية فتتراوح ما بين شهر وسنة وفي حالة العود تضاعف.

المتعلق بالتقييم  49.17والجدير بالذكر هو أن المادة الأولى من مشروع القانون رقم 

ارنة المستعملة في مشروع  القانون بناء على دراسات مق المفاهيم والمصطلحات البيئي قد عرفت

للقوانين الأجنبية وملائمتها مع الخصوصية المغربية لتفعيلها على المستوى الوطني مما يتبين معه 

أثر الدبلوماسية الخضراء عبر التعاون الدولي سواء الثنائي منه أو المتعدد الأطراف على المشرع 

 المغربي؛
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إلا أنه لا يخلو  ضمون بالرغم من الإيجابيات التي جاء بها مشروع القانون على مستوى الم 

 من محدودية بعض مقتضياته. 

 المتعلق بالتقييم البيئي وسبل تجاوزها 49.17المحور الثالث: حدود مشروع قانون 

عن مسألة جد  49.17في مشروع القانون رقم  تراجع المشرععلى مستوى حق التقاض ي:

منه، وهي عدم إشارته لإمكانية أي شخص  17بالمادة  12.03 مهمة تندرج في القانون الحالي رقم

مادي أو معنوي له حق التقاض ي من حيث الصفة والمصلحة تقديم شكاية أمام القضاء وذلك رغم 

الأمر بإيقاف الأشغال وعمليات الاستغلال أو منعها وبإزالة البنايات والتجهيزات وإعادة الموقع إلى 

 حالته.

المقاربة التشاركية في رصد المخالفات البيئية حيث أن إثارة هذه لذا يستحسن اعتماد 

الأخيرة من طرف أي شخص مادي أو معنوي ممكنة في بعض المناطق قبل رصدها من طرف الجهة 

المسؤولة عن رصدها وتحرير محضر بشأنها؛ بل إنوضع جوائز أو مكافآت مالية تحفيزية للشخص 

عد التحقق من صحتها سيساعد على رصد مختلف المخالفات الذي يبلغ عن المخالفات البيئية ب

 البيئية وذلك في أفق نشر الوعي البيئي أكثر وسط المجتمع .

المشرع أيضا عن إمكانية المحكمة وبصفة استعجالية أن تأمر بإبطال أي  كما تخلى

ا تتأكد من ترخيص أو قرار الموافقة على مشروع ما بسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية بعدم

، إذ إكتفى فقط بالإشارة إلى عدم 115عدم توفر هذا الأخير وذلك على إثر شكاية مقدمة أمامها

إمكانية منح أي ترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة لا يتوفر على قرار 

المذكور وليس فقط  ،وبالتالي فلضمان ذلك يجب التنصيص على وجوب المنع116الموافقة البيئية

عدم الإمكانية من جهة، ومن جهة أخرى على الأقل ترك المجال للسلطة القضائية في إطار فصل 
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لإبطال أي ترخيص أو موافقة على مشروع معين لا يتوفر على قرار الموافقة البيئية  117السلط

 سواء بموجب شكاية مقدمة أمامها أم لا.

هذا المستوى على الطابع الكلاسيكي للعقوبات  اقتصر المشرع فيعلى مستوى العقوبات: 

حيث يلاحظ غياب تام للعقوبات البديلة، خاصة وأن المغرب بصدد تعديل مجموعة القانون 

إلى حث المؤسسات على تبني العقوبات البديلة  118الجنائي، وسعي المجلس الوطني للحقوق الإنسان

 في إطار سياق دولي انخرط المغرب فيه.

إن اعتماد لجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة: على مستوى ال

الجهوية سيعترض مع القانون المتعلق بإصلاح  مشروع القانون لهذه اللجان سواء الوطنية أو

منه على أن اللجنة الجهوية الموحدة  29حيث ينص في المادة  47.18المراكز الجهوية للاستثمار رقم

ل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات للاستثمار تحل مح

المنصوص عليها في هذه المادة التي من بينها فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي في شأن 

 الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمار المعروضة عليها.

بسبب التقاطع  الباب بمشروع القانون ملاءمة المواد الواردة في هذا  وعليه، يوجب

المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار خاصة اللجان الجهوية  47.18الحاصل مع القانون رقم 

الموحدة للاستثمار الذي أسند لها مهمة فحص دراسة التأثير على البيئة وإبداء الرأي في شأن 

، وكذا مع التطور القانوني والمؤسساتي 119عليهاالموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمار المعروضة 

 .120الذي يعرفه ورش اللاتمركز الإداري 
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المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تم نشره في  47.18القانون رقم  علما بأن

المتعلق بالتقييم البيئي حيث مازال  49.17الجريدة الرسمية قبل نشر مشروع القانون رقم 

 ان.معروضا على البرلم

من  5استثنى المشرع المشاريع العسكرية في المادة على مستوى دراسة التأثير على البيئة:

منه مكتفيا بتغيير  4مشروع القانون ليحافظ على نفس الاستثناء الوارد في القانون الحالي بالمادة 

تعلقة بالدفاع شكلي على مستوى العبارة من "المشاريع التابعة للسلطة العسكرية" إلى " المشاريع الم

الوطني " وهو ما يفترض فيه الإشارة على الأقل لضرورة خلق لجنة مركزية عسكرية ولجان جهوية 

عسكرية داخل قطاع الدفاع للسهر على دراسة مشاريع القطاع من الناحية البيئية وإبداء الرأي 

إلى الحفاظ على البيئة  الملزم بشأنها،لاسيما وأن قواعد القانون الدولي الإنساني من جهتها تهدف

 سواء أثناء أو بعد الصراعات العسكرية.

إن استقرار المشرع في مشروع القانون إلى حد ما على  على مستوى البحث العمومي:

نفس الصيغة المتعلقة بالبحث العمومي يعتبر مسألة سلبية ما لم يتم تدارك الإكراهات التي 

لذي سيحدد كيفيات إجرائه، علما بأن من أبرز يعرفها البحث العمومي في النص التنظيمي ا

 إكراهاته هو طول مدته الزمنية مما يتسبب في تأجيل وتأخر المشروع الاستثماري، وذلك بالرغم من

يمكن السكان المعنيين من إبداء  التأكيد الإيجابي للمشرع على ضرورة إجراء بحث عمومي حيث

المبادئ وأحكام  ة للمشروع على البيئة وذلك طبقملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الآثار المحتمل

أرس ى مبادئ الديمقراطية التشاركية وأعطى الحق للمواطنات والمواطنين في  الذي 2011دستور 

المشاركة والمساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما يشكل حرصا منه على تفعيل مقتضيات 

ني للبيئة والتنمية المستدامة الذي تضمن من بين بمثابة ميثاق وط 99.12القانون الإطار رقم 

مبادئه الأساسية المشاركة في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج 

 والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
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إن مسألة الإفتحاص تتطلب موارد بشرية مهمة وموارد على مستوى الإفتحاص البيئي: 

لية كبيرة، لذلك فإن بعض الوحدات والأنشطة القائمة والذين لا يتوفرون على الموافقة البيئية ما

سيصعب عليهم إجراءه على سبيل المثال لا الحصر "الشركة الوطنية للطرق السيارة" ،"أنشطة 

م يقوم بالموانئ الوطنية"، ... ؛ وبالتالي يمكن أن يفضلوا إجراء دراسة بدله، الش يء الذي ل قائمة

وضع مرونة في إجراء ذلك الإفتحاص تمكن من التمييز بين بعض  المشرع المغربي بوضعه عبر

الوحدات والأنشطة التي يمكن أن تستثنى من بعض التدابير الخاصة بالافتحاص بحكم 

 الخصوصية التي تتميز بها.

غياب أي إشارة مباشرة للقطاع الغير مهيكل على مستوى بطاقة التأثير على البيئة: 

 الذي يؤثر سلبا على خزينة الدولة ماليا.

 غياب أي إشارة للمؤسسات شبه عمومية.على مستوى التقييم الإستراتيجي البيئي: 

إن تأكيد المشرع على أن إجراء دراسة التأثير على البيئة  على مستوى مكاتب الدراسات:

ة والإفتحاص البيئي يتم من طرف مكاتب الدراسات يعزى تيريره إلى عدة وبطاقة التأثير على البيئ

اعتبارات إيجابية حسب ما سبقت الإشارة إليه، إلا أن ذلك لا يخلو من الجانب السلبي له حيث 

يؤثر سلبا من جهة على واقع تقييم الإدارة المغربية من حيث مواردها البشرية إذ يحيل إلى فرضية 

ات المختصة لديها أو لقلة العدد المتواجد لديها، مما يتطلب معه تطوير عدم توفر الكفاء

الكفاءات وتقوية الموارد البشرية؛ كما يؤثر أيضا من جهة أخرى سلبا على مداخيل الإدارة إذ لا 

التي يمكن استثمارها في سياساتها  تستفيد من الأموال التي يستفيد منها مكاتب الدراسات

 يجياتها أو برامجها أو مخططاتها.القطاعية أو استرات
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 خاتمة:

ختاما يعتبر هذا المشروع ذات أهمية كبيرة لما يتصف به من إيجابية سواء على مستوى 

الشكل، إذ عرف تغير كبير بالمقارنة مع القانون الحالي سواء من حيث صياغة النصوص أو من 

 التي عرفها على مستوى المضمون.حيث توزيع المقتضيات، بالإضافة إلى التعديلات الجوهرية 

إلى الوجود  المتعلق بالتقييم البيئي 49.17يبقى الرهان كبيرا في خروج مشروع قانون 

العديد من الإكراهات واعتماد آليات وقائية جديدة تحافظ على البيئة بشكل  ليساعد على تجاوز 

 عام.
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ــائـــف خـــــضراء_ الإيــكولــوجــية_  للنـــظــم إدارة مـــســـتدامــة مقاربات الاقــــتصــــاد الأخـــــضر: بـــوظـــ

ـــحو  ــدن نـ ــيــةمــ ــ ــ  ذكــ

Green economy approaches: sustainable ecosystem management_with green 

jobs_towards smart cities 

ـــــط    د. جميـــــلة مــرابـــ  

باحــثة_كــاتبة في شؤون الطاقة_البيئة_التنمية        

مدربة معتمدة                  

 

ــخــــص  ــ ــلـ  مــ

 يمثله مما بكثير أقل زلزلة ولكنها الأمور، سير طبيعة تزلزل  أن الجديدة الأفكار طبيعة إن من

القاسية بفعل  الطقس أحداث خلفيته في ويلوح المنتجة، وأراضيه النقية مياهه تنفذ عالم

 الإيكولوجية والتزايد الكارثي للمفارقاتو الطبيعية  الموارد في المتزايدة والندرة تغيرات المناخ،

نحو  ،الاجتماعية... أزمات شكلت قوة دافعة لاتخاذ خطوات جريئة مفضية للانتقال بالعالم

 نا وحفظه. مسار قوامه الاستدامة والقدرة على الصمود، وقبل كل ش يء تضميد جراح كوكب

وذلك بهجران النمط الحالي من الاستراتيجيات السوق نحو الاقتصاد الأخضر، فمن خلاله 

إيجابية ومتناغمة لزيادة الثراء والنمو في مجالات المخرجات  يمكن إحداث تحولات

الاقتصادية، تتاح فيه للجميع فرص أوسع ومتكافئة وزيادة في الرفاهية والمساواة 

الوظيفية، بالإضافة  الفرص من المزيد وتوفير جديدة خدمات طرحبالاجتماعية؛ 

 الأعمال وإعادة استخدامها، وخلق مشاريع الموارد تخصيص طرق  على تطرأ التي للتحسينات

ككل، مما ينتج عنه أمن إجتماعي والرخاء  الاقتصاد على إيجابا تنعكس الرائدة المبتكرة

 الإقتصادي. 

ــفــتاح: ــات المـ  كلـــمـ

 الوظائف الخضراء -المدن الذكية-النظم الإيكولوجية-آليات التمكين-الاقتصاد الأخضر
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Summary: 

it is the nature of new ideas to shake the nature of things, but a much lower 

earthquake than a world that implements its pure water and productive 

land, and in his background the events of harsh weather due to climate 

change, the growing scarcity of natural and ecological resources and the 

catastrophic increase of social paradoxes ... driving bold steps leading to the 

world's transition towards a path of sustainability, resilience and, above all, 

the healing and preservation of our planet's wounds. 

by abandoning the current pattern of market strategies towards a green 

economy, through which positive and harmonious shifts can be made to 

increase wealth and growth in the areas of economic output, where all have 

wider and equal opportunities and increased welfare and social equity; by 

offering new services and providing more job opportunities, the process of 

resource allocation and reuse, and the creation of innovative and innovative 

business enterprises, are positively reflected on the economy as a whole, 

resulting in social security and economic prosperity. 

 

Keywords: 

Green economy - Empowerment mechanisms - Ecosystems - Smart cities - 

Green jobs 
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ـــة ـــقدمـ ــــة: مـــ ــامـ ــ  عــ

 الطريق نحو الاقتصاد الأخضر تحدي في منتهى الطموح، لبناء نظام عالمي يعطي وزن متساوي 

 في الضعف نقاط عالجةلمالبيئية. آلية  والاستدامة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية للتنمية

المستديم بفعل ووسيلة حيوية لاستئصال الفقر  والعربية؛ الدول النامية الاقتصاديات

استراتيجيات التنمية الاقتصادية المسيئة في تخصيص الموارد وتوظيفها، وفرصة في جعل التنمية 

  المستدامة حقيقة واقعة.

صورة، كنظام يوفر بيئة مواتية على  أبسط في الأخضر إلى الاقتصاد لذلك يمكن النظر 

وامل استدامة نفس الوزن في الصعيدين الوطني والدولي لتحقيق تنمية مستدامة، بجعل لع

عمليات التنمية والتخطيط الاقتصادي. لهذا جاء تخصيص استثمار اثنين في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي في تحضير عشرة قطاعات اقتصادية أساسية لتحريك التنمية، وإطلاق 

لتتوافر فيه فرص العمل رؤوس الأموال العامة والخاصة في مسار كفاءة في استخدام الموارد. 

الكريم للكافة، وتكون فيه التكنولوجية في تطويرها وتطبيقها مراعية للمناخ ومحترمة للتنوع 

لنصل إلى عالم تعيش فيه الإنسانية في وئام مع الطبيعة وتحمي  البيولوجي وقادرة على الصمود،

 121 فيه الحياة البرية وأنواع الكائنات الحية.

عديد من الهيئات لبناء مسارات الإقتصاد الأخضر كان من بين الأولويات ل لهذا فإن العمل على

الذي يضم وكالات الأمم المتحدة، وبرامجها وهيئاتها  122الدولية، خاصة فريق إدارة البيئة

                                                             
121
، الدورة السبعون . 2015الجمعية العامة للأمم المتحدة: الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لإعتماد خطة التنمية لما بعد عام  

 . 7-6.ص 2015سبتمبر 
فريق إدارة البيئة: هيئة تنسيقية تابعة للأمم المتحدة تضم وكالاتها، وبرامجها وهيئاتها ومؤسسات بريتون وودز، وأمانات الاتفاقات  122

 لتنالبيئية المتعددة الأطراف؛ ويترأسها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويُعنى الفريق بزيادة التعاون بين الوكالات دع
 
فيذ ما

جدول الأعمال الدولي في مجالي البيئة والمستوطنات البشرية, كما أنشأ كبار مسؤولي فريق إدارة البيئة، في اجتماعهم الخامس عشر 

 2009المعقود في سبتمبر 
 
 لإدارة قضايا الاقتصاد الأخضر،من أجل تقييم قدرة الأمم المتحدة على تزويد البلدان بدعم أكثر اتساقا

 
، فريقا

لانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والعمل على وضع التدابير المشتركة اللازمة لدعم ذلك التحول. للمزيد أنظر فريق إدارة البيئة، "العمل في ا

 (. والتقرير متاح في الموقع التالي:2011على بناء اقتصاد أخضر متوازن وشامل: منظور لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها" )نيويورك ديسمبر 

www.unemg.org/MeetingsDocuments/IssueManagementGroups/GreenEconomy/GreenEconomyreport/tabid/79175/

Default.aspx. 

http://www.unemg.org/MeetingsDocuments/IssueManagementGroups/GreenEconomy/GreenEconomyreport/tabid/79175/Default.aspx
http://www.unemg.org/MeetingsDocuments/IssueManagementGroups/GreenEconomy/GreenEconomyreport/tabid/79175/Default.aspx
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عمل معنية بالاقتصاد الأخضر تقوم بالترويج للنهج الأخضر،  123ومؤسسات بريتون وودز وأفرقة

جع تبادل المعلومات والخبرات لبناء جيل مقبل من التحالفات لخلق وعلى تعزيز الشراكات وتش

 الأمم بجميع تهيب ، والتي2030تجسد أهداف التنمية المستدامة لعام 124ظروف تمكينية معينة؛

الأبعاد الثلاثة للتنمية، وهذا سيتطلب وجود استراتيجيات  بين تجمع شاملة إستراتيجية إتباع على

ا جديدة توجهات الحكومات تحدد وأن استثمارية بعيدة المدى، ا ونهج   وتنفيذ لتصميم جديد 

 .125فيها المصلحة أصحاب يتعدد سياسة

هي رؤية عالمية مشتركة حول كيفية الجمع بين هذه الأبعاد الثلاثة في أعمال، على المستويات 

وتصويب  تشكيل إعادة على أبعادهالذي يرتكز  محرك جديد للنموو  المحلية والوطنية والدولية.

بما يوفره من  126وطريقا التنمية الاجتماعية، للبيئة مساندة أكثر لتكون  الاقتصادية الأنشطة

 الخدمات وأداء جودة فرص جديدة للعمل)الوظائف الخضراء(، وإنشاء أسواق جديدة، وتعزيز

 المعلومات تقنيات أو الرقمية التكنولوجيات خلال من الإنسان مع تفاعلية بطريقة الحضرية

الذكية المستدامة(، إلى جانب احترام حدود الكوكب  المدين )نموذج الحياة نوعية تعزيز بهدف

 وتعزيز الإدارة السليمة لقاعدة الموارد الطبيعية)إدارة مستدامة للنظم الإيكولوجية(.

من هذا المنطلق جاء التركيز في هذه الورقة البحثية على ثلاثة أهداف رئيسية، كما هي مدرجة 

؛ لكونها أكثر فعالية وواقعية مع النشاطات الإنسانية وحاجاته 127الألفيةقائمة الأهداف ضمن 

                                                             
للتعاون  السويدية الوكالة ،DfIDالدولية  التنمية وزارة ،USAIDالمتحدة  للولايات التابعة الدولية التنمية وكالة ال،المث سبيل على 123

للتنمية، عموما  الإفريقي البنك أو الآسيوي  التنمية بنك الدولي، ، البنكJICAجايكا  الدولي للتعاون  اليابانية والوكالة SIDA الدولي الإنمائي

 http://www.agora-parl.orgالتالي:   / موقع على متاحة المتحدة وكالات الأمم تديرها التي المحتملة والصناديق بالبرامج قائمة هناك
124
جميلة مرابط: الطاقات المتجددة وغير المتجددة وتداعيات التحول، أطروحة الدكتوراه في القانون العام. جامعة سيدي محمد بن عبد  

 .225، ص 2018فاس. -ظهر مهراز–ونية والإقتصادية والاجتماعية الله كلية العلوم القان
يزيد تقرارات، مرداس ي أحمد رشاد: الاقتصاد الأخضر تنمية مستدامة تكافح التلوث، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية،  125

 9، ص 2017، ديسمبر 8العدد  
الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا(، مجدلاني، "إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية"،  رلي 126

 .5(، ص. 15/12/2010)
، الدورة السبعون . 2015خطة التنمية لما بعد عام  الجمعية العامة للأمم المتحدة: الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لإعتماد 127

) جعل المدن 11وإجراءات تفعيلها..الهدف  169وغايتها  17تتضمن جدول بقائمة الأهداف الألفية  21-20. أنظر الصفة 2015سبتمير 

قتصادي المطرد والشامل للجميع ) تعزيز النمو الا8والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة( والهدف

 وتعزيز البرية وترميمها الإيكولوجية النظم حماية)15والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع( والهدف 
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الموضوعات وأيضا بروز وعي دولي بمدى أهمية الإجتماعية ومن خلال تأثيرها في نوعية الحياة. 

 .والاستراتيجيات التي تتضمن تأثير العصر الرقمي في جهود بناء مستقبل أخضر ومستدام

كشفت عن ضعف بنائي نتج عنه و  التي أفرزت عدم الاستقرار الاجتماعيلى التداعيات بالإضافة إ

عواقب وخيمة على الإنسانية من الفقر المدقع، فقد للوظائف، وإهدار مخزون العالم من الثروة 

 من مقومات حياة 
 
 رئيسيا

 
الطبيعية مما يقوض خدمات النظم الإيكولوجية التي تشكل عنصرا

 الفقراء... 

التالية: مدى قدرة الإقتصاد  الإشكالية الرئيسيةوانطلاقا من الاعتبارات السابقة تم طرح 

الأخضر بآلياته على تحقيق الربط بين الإدارة المستدامة للنظم البيئية الإيكولوجية وخلق إنتاج 

 أخضر يشمل التوظيف والعمارة الخضراء؟

تفاعلي  128أبعاد الاقتصاد الأخضر كنظام اسةأهميتها من خلال، در  هذه الدراسة وبالتالي تكتس ي

ضمن مقاربات تعمل مع الأنظمة الاجتماعية والبيئية وطرق ارتباطها، ووسائل وآليات التي يوفرها 

على المزاوجة بين السياسات البيئة السليمة وقواعد التطور، تكفل الاتساق مع المبادرات والتدابير 

والاحتياجات الوطنية والإقليمية، لهدف خلق مناعة في وجه  المساعدة وفق الأولويات الإستراتيجية

 تقلبات الإقتصاد العالمي بما يحقق الاستقرار الغائب عن كثير من مجتمعاتنا. 

باعتباره أكثر المناهج البحث ملاءمة للواقع  المنهج الوصفيهذا ما يفرض علينا اعتماد  

ا للنمو ولا يمنع 
 
الاجتماعي، وكسبيل لفهم وتوضيح كيف أن تخضير الاقتصاديات لا يمثل معوق

من بناء الثروة، كما أن هذا المنهج يساعدنا على الإلمام بمختلف المفاهيم التي تضمنتها الورقة 

ليات الواجب إتباعها لتسهيل عملية لتبيان الآ حليليالمنهج التبالبحثية. كما تمت الاستعانة 

لمضامين ومقاربات التي يعالجها الإقتصاد الأخضر وسعى  المنهج الاستقرائي الانتقال، وأيضا

 لتحقيقها.

                                                                                                                                                           
 مساره، وعكس الأراض ي ووقف تدهور  التصحر، ومكافحة مستدام، على نحو مستدام الغابات وإدارة مستدام،  استخدامها على نحو

 البيولوجي(. التنوع فقدان ووقف
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مســــارات الاقتـــصاد الأخضـر كنظام تفاعلي ثلاثي  من خلال التقسيم التالي: المحور الأول وذلك  

 .الأبعاد. المحور الثاني: مـــقـــــاربات الإقـــــتــــصاد الأخــــضر والـــفــــرص المـــــتاحـــــة

I. مسارات الاقتصاد الأخضـر كنظام تفاعلي ثلاثي الأبعاد 

الأول هو ن البحوث الجامعية، طرح مبدأ "الاقتصاد الأخضر" لأول مرة في إطار منشوران م

ط الضوء على blueprint for a green economyمخطط تفصيلي للاقتصاد الأخضر )
ّ
(، الذي سل

 129الترابط بين الاقتصاد والبيئة باعتباره وسيلة للمض يّ قدما في فهم التنمية المستدامة وتحقيقها.

اهتم بالعلاقة بين البيئة (، الذي the green economyوالثاني هو "الاقتصاد الأخضر" )

د على أهمية العلاقة بين البشر والعالم الطبيعي
ّ
. كان هذا في 130والاقتصاد في إطار أوسع، وأك

لكن للأسف لم يحظ هذا الطرح بإهتمام دولي  131("1992الفترة "إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية)

 عاما من هذا التاريخ.  20إلا بعد مرور نحو 

 خلال العالم شهدوبسبب ما  132مراسيه المتخصصة في الاقتصاديات البيئية،وبعيدا عن 

خطيرة، وجد المفهوم مكانته في صلب مناقشات السياسات العامة،  تهديدات الماضية من السنوات

يسعى  نظاموبصورة مطردة في خطب رؤساء الدول ووزراء المالية، وفي نصوص البيانات الرسمية، ك

لتحسين  يغير أنماط الاستهلاك غير المستدامة،مسار إنمائي  فعة للنمو نحومحركات دا إلى تحويل

حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت ذاته بالحدّ من المخاطر البيئية 

  133وحالات الشحّ الإيكولوجي.

                                                             
129 D. Pearce and others, Blueprint for a Green Economy, (London: Earthscan Publications Ltd., 1989), p. 16. 
130

 M. Jacobs, The Green Economy, (London: Pluto Press, 1991), p. 38 
 14-3تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية"، منشورات الأمم المتحدة، المجلد الأول: )ريو دي جانيرو، الأمم المتحدة، " 131

 .5(، القرارات التي اعتمدها المؤتمر، ص. 1992جوان 
وارد الطبيعة، وهي بذلك اقتصاديات البيئة: فرع من فروع علم الاقتصاد التي تختص بتطبيقات الأسس والنظريات الاقتصادية على الم 132

حمد بن محمد آل الشيخ: اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة، مرجع تدخل كأحد مجالات علم الاقتصاد التطبيقي... للمزيد أنظر، 

 16سابق ص 
 .54 ، ص2014، يناير 39عايد راض ي خنفر: الاقتصاد البيئي"الاقتصاد الأخضر"، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد  133
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 فاستحدث برنامج الأمم، 134وهو ما أدى فيما بعد إلى الاهتمام المتزايد به والمفاهيم المتصل به

 عمليا لهذا المصطلح بكونه "نظام
 
 شأنها أن من التي لاقتصادية الأنشطة من المتحدة للبيئة تعريفا

 إلى مخاطر بيئية القادمة الأجيال تتعرض أن دون  الطويل، المدى على حياة الإنسان نوعية تحسن

 135خطيرة". ايكولوجية أو ندرة

الخطوط العريضة للتداخل بين الأنظمة بداية  لذلك، وضمن هذا المحور سنستعرض

الثلاثة)الاقتصادية والاجتماعية والبيئية(، ثم تبيان مسارات النهج الأخضر وفق آليات التحليل 

 الإقتصادي في تخصيص الموارد والظروف التمكينية المساعدة لتسهيل الانتقال.

 

 خطوط تداخل بين الأنظمة الثلاثة وإشكالية التوازن  .1

، ذات تعتبر المجتمعات الإنسانية التي نعيش فيها جزء من نظام كبير معقد ومتداخل التأثيرات 

يعد هذا  136وهو ما يعرف بالنظام البيئي المحيط بالإنسان. أبعاد اقتصادية وأخرى اجتماعية،

 النظام المصدر الرئيس لدعم حياة الإنسان على الأرض؛ فهو يأخذ منه أنواع الموارد التي تدعم

وتطور مستوى رفاهيته، كما يمكن للإنسان من خلاله التخلص من نفاياته ومخلفاته بعد 

 استهلاكه لهذه الموارد أو لمنتجاتها.

 غير أنه يقوم من خلال استغلاله لهذه الموارد ونشاطه الإنتاجي في داخل نظامه الاجتماعي 

                                                             
134
  المتحدة الأمم في والاجتماعية الاقتصادية الشؤون إدارة أصدرت 

 
  مؤخرا

 
  دليلا

 
 عن يقل لا ما يتضمن الأخضر الاقتصاد عن إرشاديا

  13و الأخضر للاقتصاد تعريفات ثمانية
 
 .الأخضر للنمو تعريفا

 والثغرات تاريخه حتى المحرز  "التقدمالأمم المتحدة، الجمعية العامة، اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة  للتنمية المستدامة،   135

ماي  19-17، ) المؤتمر" في المطروحة المواضيع وتحليل المستدامة، التنمية ميدان في القمة الرئيسية مؤتمرات نتائج تنفيذ في المتبقية

2011،) A/CONF.216/PC/2،   .25ص. 
136
 50إلى  30المحيط الحيوي: مجال يحدث فيه نشاط مركز للكائنات حية مختلفة في طبقة رقيقة من الكرة الأرضية، يمتد حدوده من  

لمحيطات، مترا في البحار وا 400مترا في باطن التربة، كما يشمل كامل عمق البحيرات وإلى عمق يفوق  12-10مترا فوق سطح الأرض وإلى 

المحيط الحيوي هو جزء من سطح الأرض صالح للحياة وهو ليس غلافا مستقلا وإنما يتداخل مع الأغلفة الأخرى... والمحيط الحيوي 

ستيفن ج.دفي: كيمياء البيئة نظرة -بأجزائه هو الذي يعاني من التدهور والتلوث في الوقت الحالي... للمزيد أنظر، غاري و.فان لون 

 .43ص 2000المنظمة العربية للترجمة  -ة حاتم النجدي( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةشاملة،)ترجم
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خدامها)تدويرها(، مما يشكل والاقتصادي بإنتاج ملوثات مصاحبة ومخلفات لا يمكن إعادة إست

 ) الرسم أسفله يوضح تلك العلاقة التداخلية بين الأنظمة(  137ضغطا على النظام البيئي

 

 

 138التفاعل التداخلي للنظام الاقتصادي والاجتماعي مع النظام البيئي

 

ومن هنا تنشأ العلاقة العكسية)التبادلية( بين متغيرين حيويين مقلقين لمتخذي القرار على 

رغبت كل الدول في الوصول إلى معدلات نمو إقتصادية عالية وفي -المستوى الإقتصادي والاجتماعي

ية والقضية المهمة التابعة لهذه العلاقة العكس -وقت نفسه لا ترغب في معدلات تلوث بيئة عالية

هي، أن التغير في مخزون الموارد أو انخفاض مستوى جودة الموارد البيئية في إجمالها غير قابلة 

للتصحيح أو الاسترجاع، وحتى إذا كان بالإمكان استرجاع بعض ما فقد منه فإنه عادة ما يحتاج إلى 

ار النظرية مدد طويلة، كما إنه يكون مسحوبا بتكاليف باهظة على الجميع. وهو ما يسمى في إط

 الإقتصادية "فشل الإقتصاد في تخصيص الأمثل للموارد"، مما يستدعي تدخلا لتحسين كفاءة 

                                                             
137
وتحول  ، فقد توالت الدراسات عن النظام البيئي،1866( سنة Ernest hiklالمصطلح استحدث على يد العالم الألماني أرنست هيكل ) 

والذي تم تبنيه عبر قمة ريو دي جانيرو سنة  علم المحيط الحي والتنوع الإحيائي، أو "؛علم البيئة إلى ما يسمى "علم البيئة الشامل المعموم

حيث تم تصنيف حوالي مليونين من الأنواع الحية من الحشرات  وقد كان من أهم توصيات القمة اتفاقية حماية التنوع الإحيائي، .1992

نجد هذا في كتاب الطبيب اليوناني  للكائنات كان له صور ما قبل الميلاد،وللإشارة فقط أن هذا التصنيف  والنبات والكائنات الدقيقة.

 Frank de      ط ق.م( في مؤلفات المتعلقة بالتاريخ الطبيعي...         . 22وكذا لأرسطو) ق.م(، بعنوان الأجواء والمياه والأماكن، 377أبقراط )

roose et Philippe Van parijs: la pensée écologique. 1
er

 Édition tirage 1994 p79 
 385"اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة"، صمرجع سابق، 138
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 الاقتصادية عبر سياسات تصحيحية. 

دفع العالم يتحول نحو التركيز على فكرة توفير الرفاهية الاقتصادية والرفع من المستوى  مما

المعيش ي لأفراد المجتمع مع الحفاظ على النظام البيئي وصيانته كنظام للأجيال الحالية والقادمة. 

 وهو مبدأ الذي يقوم علية الاقتصاد الأخضر وفق ظروف تمكينية مساعدة.

 الأخضر الاقتصاد إلى تداعيات الانتقال .2

 دخل العالم القرن الواحد والعشرين منعطفا دقيقا وجد حساس، ولتقريب الصورة أكثر جاء في 

 على الهائلة لتأثيراتها نظرا" ... ما يلي:  (E.M.P" المعروف بإختصار)الإيكولوجي النظام " سوق  تقرير

 لخدمات الدولارات من المزيد ندفع ولا الاهتمام، من المزيد نولي لا أننا المذهل فمن اليومية، حياتنا

 من والحماية النظيفة المياه في الدولارات الإيكولوجية تريليونات النظم الإيكولوجية، توِفر النظم

 الخدمات الأمراض. هذه ومكافحة والتلقيح، والهواء النقي، الخصبة والأراض ي الفيضانات،

 أكبر إنها العالم. في المرافق أكبر قبل من توصيلها ويتم ملائمة عيش أوضاع للمحافظة على ضرورية

 أن يحلم المياه أو أو الغاز الكهرباء مرافق من مرفق لأي يمكن مما والحجم القيمة حيث بكثير من

 بنفس خدماتها؟ مع جدا القيّمة التحتية البنية هذه تأمين إذن لنا كيف .الثابتة.. الأصول  بها أو

 ...139ثمنها" ندفع الطبيعي بأن الغاز أو للشرب، الصالحة والمياه الكهرباء بها التي نؤمن الطريقة

 وبإيجاز فنحن نتعامل الآن مع: 

  مليار شخص في المناطق التي تعاني  1.2مليون شخص من الجوع ويعيش  795معانات

 140من شح المياه.

 الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم –حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم إن-  

                                                             
سولون: أمام مفترق الطرق بين الاقتصاد الأخضر وحقوق الطبيعة، )من كتاب الثورة القادمة في شمال إفريقيا: الكفاح من أجل  بابلو  139

 106ص   2015مبورغ وعدالة بيئية شمال إفريقيا، طبعة العدالة المناخية( ترجمة عباب مراد، مؤسسة روزا لوكس
140

 the ecological wealth of nations: earth’s biocapacity as a new framework for international cooperation , global 

footprint network. human development report 2009.p 13. 
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 يعتمدون في معيشتهم على بيئة معطوبة ومحدودة الخدمات.

  المناطق في التاريخ، في الأولى وللمرة نفسه، الوقت في العالم، سكان نصف من أكثر يعيش 

ا المدن الحضرية، وتعتبر  من% 75 و 141الطاقة استهلاك من % 75 عن مسئولة حالي 

 وتلوث، زحام، من البعض ببعضها والمرتبطة المتزايدة المشاكل وتؤثر 142الكربون  انبعاث

 على وطأة للجميع، وهي أكثر العامة والصحة الإنتاجية على للخدمات تقديم وسوء

 143.الحضرية المناطق في الفقراء

  سيبلغ عددهم من جيل الشباب أزمة البطالة التي تتفاقم في أوساط الشباب والذي

 144خلال العقد الثاني من القرن الحالي مليار شخص.

إن عدم الاعتراف بقيمة هذه السلع والخدمات وحسابها في اتخاذ القرارات في القطاع الحكومي 

والقطاع الخاص، أدى إلى الاستغلال غير المستدام للنظم الإيكولوجية. مما أوجد تكاليف 

اجتماعية واقتصادية حادة طويلة الأجل إنعكست بشكل متزايد على أقساط التأمين وأسعار المواد 

 ذائية، الحوادث الصحية وحتى الاضطرابات المدنية.الغ

 سياسات تمكينية وآليات التسهيل لانتقال عادل: .3

، كتغيير إصلاح الاقتصادبصفة عامة، تتركز الظروف التمكينية ضمن إطارين: الأول في 

السياسات المالية، وتقليل الدعم المضر للبيئة وإصلاحه؛ واستخدام أدوات جديدة مبنية على 

السوق؛ وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعات خضراء هامة وتخضير المشتريات العامة وتحسين 

ين تدفق القواعد واللوائح البيئية بالإضافة إلى سبل تطبيقها، وإضافة بنية تحتية للسوق، وتحس

 التجارة والمعونات، وتعزيز قدر اكبر من التعاون الدولي... 

                                                             
 .8 ص ،) 2009 مارس( الموئل   -Cities and Climate Change Initiative Launch and Conference Report -المتحدة الأمم  141

142
Clinton Foundation Annual Report 2009. Cities’ contribution to global warming: notes on the allocation 

of«greenhouse gas emissions» ، Environment and Urbanization  549- 539 صفحة 2 العدد ، 20 المجلد 
143

 من يقرب ما أو نسمة، مليون  3.2 إفريقيا وجنوب وروسيا والمكسيك واندونيسيا والهند والصين البرازيل تعداد بلغ 2009 عام في  

 201 العالم، في التنمية مؤشرات الدولي، البنك :المصدر .العالم تعداد نصف
 .10(، ص. 2009، )أكتوبر 25العمل الدولية، مجلة العمل الدولية، العدد  منظمة 144
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، عن طريق تقليل أو التخلص من الدعم الفاسد أو المضاد للبيئة، توجيه الاقتصادوالثاني في 

وعن طريق التعامل مع فشل الأسواق الناتج عن المزايا الخفية أو المعلومات الناقصة، وعن طريق 

ى السوق، وعن طريق إطار اللوائح والمشتريات العامة الخضراء، وعن طريق الحوافز المبنية عل

تحفيز الاستثمار، وتجاوز المقاييس التقليدية للأداء الاقتصادي، التي تركز على الناتج المحلي 

 الإجمالي...

 145 عموما يمكن تلخيص الظروف التمكينية وآليات الانتقال وفق النظريات الإقتصادية إلى:

افز المالية عن طريق آليات السوق  اشر للحكوماتتدخل مب  الحو

عن طريق اللوائح والأنظمة والقوانين  -

 والمواصفات والمعايير.

توفير ونشر البيانات والمعلومات وتبويبها  -

ودعم البحوث والمراكز التوعية 

 والإرشاد

إصدار أذونات أو سندات متداولة  -

للتلوث)المثال البارز في هذا الإطار ما 

 . REDD)146 يعرف ببرنامج

اعتماد مفاوضات طوعية بين الأطراف  -

 المتأثرة

 

نحو صناعات خضراء غير  زيادتهاو  الاستثمارات بتوجيهيبقى فقط تحفيز واضعي السياسات 

الذي يشجع الحكومات والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني  ERISCمشروع الملوثة، مثل 

والمصارف على العمل معا لمواصلة التحقيق في الروابط بين المخاطر البيئية والآثار الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، لتحسين دمج هذه المعلومات في تقييمات المخاطر القطرية وقرارات 

                                                             
 251"اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة"، ص تم إعداد هذا الجدول من خلال معلومات مأخوذة من مرجع سابق 145
146
 وظائف من واحدة عزل  هو البرنامج من وتدهورها( فالغرض الغابات زوال من الناتجة الانبعاثات ويعني )تخفيضREDD برنامج 

 قيمة تقدير يتم عندما .تلتقطها أن يمكنها التي الكربون  أكسيد ثاني كمية قياس ثم ومن - الكربون  وتخزين التقاط على قدرتها - الغابات

 هذه باستخدام الذين يقومون  الكبرى  والشركات الغنية البلدان إلى وبيعها الكربون  ائتمانات إصدار يتم للغابة، المحتمل الكربون  تخزين

 إزالة لعدم مالية حوافز REDDبرنامج  يوفر الناحية النظرية، من .الكربون  أسواق في تلويث تصاريح وبيع، شراء أو لتعويض، الإئتمانات

 .107سولون: أمام مفترق الطرق بين الاقتصاد الأخضر وحقوق الطبيعة، مرجع سابق، ص ..  بابلو.الغابات
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. كما يمكن 148 ا نجد برنامج إجراء تقييم الألفية للنُظم الإيكولوجية. وأيض147الاستثمار الخاص بها

رات العمالة وضع سياسات اجتماعية توظف استثمارات في المهارات الجديدة، وتدابير لتطويع مها

 في قطاعات رئيسية...

II. مـــقـــــاربات الإقـــــتــــصاد الأخــــضر والـــفــــرص المـــــتاحـــــة 

من يعتمد خلق المستقبل الذي نريده على العمل الجماعي في جميع قطاعات مجتمعنا واقتصادنا؛ 

 أطراف المعنية وبمشاركة الجهات جميع بين للتعاون  مشتركة وأرضية كلية رؤية وضعخلال 

متعددة لتقاسم عادل للأعباء لتسهيل الانتقال، بإعتماد مقاربات الإقتصاد الأخضر. والذي يبدأ 

القاعدة لتحديد الإحتياجات والأولويات المحلية والوطنية والإقليمية لخلق نموذج ترابطي من 

 يجمع بين ركائز الاستدامة. 

 للتنمية حيث ينطوي على 
 
ل قوة دافعة ومصدرا

ّ
الأمر كله له إرتباط بالتخطيط الجيد، الذي يشك

 لن
 
هج متكامل. فالهدف الرئيس ي من إمكانية تحسين وتغيير حياة البلايين من البشر، ويتيح فرصا

 الاقتصادية تشكيل وتصويب الأنشطة إعادةتبني نظام الاقتصاد الأخضر يكمن بالأساس في 

 والتنمية الاجتماعية.  للبيئة مساندة أكثر لتكون 

خاصة  المنشآت والقطاعات الإقتصادية تخضير أنّ  من البحوث إلى مجموعةفي هذا الإطار، أكدت 

قطاع النقل والمباني وقطاعات إدارة النفايات والتدوير التي تستخدم عشرات الملايين من العمال 

 والتي الدولي( البنك وفقا لإحصائيات النامية البلدان في الحضرية المناطق من سكان 1%في العالم)

 العملية سوف  سياق هذه الخضراء، وفي سيعمل على استحداث الوظائف 149تتنامى، لها أن يتوقع

                                                             
147

https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/tskhyr-altmwyl-alam   
إلى إجراء تقييم  2000كان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في عام تقييم الألفية للنُظم الإيكولوجية الذي أجرته الأمم المتحدة  148

م الألفية للنُظم الإيكولوجية، وذلك من أجل تقييم عواقب التغيرات الطارئة على النظام الإيكولوجي بالنسبة إلى صحة الإنسان. وكان تقيي

 من  1360الألفية مبادرة متعددة الوكالات عمل فيها أكثر من 
 
شر في عام خبيرا

ُ
في خمسة  2005جميع أنحاء العالم. والتقييم الذي ن

 .مجلدات يزود أصحاب القرار والجمهور بالمعلومات العلمية الملائمة عن ظروف النُظم الإيكولوجية وعواقب تغيرها وخيارات الاستجابة
149

لوظائف الخضراء في لبنان، التقرير التوليفي"، )بيت تقييم امنظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، "الأمم المتحدة، 

 .4(، ص. 2011الأمم المتحدة، بيروت، يوليوز 

https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/tskhyr-altmwyl-alam
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  150بيئية في الوقت ذاته. استدامة تسهم في التخفيف من معدلات البطالة وتحقيق

تنمية مجالية قادرة على استيعاب هذه التطورات والتحديثات. وهو ما وهذا سيتوجب بالطبع 

 أو المدن الذكية المستدامة. فمن خلالها يمكن أن 151أعطى إهتماما أكبر بما يعرف بالذكاء المكاني

 تطرأ التي التحسينات أن الوظيفية، كما الفرص من المزيد وتوفير جديدة خدمات طرح عن يسفر

 إيجاب ستنعكس الرائدة الأعمال مشاريع وفرص والابتكار واستخدامها الموارد تخصيص طرق  على

 .ككل الاقتصاد على

وبالتالي فإن هذه المقاربات مترابطة فيما بينها وتخدم بعضها البعض، ضمن نظام الإقتصاد 

الأخضر . وتماشيا مع متطلبات الموضوع سأسعى إلى توضيح كل جانب على حد مع ذكر تأثيره على 

الجوانب الأخرى والبداية مع الذكاء المكاني من خلال المدن الذكية المستدامة ثم النظم 

 لوجية وفي الأخير التطرق إلى الوظائف الخضراء.الإيكو 

 الحياة مستوى  الذكية المستدامة فرص لتحسين المدن .1

ف نوعية حياتنا إلى
ّ
. وتتوق

 
دن من بين أكثر المبتكرات البشرية تعقيدا

ُ
عَدّ الم

ُ
حدٍ كبير على نوعية  ت

دن الذكية المستدامة يعني الاستثمار في الإمكانية 
ُ
تصميم مُدننا. كما أن الاستثمار في الم

  .الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والنوعية البيئية

 المعلومات تكنولوجيات على استعمال المستدامة، بتلك التي تعمل وتعرف المدن الذكية

 والخدمات العمليات الحياة وكفاءة نوعية لتحسين الوسائل نم وغيرها (ICT)والاتصالات

  يتعلق فيما والمقبلة الحاضرة الأجيال احتياجات تلبية ضمان مع المنافسة، على والقدرة الحضرية

                                                             
150
 .10(، ص. 2009، )أكتوبر 25منظمة العمل الدولية، مجلة العمل الدولية، العدد  
 المشكلات وحل والتعلم والتنبؤ الفوري والتنبيه ومعالجتها جمعها حيث من بالمعلومات، علاقة له ما المكاني كل الذكاء مفهوم يمثل 151

عدّ  والاتصالات.  المعلومات لتقنيات الأمثل بالاستخدام
ُ
 الاستقبال أجهزة تمثل بينما المدن، لهذه الأعصاب بمنزلة الاتصالات شبكات وت

عدّ  فهي المدن؛ لهذه الذكية الإدارة أما الجسد، أعضاء والحساسات والبطاقات
ُ
: المدينة الذكية.. مدينة المستقبل عقلها...  شادية أحمد ت

 .90ص 2016، 22يونيو العدد -الأخضر. مجلة آفاق المستقبل، ماي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

76 
 
 

  152والبيئية. والاجتماعية الاقتصادية بالجوانب

فمن خلال هذا النموذج سيتم ربط رأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والبنية التحتية 

بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل معالجة القضايا الحضرية العامة، لتحقيق التنمية 

 وتعزيز نوعية الحياة لمواطنيها)كما هو موضح في النموذج التالي(. 

 

 
 153الأساسية للمدن الذكية المستدامةالقطاعات والعناصر 

 

                                                             
152
 لتقليل جهودهم يكرسون  سكان ويشغلها ، البيئية التأثيرات على يؤكد بشكل تصميمها يتم التي المدينة بأنها المستدامة، تعرف المدينة 

احتياجات  توفر التي المدينة ملوثة وهي ومواد وغازات فضلات من مخرجاتها وتقليل وغذاء وماء الطاقة من للمدينة اللازمة المدخلات

 Clayton, Dalal, B., and Bass.S. Sustainable Developmentالمستقبل... ) سكان احتياجات على التأثير دون  الحاضر الوقت في سكانها

Strategies: A Resource Book London Earthscan.2002 p 12  في حين تعرف المدن الذكية ، بالمدن التي تستخدم تكنولوجيات . )

 للمدينة الأوروبي المؤتمر خلال  المعلومات والاتصالات بهدف زيادة نوعية حياة سكانها مع توفير التنمية المستدامة.. ويعود ظهور المصطلح

ن 1996 سنة وفي  1994 سنة الرقمية
ّ
ت ثم الأوروبيّة، الرقمية المدينة مشروع المدن من عدد في الأوروبيّون  دش

ّ
 السلطات الأوروبية تبن

    للمزيد أنظر:   ..هلسنكي مدينة تلتها رقمية كمدينة أمستردام مدينة أساس ي بشكل

bakici.t.almirall, e.wareham, j. a smart city initiative: the case of barcelona.journal of the knowledge economy (2013),p 137 
153
 من( والصين أوروبا في الذكية للمدن مقارنة دراسة الاتصالات، لأبحاث الصينية والأكاديمية  )الأوروبية المفوضية( كونيكت جي دي 

 http://eu-chinasmartcities.eu/?q=node/101(.  2014 مارس الصين، في المعلومات الصناعة وتكنولوجيا وزارة إعداد
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فمن خلال التكامل والترابط بين القطاعات الحضرية خاصة قطاعي النقل والبناء التي تعتبر 

 مجالات واعدة أمكن إيجاد فرص عمل جديدة الاستجابة للتوسع العمراني السريع.

 للتقنية، العريضة والنطاقات والحواسيب الإنترنت شبكات على بما أن بنية هذه المدن مرتكزة 

 فروست- العالمية الأعمال استشارات شركة والاستثمارات، فقد تكهّنت للبحوث خصبا مجالفهي 

وجِد سوف الذكية المدن بأن2014 فبراير 24 في الصادر تقريرها في -وسوليفان
ُ
 كثيرة عمل فرص ت

 هذا إيجاد ، ويعود 2020عام بحلول  دولار تريليون  1.565 تبلغ إجمالية بقيمة الميادين في شتى

 لخدمة مؤهلة جديدة طاقات إلى ستحتاج الذكية المدن أن إلى العمل فرص من الكبير الكمّ 

 154 المختلفة... فروعها

 قضاياوليس هذا فحسب، فمن خلال البنية الهيكلة للمدن الذكية المستدامة، يمكن تجاوز  

 من والوقاية الإصحاح ومرافق المأمونة المياه وتوفير الصلبة الفضلات بتصريف المتعلقة

العقبات التي  أنّ  إلا والعالمية. المحلية الإيكولوجية النُظم... والتي تأثر سلبا على خدمات الإصابات

 والشركات المتخصصة البشرية الكوادر مازالت تعتري مثل هذه المدن خاصة في المنطقة العربية

 النوع. لهذا المهيأة

ـــات في الأخضر مـــكاســـب الإقتصاد .2  الإيــــكولوجية المشـــاعـ

والتنوع الوراثي، والذي يمثل النسيج الحي لهذا الكوكب على كافة  155نجد التنوع البيولوجي

 .آمنة عمل بيئة المستويات؛ فهو يوفر رفاهية البشر من موارد ثمينة وخدمات تنظيمية وصولا إلى

إلا أن التغيرات التي يمكن أن تحدث في  156والصناعة مساهمات قيمة. إذ يقدم للزراعة والطب

خدمات النظام الإيكولوجي لها آثار واسعة النطاق، تؤثر بصورة غير مباشرة على سبل العيش 

                                                             
 .91آفاق المستقبل، مرجع سابق، ص  مجلة 154
155
يقصد بمصطلح التنوع الحيوي في أوسع معانيه المجموع الكلي للكائنات الحية كبيرها وصغيرها على اليابسة وفي البحار والمحيطات.  

بوجود عدد كبير من  ويقصد بالتنوع الوراثي للنوع الواحد من الكائنات اختلاف التركيب الوراثي ضمن النوع  الواحد ويعبر عنه عادة

-الأصناف أو السلالات ضمن نوع واحد... للمزيد أنظر محمد العودات: النظام البيئي والتلوث، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 23ص 2000الرياض 
 .21،ص2017جميلة مرابط: فقه البيئة والوجه الحضاري في رعايتها، دار النشر الدولية نور، الطبعة الأولى،  156
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 في الصراع السياس ي، وبالتالي الأمر ينعكس على الأمن 
 
والدخل والهجرة المحلية، وقد تتسبب أحيانا

 157.في الحرية والاختيار والعلاقات الاجتماعيةالاقتصادي والمادي و

فقد وجد أن الإنتقال إلى الاقتصاد الأخضر يمكنه أن يولد نتائج إيجابية ومتناغمة ويقلل المخاطر 

  المال رأس أو الإيكولوجية المشاعات في الفرص بوفرة  البيئية والندرة الإيكولوجية، حيث توجد

 .المهددة والمجتمعات للفقراء خاصة منافعها، الطبيعي  التي تتدفق

فإذا ما تسنى للبلدان أن تؤمن بقاء الأنواع الحية، فإن بمقدور العالم أن يتطلع إلى توفير أغذية  

، هذا سيساهم في توفير المياه 158جديدة ومحسنة وعقاقير وأدوية جديدة ومواد أولية للصناعة

ستدامة وإعادة تأهيل الغابات وبناء الموالغذاء لمليارات الأشخاص، وأيضا ومن خلال الزراعة 

السدود الصغيرة ومجمعات المياه لتخزين المياه ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة 

 159للمجتمعات المحرومة.

لذلك فإن إدارة النظام البيئي يعتمد على مراقبة النظم الإيكولوجية وضمان إطعام هذه المعلومات 

مج الأمم المتحدة للبيئة عبر إدراج قيمة النظم الإيكولوجية في باستمرار؛ وهو ما يسعى إليه برنا

صنع القرار، وذلك بالترويج للمنتجات والأدوات المعرفية بشأن كيفية تقييم سلع وخدمات النظام 

الإيكولوجي وحسابها؛ ويعمل مع البلدان لبناء الخبرات حول كيفية تقدير رأس المال الطبيعي 

 .160لوطنية وكمعايير أساسية في صنع السياساتوإدراجه في الإحصائيات ا
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 articles/?a=cbd  http://www.cbd.int/convention/22-02     ، 2المادة البيولوجي، التنوع اتفاقية
 28محمد العودات: النظام البيئي والتلوث، مرجع سابق ص 158
 سنة كل في الأجر مدفوع العمل من يوم مائة عن يقل لا ما يوفر الذي الريفي، التوظيف ضمان قامت بإصدار قانون  الهند، فمثلا في 159

 زراعة وإعادة والمياه التربة حفظ مثل مشاريع في مهارات يتطلب لا الذي اليدوي  للعمل البالغون  أعضاؤها يتطوع ريفية أسرة لكل مالية

. ملخص 2013 / 2012 المالية السنة ريفية في أسرة مليون  لخمسين عمل فرص البرنامج هذا وفر وقد .السيول  من والحماية الغابات

 17، ص 2015ديسمبر  -التمويل والتنمية-تنفيذي لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقات المتجددة: الوظائف الخضراء
وم والسياسات  بما في ذلك: مبادرة يرأس برنامج الأمم المتحدة للبيئة العديد من المبادرات والمنصات العالمية لتعزيز التفاعل بين العل 160

(. المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي ELDاقتصاديات تدهور الأراض ي )

(IPBES( اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي .)TEEBوهي مبادرة عالمية تركز على "إظهار قيم ا ، ) لطبيعة". حساب الثروات

مجموعة من الممارسات التي تقدم الدعم للبلدان في تحويل وتنفيذ  NBSAPمنتدى (. WAVESوتقييم خدمات النظام الإيكولوجي )

http://www.cbd.int/convention/22
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ـــقة .3 ــ ــمل خـــــضراء لائـ ــرص عـ ــكانيـــات إيـــجاد فــ   إمـ

أطلقت مبادرة الوظائف إيجاد فرص عمل خضراء عنصر مركزي للاقتصاد الأخضر. لهذا 

المتحدة ( بتعاون مع "برنامج الأمم 2007الخضراء عن طريق "منظمة العمل الدولية" )مارس 

للبيئة" و"المنظمة الدولية لأرباب الأعمال" و"الاتحاد الدولي لنقابات العمال"، والتي أسفرت 

مستدام أقل إنتاجا  نحو العمل اللائق في عالم: الخضراء الوظائفبإصدار تقرير بعنوان: "

 العمل "منظمة عتمدتكما ا 161.عضوا دولة 15 حاليا في ينشط العالمي "، وهو البرنامجللكربون 

 الانتعاش تدعيم إلى يهدف العمل" الذي لفرص "الميثاق العالمي 2009يونيوالدولية" في 

وتوازنا وعدلا أكثر استدامة عالمي لاقتصاد الإعداد العمل مع فرص واستحداث الاقتصادي
162. 

 الاقتصادي النشاط تأثير من تحد التي الوظائف، بتلك الخضراء الوظائفب يقصد وبصفة عامة

 الاستدامة من أعلى بدرجة يتسم اقتصاد إلى التحول  في بالغة أهمية البيئة. حيث تكتسب على

 الهواء طواحين مثل البيئية، السلع إنتاج هما عامتين فئتين تحت الوظائف هذه البيئية. وتندرج

 بخفض المتعلقة والأعمال التدوير إعادة مثل والخدمات الطاقة، استهلاك في الكفاءة ذات والمباني

 العمل مكان وسلامة البيئية السلامة أعمال ذلك ومن والموارد، الطاقة واستهلاك الانبعاثات

 163.اللوجستية والإدارة ومنشآته

 لائقة، أي إدماج  الخضراء الوظائف تكون  أن ضرورة على العمل فرص ويرتكز في استحداث 

                                                                                                                                                           
https://www.unenvironment.org/ar/explore-... للمزيد أنظر المواقع التالية:  استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

alaykwlwjyt-alnzm-n-do/almhasbt-we-topics/ecosystems/what 

alastdamt-ajl-mn-do/altlym-we-topics/ecosystems/what-https://www.unenvironment.org/ar/explore 

alam-altmwyl-do/tskhyr-we-topics/ecosystems/what-https://www.unenvironment.org/ar/explore 
ليفي"، )بيت تقييم الوظائف الخضراء في لبنان، التقرير التو منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، "الأمم المتحدة،  161

 .2(، ص. 2011يوليوز الأمم المتحدة، بيروت، 
162UNEP, ILO, IOE, ITUC, ‘‘Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world’’, Report produced by  

World Wach Institute with technical assistance from Cornell University ILR Scool, Global Labor Institute, United Nations 

Environment, (September 2008), p. 17.  
 .14، ص 2014بيتر بوشن، مايكل رينر: الوظائف الخضراء، ملخص تنفيذي صادر عن الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، ديسمبر  163

https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/almhasbt-n-alnzm-alaykwlwjyt
https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/almhasbt-n-alnzm-alaykwlwjyt
https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/almhasbt-n-alnzm-alaykwlwjyt
https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/altlym-mn-ajl-alastdamt
https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/altlym-mn-ajl-alastdamt
https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/tskhyr-altmwyl-alam
https://www.unenvironment.org/ar/explore-topics/ecosystems/what-we-do/tskhyr-altmwyl-alam
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  والحماية الاجتماعية العمل وسلامة الأجور  مثل التقليدية، العمل الفوائد البيئية بهواجس

  164العمال. وحقوق  والصحة

حيث  الوظائف؛ من كبير عدد إتاحة المجال الأوسع في المتجددة للطاقة المنتجة الصناعاتتعتبر و 

 165مليون موظف، إما بطريق مباشر أو غير مباشر حول العالم، 2,3يعمل في الوقت الحالي قرابة 

 والهند والصين البرازيل مثل الصاعدة السوق  اقتصاديات في الوظائف هذه نصف من أكثر ويقع

  تؤدي التي
 
  دورا

 
 والطاقة الشمس ي التسخين مثل المتجددة الطاقة مصادر إلى التحول  في رئيسيا

 .166الحيوي  والوقود الحيوي، والغاز الشمسية،

 والتشييد النفايات وإدارة والحراجة الأسماك صيدوأيضا الممارسات الزراعية المستدامة وفي  

لكن  تبقى مسألة تقع على عاتق صناع القرار لتسهيل وإدماج هذه الوظائف من خلال  والنقل.

تحويل النمط السائد من عمال زراعيين أميين وغير نظاميين ومهمشين، إلى عمال متعلمين ومهرة 

 167يحظون بظروف عمل نظامي.

 

 

                                                             
 .5ق،ص رلي مجدلاني، "إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية"، مرجع ساب 164

165 International Renewable Energy Agency (IRENA), 2015, Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2015 (Abu 

Dhabi). 
166International Labour Organization 2012, Working Towards Sustainable Development: Opportunities for Decent Work 

and Social Inclusion in a Green Economy (Geneva) 
167
مبادرات هذا النوع  وتتراوح وآسيا، وأفريقيا اللاتينية كل من: أمريكا في وقطاعات دول  عدة في حاليا الخضراء" فاعل "الوظائف برنامج 

 في البيئية والسياحة الزراعة المستدامة وفي في "البرازيل" الاجتماعي والإسكان الإحيائي الوقود مجال دعمها في بين من الوظائف

 في الشباب قبل من الخضراء تنظيم المشاريع أفريقيا"، وتدعيم "جنوب في البناء قطاع في الخضراء الوظائف وفي توليد "كوستاريكا"،

 في التدوير وإعادة الثقيلة والصناعة الطاقة والحراجة مجال في الخضراء العمل فرص استحداث دعم وبين و"تنزانيا" و"أوغندا"، "كينيا"

 "الصين". أنظر 

Poschen,Peter :Green Jobs and the Sustainable Economy (Sheffield, United Kingdom: Greenleaf). 2015, Decent 

Work ;p15 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

81 
 
 

 خــــــاتــــمــــة

رة العلمية والأفكار المعنية، الجهات كل بين فيما والتعاون  الإبداعي، التفكير إن  والحلول  النيِّ

 حلول  تبني بمكان الضرورة لأي دولة في العالم. لذلك ومن المنشودة المنافع تحقق أن الذكية يمكن

مواطنين بإدماج  رفاهية بمستوى  والارتقاء الاقتصادي، النمو والتوسع وتعزيز للترقية قابلة

الأخضر في الخطط أو الاستراتيجيات الوطنية القائمة، مثل التنمية وتغير اعتبارات الاقتصاد 

خضراء مستدامة  وعمارة العمل فرص خلق إلى سیؤدي أنماط الاستهلاك والإنتاج. فهذا الدمج

 مستفيدة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي.

قبات تحول دون تحقيق وفي هذا السياق، دعت العديد من دول خاصة النامية والتي تعاني من ع 

إنتقال عادل لإفتقارها إلى التكنولوجيا الملائمة وإلى القدرات المؤسساتية والبشرية، إلى تنفيذ خطة 

 
 
بالي "الإستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات على نحو أكثر جدية". كما قدمت أيضا

في مجال البحوث وتطوير التكنولوجيا اقتراحات دقيقة، كان من بينها إنشاء مراكز إقليمية للتفوق 

 ونقلها، ووضع خطط عمل لتوفير المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية.

خارطة الطريقة تمكن خبراء المتخصصين على تحديد أهم التحديات وبالتالي ما يلزمنا وضع 

 والأولويات للمض ي قدما وذلك عبر:

  كيات والشراكات.إحداث تغييرات جوهرية في المواقف والسلو 

 تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وذلك باتخاذ قرار التغيير 

  الحاجة إلى المزيد من التفكير المنهجي، وإمكانية تكرار تجارب مشجعة وتعديلها وفق

 ظروف كل بلد.

 .تنوع البرامج والنماذج التي تعزز التنمية الخضراء والسير بالاتجاه الصحيح 

 وإجراءات الاقتصاد الأخضر لتشمل السياسة المالية  إمكانية توسعة سياسات

 والسياسات الصناعية الخضراء وسياسات العمل الخضراء وسياسات التجارة وغيرها.
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  أهمية الإطار المؤسساتي الوطني، وتوجيه المعرفة لتلاءم احتياجات الدول، بشكل

ق المعرفة أفضل مع إشراك مؤسسات المعرفة والتعليم في الجهود الدولية لتحقي

 بالاقتصاد الأخضر.

 .إشراك صناع القرار في الحكومة والبرلمانات والقطاعين العام الخاص وفئات المجتمع 

 .إجراء مراجعة لإصلاح المناهج التربوية 

 .توسيع نقل التكنولوجيا لتوزيع نتائج الاقتصاد الأخضر 
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 168مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر عن الأشياء الخطرة

 عبد الخالق امغاري 

 باحث بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، سلا.

 

يمكن تقسيم الأضرار التي قد تصيب بعض الأفراد بسبب أنشطة المرافق العمومية في 

إطار المسؤولية الإدارية بدون خطأ إلى نوعين: النوع الأول؛ ويشمل التعويض عن الأضرار التي لها 

 نظرية المخاطرعلاقة مباشرة بالنشاط الإداري لهذه المرافق، وهو تعويض مبني، من جهة، على 

والوسائل الخطرة، والجوار غير  ،الخطرة كالأشياءمتى تعلقت المنازعة الإدارية بعمل مادي للإدارة 

العادي وغير ذلك، والتي تعتبر أقدم وأهم أساس من أسس مسؤولية الإدارة بدون خطأ، وترتكز في 

في حالة عدم أو جوهرها على عنصر الضرر ولا تعتد بالخطأ، باعتبارها البديل المناسب لهذا الأخير 

 تعذر ثبوته.

ومن جهة أخرى، ينبني هذا التعويض على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك في 

الحالة التي يكون فيها الضرر ناتجا عن عمل قانوني للإدارة كإصدار القوانين، أو عدم تنفيذ 

ك. وعموما، فالأساسين الأحكام والقرارات القضائية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وغير ذل

المذكورين هما أساسين متكاملين غير متعارضين، يكمل أحدهما الآخر، وبالتالي لا يجوز استبدال 

نظرية المخاطر بالمبدأ المذكور أو العكس، لأن لكل أساس حالاته وتطبيقاته التي ينفرد بها عن 

 الآخر.

                                                             
عمال المادية للإدارة التي تتسم يقصد بالمخاطر لغة:" الإشراف على الهلاك". وحسب الفقه الإداري فإنه يقصد بها أن بعض الأ   - 168

دارة بالمشروعية قد تتسبب أحيانا في إلحاق الضرر إما بالمرتفق نفسه أو المساهم أو الغير، وإذا ما وقع ذلك ـــ أي حدوث الضررـــ فإن الإ 

لمخاطر كأهم أساس تكون مسؤولة عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر إذا ما حكم له القضاء الإداري بذلك بناء على نظرية ا

المسؤولية الإدارية بدون خطأ: دراسة في نظريتي المخاطر ، "امغاري  عبد الخالقلمسؤولية الإدارة بدون خطأ. لمزيد من التفاصيل، انظر 

"، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية والتضامن الوطني

   .مابعدها و 16، ص: 2008/2009
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طنين، مع أنه لا توجد أي النوع الآخر؛ ويهم التعويض عن أضرار قد تلحق بعض الموا

علاقة سببية مباشرة بينها وبين أنشطة الإدارة، وأساس هذا التعويض هو مبدأ التضامن الوطني 

 .169وليس الأسس السالف ذكرها

و يندرج موضوع هذا المقال ضمن النوع الأول من الأضرار المشار إليها أعلاه والناشئة 

وفي هذا السياق، أصدر مجلس الدولة الفرنس ي عن العمل المادي المشروع للمرفق العمومي. 

 للأشياء الخطرةالعديد من القرارات التي قض ى فيها بتعويض المصابين، نتيجة استخدام الإدارة 

 . 170استنادا إلى فكرة المخاطر

وفي هذا الشأن، اهتدى القضاء الإداري الفرنس ي إلى وضع لائحة قضائية بالأشياء 

طرة بما فيه الكفاية، لكي يكون ممكنا تعويض المتضررين من الأضرار والمواد المصنفة على أنها خ

الناجمة عنها حتى ولو لم ترتكب الإدارة أي خطأ من جانبها، وقد باتت هذه القائمة زاخرة وافرة، 

وتشتمل على أشياء منقولة وعلى منشآت عامة في آن واحد، نذكر أهمها في الفقرات الثلاث 

 :171التالية

 ى : المسؤولية عن أضرار المتفجرات والألغامالفقرة الأول

تتسم الأضرار في هذا النوع من المسؤولية بالخطورة والجسامة، لأنها تصيب الأشخاص 

والأموال معا، ولم يتم إقرارها بناء على المخاطر إلا بمقتض ى القرار الشهير الصادر عن مجلس 

. وترجع وقائع هذه 1919مارس  28ريخ بتا « Regnault Desroziers »الدولة الفرنس ي في قضية 

" La Double Courone، وقع انفجار عنيف جدا في قلعة "1916مارس  04القضية إلى أنه بتاريخ 

"، نتيجة قيام الإدارة العسكرية الفرنسية بتجميع عدد كبير من Saint – Dentsفي شمال "

"، أدى إلى Bombes Incendiaires" والقنابل الحارقة "Grenadesالمتفجرات والقنابل اليدوية "

                                                             
169

 .5و4عبد الخالق امغاري، المرجع السابق، ص  -  
 .781درية، الطبعة الثالثة، ص: الله، القضاء الإداري،منشأة المعارف، الإسكن عبد الغني بسيوني عبد. د - 170
171
ود. ماهر أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا للأحكام والفتاوى  434د. يوسف الخوري، المرجع السابق، ص:  - 

دون سنة النشر، ، الجزء الثاني: التعويض عن أعمال السلطات العامة، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى، ب2005حتى عام 

 .  824ص: 
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 81مدنيا من القتلى، و  19عسكريا و 14وقوع عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين )

 .172جريحا(، وإلى أضرار مادية بالغة الخطورة

ففي هذه القضية، اعتبر مجلس الدولة أن الإدارة العسكرية لم ترتكب أي خطأ، لأنها 

اللازمة، ولأن تجميعها هذا العدد الهائل من المتفجرات له ما يبرره كفاية اتخذت فعلا الاحتياطات 

في زمن الحرب مقارنة مع زمن السلم. لذلك، قرر المجلس ــ ولأول مرة ــ وجوب تعويض المتضررين 

 .173استنادا إلى نظرية المخاطر، نظرا للخطر والضرر الذي خلفه هذا الوضع

كم الإدارية ببلادنا وهي تجتهد في إصدار أحكام لصالح ويلاحظ أنه منذ بداية عمل المحا 

ضحايا الألغام والمتفجرات. وفي هذا السياق، قضت المحكمة الإدارية بأكادير، في قضية السيد 

، بمسؤولية الدولة المغربية عن تعويض الضرر 1997دجنبر  04بتاريخ  حسينا البشير بن امبارك

، أصيب على إثره بجروح 17/9/1992عجلات سيارته بتاريخ الحاصل لابنه، جراء انفجار لغم تحت 

، في قضية 31/10/2002. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بتاريخ 174بليغة في أنحاء جسمه

ضد إدارة الدفاع الوطني، قضت فيه بمسؤولية الدولة المغربية عن الأضرار  اسلموا شويعر

لة واجب حماية المواطنين من خطرها الحاصلة للضحية بسبب الألغام، التي يقع على الدو 

 .175وحراسة الأماكن المحتمل وجودها فيها، وذلك على أساس المخاطر

، في قضية السيد 2004ماي  17وفي حكم آخر، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ       

دعي ضد إدارة الدفاع الوطني، قضت فيه بمسؤولية هذا المرفق عن تعويض الم خليفة بوجمعة

اصطدمت سيارة السيد خليفة  2000أبريل  15المذكور. وترجع وقائع هذه القضية، إلى أنه بتاريخ 

بوجمعة بلغم، عندما كان يمر بطريق غير معبدة تدعى السبيط بعمالة آسا الزاك حيث أصيب 
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ا بأضرار جسيمة. ولأن الألغام من المواد الخطيرة التي على الدولة حماية المواطنين من خطره

وحراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها، فإن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تنبني على أساس 

المخاطر، ولا يلزم المتضرر بإثبات خطأ من جانبها. وهكذا، فقد حكمت على الدولة المغربية بأدائها 

 .176درهم كتعويض إجمالي 150.000،00للمدعي مبلغ 

 مخاطر استعمال الشرطة للأسلحة والآلات الخطرةالفقرة الثانية : المسؤولية عن 

يقصد بالأسلحة هنا، الأسلحة النارية فقط، الصغيرة والكبيرة منها على حد سواء، ولا 

تقوم  مسؤولية مرفق الأمن العمومي عن الأضرار التي قد يلحقها ببعض المواطنين على أساس 

ظهور هذه الحالة من حالات المسؤولية  . ويرجع الفضل في177المخاطر إلا إذا أصابت أحد الأغيار

بناء على الأساس المذكور إلى قضاء مجلس الدولة الفرنس ي، الذي أقر بمقتض ى قراره الشهير في 

، مسؤولية الدولة عن استعمال الشرطة لأسلحة خطرة 1945فبراير  10" بتاريخ Lecomteقضية "

والي العاشرة ليلا، بينما كان موظفو دون اشتراط الخطأ. وتتمثل وقائع هذه القضية، أنه في ح

الأمن العمومي في باريس مكلفين بإيقاف سيارة مشبوهة، ورغم استخدام إشارة التوقف ثم 

الصفارة فإن سائق السيارة لم يتوقف، الأمر الذي أدى بأحد رجال الشرطة إلى إطلاق النار باتجاه 

"، الذي كان جالسا Lecomteيد "أسفل السيارة، غير أن الرصاصة أخطأت الهدف فأصابت الس

إلى جانب السائق فأردته قتيلا، ورفع ورثته دعوى للمطالبة بالتعويض، فقرر المجلس المسؤولية 

دون اشتراط الخطأ لأول مرة، وذلك لوجود مخاطر استثنائية ليس في هذه القضية وحدها وإنما 

"، Franquette، وهما قضية "أيضا في قضيتين متشابهتين، صدرت فيهما قرارات في نفس اليوم

 .Daramy"178والسيدة "

 لقد كرس القضاء الإداري الفرنس ي في هذه القرارات الثلاث حالة قانونية جديدة لم 
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تكن مألوفة من ذي قبل، مؤداها أنه إذا أدى استعمال رجال الشرطة لأي من الأسلحة الخطرة، إلى 

مسؤولة عن ذلك بناء على المخاطر. ويعلق الأستاذ  جرح أو قتل شخص ما، فإن الدولة تكون آنئذ

ويقصد القرارين:  –يوسف الخوري على ذلك بقوله " لو تشبت القضاء باجتهاده السابق لهما 

"Lecomte" و "Daramy "–  وبقي على حالة اشتراط وجود خطأ جسيم للمسؤولية، لكان من

، ولكانت العدالة في مفهومها السامي الصعب جدا ربما، أن ينال أحد ورثة القتيلين أي تعويض

 .179والموضوعي، في مأزق فعلا"

ومنذ ذلك الحين، أي منذ ما يناهز سبعة عقود والقضاء الإداري الفرنس ي متواتر 

ومستقر على هذا التوجه. وما لبت الاجتهاد القضائي ببلادنا أن سار على خطاه، حيث ورد تأكيد 

ائية، خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية ببلادنا، منها هذا التوجه القضائي في عدة أحكام قض

، قضت فيه محمد الأبيض، في قضية 2009أكتوبر  14حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 

 بمسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بهذا الأخير ولو بدون خطأ من جانبها.

كان جالسا على مقربة  وتتلخص وقائع هذه القضية، في أن السيد محمد الأبيض وبينما

، فوجئ بإطلاق نار 09/08/2006من المخدع الهاتفي، الذي قصده أحد الجناة أثناء فراره، بتاريخ 

كان يطارد رفقة زميل له أحد المشتبه فيهم، وأن  خاطئ من طرف أحد أفراد الأمن الوطني، الذي

لمدعي في رجله اليمنى. وبما أن الطلقة النارية المذكورة ارتطمت بالأرض، وانعكس اتجاهها لتصيب ا

علاقة السببية بين الضرر اللاحق بهذا الأخير والفعل المسبب له ثابتة، استنادا إلى نظرية 

المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر، فإن "الإدارة تعد مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن نشاطها 

المحكمة بالتالي بـ " أداء الدولة المغربية  الخطر دون حاجة إلى إثبات ارتكابها لخطأ مرفقي"، وقضت

 درهم". 50.000.00)الإدارة العامة للأمن الوطني( لفائدة المدعي تعويضا ماديا قدره 

وحسب الأستاذ مسعود شيهوب، يمكن استخلاص شروط تطبيق نظرية المخاطر 

" Lecomteى قرار "الاستثنائية في مجال استعمال الشرطة للأسلحة والآلات الخطيرة، اعتمادا عل
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،  للش يء المستعمل؛ أي السلاح وأول هذه الشروط يتمثل في الطابع الخطيرالسالف الذكر. 

علما أن القضاء الإداري لا يزال متمسكا إلى اليوم بهذا الشرط، رغم عجزه عن وضع معيار للتفرقة 

بين الأشياء التي تعتبر خطرة ومن ثم ترتب المسؤولية دون خطأ، وبين الأشياء التي تعتبر عادية وغير 

إلى البنادق  . ومع ذلك، تعد الأسلحة النارية من المسدسات البسيطة والصغيرة180مرتبة لها

الحربية والرشاشات أسلحة خطرة وفتاكة، ومصدرا لقيام مسؤولية مرفق الأمن العمومي بدون 

 .181 خطأ

الناتج عن  فيتعلق بصفة الخصوصية التي يجب أن تكون للضرر الشرط الثاني، أما 

اء ، حيث يشترط فيه أن يكون ضررا غير عادي، "يتجاوز بخطورته الأعبالأسلحة والآلات الخطرة

،  182التي على الخواص تحملها عادة كمقابل للامتيازات التي يحصلون عليها من وجود المرفق العام"

 وهذا الشرط لا يعني سوى الغير لإعمال نظام المسؤولية بدون خطأ.

وقد عرف أحد الباحثين الضرر غير العادي بأنه ذلك الضرر الذي يتجاوز الأعباء التي 

لها بصفة عادية ودون مقاصة المجتمع. وإن الطابع غير العادي للضرر على كل فرد في المجتمع تحم

لا يكمن في العمل المسبب للضرر، وإنما في الضرر في حد ذاته، فالضرر هو الذي يتعين أن يكون 

 .183غير عادي، ولكنه ضرر نسبي وشخص ي، وليس مطلقا وموضوعيا

سجم أكثر مع المسؤولية ويرى الأستاذ مسعود شيهوب، أن شرط الضرر غير العادي ين

المؤسسة على مبدأ المساواة وليس على فكرة المخاطر، كما هو الشأن في المسؤولية عن استعمال 

. ويبدو أن هذا الرأي الفقهي له ما يبرره، فالواقع أن هذا الشرط متوافر وموجود في 184السلاح

ة وما تسببه من أضرار بليغة حالة الضحايا من هذا القبيل، بالنظر إلى خطورة المتفجرات والأسلح
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الجسامة، ولا ينكر أحد جسامتها وفداحتها، كما أنه متوافر في حالات أخرى لاسيما في مجال 

المسؤولية الطبية على أساس المخاطر. ونتيجة لذلك، فلا حاجة لترديد هذا الشرط ـ فيما يبدوـ إلا 

ولية بناء على مبدأ المساواة أمام في حالة أضرار الأشغال العامة بصفة خاصة، وفي مجال المسؤ 

الأعباء العامة بصفة عامة. فعدم اشتراط هذا الشرط في مجال المسؤولية عن المخاطر هو الذي 

 .185أتاح للقضاء الإداري الفرنس ي التوسع في تطبيقها

وخلص الأستاذ مسعود شيهوب إلى القول بأنه : " لا أحد يعرف معنى )الأصح أن يقول 

دقيقا وموضوعيا ومحددا لمفهوم الضرر الخاص والضرر غير العادي...، إن  يعطي بدل يعرف(

الأمر نسبي وشخص ي يتحدد بمناسبة كل قضية على حدة. فما يعتبر ضررا خاصا وغير عادي في 

 .186وقائع معينة، قد لا يعتبر كذلك في وقائع مماثلة"

من المتابعين  ، هل من الأغيار أمالشرط الثالث والأخير بوضعية الضحيةويرتبط 

المعنيين بعمليات الشرطة. فهذا الأخير لا يستفيد من نظام المسؤولية الموضوعية، وإنما يستفيد 

بادر مجلس الدولة الفرنس ي إلى التوضيح بأن المتضررين ليس  1951منه الأغيار فحسب. فمنذ 

" بتاريخ Dme Aubergé et Dumontكلهم معنيين بهذا النظام، فمن خلال قراره الصادر في قضية "

، وضع الأسس والشروط المتعلقة بصفة المتضرر تجاه مرفق الشرطة والتي لابد 1951يوليوز  27

من توفرها لتطبيق نظام المسؤولية غير الخطئية، حيث قرر أنه إذا كان المتضرر من الأشخاص 

التوقف عند حاجز  الذين تستهدفهم عمليات الشرطة كالمجرم المطارد في الشارع أو المطلوب منه

 .187أمني، فإن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ الجسيم لمرفق الشرطة

الذين لا تستهدفهم  -أي من الأغيار  –في حين، إذا كان المتضرر من الأشخاص الثالثين 

عمليات الشرطة، مثل المار على الطريق قدرا ــ وليس صدفة ــ أو الواقف على الشرفة، حيث يصاب 

 طائش ناتج عن عمليات مرفق الأمن، فإن المسؤولية عندئذ تقوم ولو بدون خطأ. بطلق ناري 
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ويرى الأستاذ شيهوب، أن هذا التمييز بين المعني والغير هو تمييز غير موضوعي، يسفر 

لا يوجد أي سبب قانوني  –في رأيه  –عن تعايش نظامين للمسؤولية في نفس الموضوع. لاسيما وأنه 

سؤولية بوضعية الضحية أو المتضرر، وبالتالي قصر وحصر نظام المسؤولية مقنع لربط نظام الم

دون خطأ على الغير، دون المعني بعمليات مرفق الأمن، ومن يدري فقد يكون المعني أو المشتبه به 

بريئا وأن المتابعة كانت بناء على معلومات خاطئة، فهل يكون من العدل مطالبته بإثبات الخطأ 

لمفيد تعميم نظام المسؤولية دون خطأ على الجميع، سواء أكانوا من الأغيار أم من . أليس من ا188؟

المعنيين المتابعين، تحقيقا للعدل وحماية للضحية، وحفاظا على وحدة النظام في إطار الموضوع 

 .189الواحد ؟

الواقع أن هذا الرأي وجيه، غايته ضمان الحماية الأمثل والأفضل والأيسر للمتضرر، 

ن نظام المسؤولية بدون خطأ لا يمكن إطلاقه ليشمل جميع الضحايا أو المتضررين، من أغيار إلا أ

ومعنيين بعمليات المتابعة البوليسية. ولنفرض أنه تم ذلك، فسوف يترتب عنه احتماء المجرم 

الحقيقي، الذي يتوفر على سوابق، بنظام المسؤولية بدون  خطأ، فمتى علم وأدرك أنه حاصل على 

عويض، إن أصيب أو ورثته بعد وفاته، و ذلك بناء على أساس هذا النظام، فإنه سيخرق الت

القانون لا محالة، حينما لا يكترث للحاجز الأمني من جهة، أو لإنذار رجال الشرطة وغير ذلك من 

 جهة أخرى.

لذلك، يبدو أن إعمال نظام المسؤولية على أساس الخطأ البسيط هو الحل الأفضل في 

، فهذا الأساس يعفي هذا الأخير من عبء إثبات الخطأ الجسيم في 190المعني بعمليات الشرطةحالة 

حق مرفق الأمن من ناحية، وفي المقابل لا يرتب مسؤولية هذا الأخير في حالة عدم ارتكابه لأي 

خطأ، بسيطا كان أو جسيما، ويظل نظام المسؤولية على أساس المخاطر هو النظام الأمثل لحماية 

 وق الأغيار من عمليات الشرطة.حق
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 الفقرة الثالثة: المسؤولية عن مخاطر حوادث القطارات 

باستقراء الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط نموذجا، نلاحظ تواتر أحكامها 

على اعتبار حوادث القطارات التي تقع ببلادنا ضمن الأشياء والحوادث الخطرة، والتي يتعين على 

الوطني للسكك الحديدية حماية المرتفقين منها. إذ ليس من باب العدل والإنصاف إطلاقا المكتب 

ترك المتضرر من تلك الحوادث بدون تعويض، لاسيما وأن حجم الضرر الناتج عنها يكون بالغ 

 .191الجسامة في غالب الأحيان

أثناء نزول فبالاطلاع على بعض هذه الأحكام يتبين أن معظم حوادث القطارات تقع إما 

 المرتفقين من القطار أو خلال صعودهم إليه، وإما أن تقع بسبب رشق القطار بالحجارة.

ففيما يخص حوادث القطارات التي تصيب بعض الركاب إما أثناء الصعود إلى القطار 

وإما أثناء نزولهم منه، فهي كثيرة بحكم أن عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة ذاتها بشأن هذه 

حوادث في ارتفاع متزايد، لاسيما وأن التوجه الحالي لهذه المحكمة يتجه في الغالب نحو إقرار ال

مسؤولية مرفق السكك الحديدية عند وقوع مثل هذه الحوادث، ومن ثم إقرار التعويض المناسب 

 لهؤلاء المرتفقين المتضررين.

لا  –الرباط نموذجا المحكمة الإدارية ب –إن هذا التوجه الحديث للمحاكم الإدارية 

يطرح إشكالا بخصوص إقرار مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدة عن حوادث القطارات 

التي تلحق أضرارا بليغة ببعض الركاب، إنما الإشكال الذي يثار في الصدد هو ذلك المتعلق 

 بالأساس القانوني لهذه المسؤولية، أهو الخطأ أم المخاطر ؟.
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 من أمثلة هذه الأحكام نذكر ما يلي: - 

 ، في قضية يوسف بقال ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.18/06/2002بتاريخ  798المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  -

 ، في قضية محمد روشدي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.18/07/2005بتاريخ  1238حكم رقم المحكمة الإدارية بالرباط، ال -

 ، في قضية محمد الجحش ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.01/03/2005بتاريخ  343المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  -

 ، في قضية محمد الزريول ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.29/04/2008بتاريخ  726المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  -

 ، في قضية حفيظ صيار ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية.25/11/2008بتاريخ  1800المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  -

 المكتب الوطني للسكك الحديدية.في قضية الحسن المصباحي ضد  16/11/2009بتاريخ  2418المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  -
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الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط قضت فيها هذه  وهكذا، يلاحظ أن بعض

الأخيرة بمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الأضرار اللاحقة ببعض الركاب بناء على 

قضية ذوي حقوق رشيد وجود خطأ مرفقي، من ذلك الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في 

، والتي تتلخص وقائعها في أن ابنهم رشيد الغجدامي توفي على إثر 2009ماي  25بتاريخ الغجدامي 

صباحا، علما أن الضحية لم يساهم  11hعلى الساعة  2008فبراير  6حادثة قطار وقعت بتاريخ 

بأي قسط في ارتكاب الحادثة، لأنه كان يود الصعود إلى القطار فحسب. وقد حكمت فيها هذه 

ولية مرفق السكك الحديدية على أساس الخطأ المرفقي، المتمثل في سوء أداء المحكمة بمسؤ 

الخدمة العمومية ويظهر ذلك في "عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لدرء المخاطر عند تحرك 

القطارات وعدم تأكد أعوانه من النزول والصعود النهائي للراكبين قبل إعطاء الإشارة النهائية 

معه خطأ المكتب ثابتا، وأن عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة التي تتطلبها  للانطلاق، مما يكون 

 .192عملية انطلاق القطار يوجب مساءلته"

 2009فبراير  2بتاريخ  قضية عادل بولحيةوفي نفس الإطار، قضت إدارية الرباط في 

ة في أن بمسؤولية مرفق السكك الحديدية على أساس الخطأ المرفقي، وتتلخص وقائع هذه القضي

ناجمة عن سقوطه من باب القطار  2006يونيو  30المدعي المذكور تعرض لحادثة قطار بتاريخ 

الذي كان مفتوحا، فداسته العجلة الحديدية، مما نتج عنه إصابته بجروح خطيرة على مستوى 

رجله اليمنى، حيث أفض ى الفحص الطبي إلى بترها على مستوى الفخذ. و بناء عليه، قضت له 

حكمة بالتعويض بناء على وجود خطأ مرفقي يتمثل في سوء أداء الخدمة العمومية، حيث أن الم

المدعى عليه لم يقم بالسهر على إغلاق الأبواب أثناء سير القطار، وأن ترك الأبواب مفتوحة يعتبر 

 .193إهمالا وتقصيرا من جانبه مما يشكل خطأ مرفقيا موجبا للمسؤولية

 أحكام أخرى قضت فيها كذلك إدارية الرباط بمسؤولية بالإضافة إلى ذلك، توجد 
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في قضية ذوي حقوق رشيد الغجدامي ضد المكتب الوطني للسكك  25/5/2009بتاريخ  1134المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  - 

 الحديدية.
 طني للسكك الحديدية.، في قضية عادل يولحية ضد المكتب الو 2009فبراير  02بتاريخ  207المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  - 193



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

93 
 
 

المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولكن ليس بناء على الخطأ المرفقي و إنما بناء على المخاطر،  من 

، الذي 2004يونيو  14أمثلتها الحكم الصادر عنها في قضية السيد مرحابي عبد الواحد بتاريخ 

حطة القطار بمدينة تازة، فأثناء صعوده كباقي الركاب إلى لحادثة بم 17/7/1998تعرض بتاريخ 

القطار، فوجئ بانطلاق هذا الأخير وبقيت رجله مشدودة بين أدراجه، مما تسبب له في أضرار 

جسيمة وبليغة تمثلت في بتر رجله، والذي قضت فيه المحكمة أعلاه بمسؤولية المرفق المذكور على 

من الحوادث الخطيرة التي يقع على الدولة حماية المواطنين  أساس المخاطر، لأن "حوادث القطار

من خطرها، وذلك باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها والكفيلة بنقل المسافرين في أحسن 

 .194الظروف"

بتاريخ  قضية السيد بندريس الطيبيومن أمثلتها كذلك، ما قضت به المحكمة ذاتها في 

بمحطة القطار بالصخيرات،  28/03/1991قطار بتاريخ  ، الذي تعرض لحادثة2004نونبر  11

تسببت في بتر رجليه وإحداث جروح أخرى بأنحاء جسمه، حيث قضت بمسؤولية مرفق السكك 

الحديدية عن تعويض المدعي المذكور عن الأضرار اللاحقة به بناء على المخاطر، ومما جاء فيه: 

لى أساس المخاطر ولا يلزم المتضرر إثبات الخطأ "وحيث إن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تنشأ ع

 .195من جانبه"

 الواقع أن كلا من الخطأ أو المخاطر يصلح كأساس قانوني لترتيب مسؤولية مرفق 

السكك الحديدية عن حوادث القطارات في مثل هذه الحالات، فالأحكام التي قضت بمسؤولية هذا 

مة المذكورة بذلك على اعتبار أن هناك فعلا خطأ الأخير بناء على الخطأ، إنما قضت فيها المحك

مرفقيا، يتمثل في أداء الخدمة العمومية ــ أي خدمة النقل العمومي ــ على نحو س يء، وهذا لاشك 

 أنه متوفر في الأحكام السالف ذكرها.

 أما الأحكام الأخرى، التي استندت في إقرار مسؤولية المرفق المذكور على أساس نظرية 
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، في قضية مرحابي عبد الواحد ضد المكتب الوطني للسكك 14/06/2004بتاريخ  785المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  - 

 الحديدية،.
 ، في قضية بندريس الطيبي ضد مرفق السكك الحديدية.11/11/2004بتاريخ  1193المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  - 195
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، فسندها في ذلك اندراج حوادث القطارات ضمن الأشياء الخطرة، التي تعتبر المصدر المخاطر

الخصب لتطبيق وإعمال هذه النظرية، سيما وأن القطار يعتبر حقيقة من الأشياء الخطرة، 

 وبالتالي فالحوادث الناتجة عنه يمكن إدراجها في هذا الإطار. 

اء تنقلهم من مدينة لأخرى عبر القطار، وبالنسبة للحوادث التي تصيب بعض الركاب أثن

بسبب رشق زجاج نوافذ عربات هذا الأخير بالحجارة، فقد ذهبت في هذا الإطار محكمة الاستئناف 

الإدارية بالرباط عكس ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بالرباط في مجموعة من أحكامها، بخصوص 

 .لحديدية عن تلك الحوادثالأساس القانوني لمسؤولية المكتب الوطني للسكك ا

 20بتاريخ  قضية السيد أحمد سباطيوهكذا، فقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط في 

، وتتمثل وقائع هذه ، بمسؤولية المرفق المذكور أعلاه على أساس الخطأ المرفقي2006يونيو 

تعرض المدعي لجروح بليغة، بسبب حجارة أصابته في رأسه  1998نونبر  9القضية في أنه بتاريخ 

. وقد 131وخاصة في عينه أثناء سفره عبر القطار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية رقم 

تمثل في تكاثر أسست المحكمة المذكورة مسؤولية هذا الأخير بناء على وجود خطأ مرفقي، ي

الحوادث الناتجة عن رشق القطارات بالحجارة، مما يجعل منه أمرا متوقع الحدوث، فضلا عن أن 

الوسائل الحديثة المتوفرة حاليا تسمح بالحيلولة دون دخول أي جسم ضار إلى القطار، وهو ما لم 

ا لإثارة مسؤوليته في يفعله المكتب المذكور، فيكون بالتالي قد ارتكب خطأ مرفقيا من جانبه موجب

هذه النازلة
196. 

وفي نفس الاتجاه، قضت المحكمة نفسها بمسؤولية مرفق السكك الحديدية عن 

، والتي تعرضت لها في الوقت الذي كانت فيه راكبة القطار صابر خديجةالأضرار اللاحقة بالسيدة 

ت حجرة زجاج النافذة الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، وعلى مستوى مدينة المحمدية، كسر 

القريبة منها، فألحقت بها أضرارا جسمانية بليغة برأسها وعينها، ولهذا اعتبرت المحكمة المذكورة أن 

عدم قيام المرفق المذكور بضمان حماية أكبر للركاب، عبر استعمال الوسائل الحديثة المتوفرة 

                                                             
 في قضية أحمد سباطي ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية .  20/6/2006بتاريخ  902المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  - 196
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سبب رشقها بالحجارة من الخارج، حاليا، والتي تسمح بالحيلولة دون تكسر زجاج نوافذ القطار ب

 .197يجعل من المرفق المذكور مرتكبا لخطأ مرفقي موجبا لمساءلته على أساس المسؤولية الخطئية

إذا كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد استقر قضاؤها في مجموعة من الأحكام على 

القطار نتيجة رمي اعتبار مسؤولية مرفق السكك الحديدية، عن الأضرار التي تصيب بعض ركاب 

هذا الأخير بالحجارة من الخارج، مسؤولية خطئية تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإن محكمة 

الاستئناف الإدارية بالرباط قد ذهبت خلاف ذلك، فهي وإن كانت متفقة مع محكمة الدرجة الأولى 

ا من حيث الأساس فيما يخص إقرار مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإنها تختلف معه

 القانوني لهذه المسؤولية.

فقد اعتبرت بأن أساس مسؤولية المرفق المذكور في مثل هذه الحالة يتمثل في نظرية 

المخاطر وليس الخطأ المرفقي، ويتأكد ذلك من خلال ما ورد في أحد القرارات الهامة الصادرة عنها 

الملف وخاصة المحضر المنجز من طرف  حيث جاء فيه: " لكن من جهة، حيث إن الثابت من أوراق

تعرض  أحمد سباطيرئيس محطة الرباط ـ أكدال، الذي يقر فيه هذا الأخير أن المستأنف عليه 

، وهو ما يؤكد أن الحادث وقع 131على متن القطار رقم  09/10/1998لأضرار جسمانية بتاريخ 

 ( في نازلة الحال تكون قائمة ولوداخل القطار، وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب )المستأنف

بدون ارتكابه )أي المكتب( لأي خطأ من جانبه، استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال 

 .198أشياء خطيرة كالقطار"

يلاحظ من خلال هذا القرار الأخير، أن محكمة الاستئناف الإدارية قد أيدت ما ذهبت  

سباطي فيما يتعلق بإقرار مسؤولية مرفق السكك إليه المحكمة الإدارية في قضية أحمد 

الحديدية، لكنها اختلفت معها من حيث الأساس. فبينما أسست المحكمة الإدارية حكمها في هذه 

                                                             
 24الصادر عن المحكمة ذاتها بتاريخ  861، وانظر كذلك الحكم رقم 11/5/2006بتاريخ  707المحكمة الإدارية بالرباط، الحكم رقم  - 197

 . 2004يونيو 
198
، في قضية المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد أحمد 10/10/2007بتاريخ  693الاستئناف الإدارية بالرباط، القرار عدد:  محكمة  - 

 .247-245،ص: 80يونيو،عدد:-سباطي ، قرار منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، ماي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

96 
 
 

القضية على وجود خطأ مرفقي، نجد أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت في إقرار مسؤولية 

 ير الخطأ المرفقي يتمثل في نظرية المخاطر. المرفق المذكور في القضية ذاتها على أساس آخر غ

ويظهر أن التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يستند إلى 

أساس قانوني سليم، على اعتبار أن القطار يندرج ضمن الأشياء الخطرة من جهة، ولأن حوادث 

حدوثها ومن الصعوبة بمكان تجنبها، رشق القطار بالحجارة من الخارج لا دخل للمرفق المسؤول في 

اللهم إذا استعملت نوافذ من الزجاج غير قابلة للكسر من جهة أخرى. ولهذا كله، يتبين أن التوجه 

الذي ذهبت فيه المحكمة الإدارية بالرباط في معظم أحكامها المتعلقة بهذا الموضوع هو توجه غير 

كمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ونأمل أن يساير سليم، ومن ثم فإننا نؤيد التوجه الذي تبنته مح

 قضاة محكمة الدرجة الأولى هذا الاتجاه الحديث والمنطقي.
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 ملخص:

نمـــوذج الاقتصــــاد الأخضــــر يـــرتبط بــــاحترام الطبيعــــة عبــــر خلـــق التــــوازن فــــي اســــتعمال رأس 

 المـــال الطبيعــــي واســــتخدامه علــــى نحــــو 
 
 للتنميــــة المســــتدامة وضــــامنا

 
منصــــف وبطرقـــة عادلــــة تحقيقــــا

لحق الأجيال اللاحقة في العيش في بيئة سليمة. ولئن كانت جهود المغرب انصـبت علـى وضـع مجموعـة 

من المخططات والاستراتيجيات والقوانين القطاعية التي تدل على وجـود الإرهاصـات الأوليـة الممهـدة 

فــــإن عمليــــة الانتقــــال مــــن الاقتصــــاد البنــــي إلــــى نمــــوذج الاقتصــــاد  للتوجــــه نحــــو الاقتصــــاد الأخضــــر،

الأخضر لا تحتاج إلى القوانين والاستراتيجيات فقط، بل تتطلب تظـافر جهـود مختلـف الفـاعلين إلـى 

وضــــــع تخطــــــيط مســــــبق ومحكــــــم يراعــــــي رزنامــــــة مــــــن الإجــــــراءات المتصــــــلة بحالــــــة الاقتصــــــاد الــــــوطني، 

 ابليتها في الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الأخضر.وبخصوصية المجتمعات المحلية ومدى ق

Abstract : 

The green economy model is linked to respect for nature by creating a balance in the 

equitable and equitable use of natural capital for sustainable development and 

guaranteeing the right of future generations to live in a healthy environment. While 

Morocco's efforts have focused on developing a set of sectoral plans, strategies and 

laws that indicate the initial preparations for moving towards a green economy, the 

transition from the brown economy to the green economy model requires not only 
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laws and strategies, but also requires the concerted efforts of various actors to develop 

Precise planning that takes into account a calendar of actions related to the state of the 

national economy, the specificity of local communities and their ability to move to a 

green economy model. 

 الكلمات المفاتيح:

 الاقتصاد الأخضر؛ التنمية المستدامة؛ الطاقة المتجددة؛ الأزمة البيئة؛ الأجيال اللاحقة.

Green economy; sustainable development; renewable energy; environmental crisis; 

subsequent generations. 
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 تقديم

أدت الأنشــــــــــــــــــــــــــطة الاقتصــــــــــــــــــــــــــادية المتزايــــــــــــــــــــــــــدة إلــــــــــــــــــــــــــى العديــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــــــــاكل التــــــــــــــــــــــــــي 

، ثـــــــــــــــــم 
 
 حـــــــــــــــــول اســــــــــــــــتنزاف المـــــــــــــــــوارد غيــــــــــــــــر المتجـــــــــــــــــددة التــــــــــــــــي تنضـــــــــــــــــب تــــــــــــــــدريجيا

 
تمحــــــــــــــــورت أساســــــــــــــــا

زيــــــــــــــــــــادة اســـــــــــــــــــــتفحال الإكراهـــــــــــــــــــــات البيئيــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن إجهـــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــائي، تـــــــــــــــــــــدهور للتربـــــــــــــــــــــة، التبعيـــــــــــــــــــــة 

إزاء تغيــــــــــــــــر المنــــــــــــــــاخ، وتعــــــــــــــــدد أشــــــــــــــــكال التلــــــــــــــــوث، إضــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــى  الطاقيــــــــــــــــة الشــــــــــــــــديدة، الهشاشــــــــــــــــة

النتـــــــــــــــــــائج المحـــــــــــــــــــدودة للنمـــــــــــــــــــو الاقتصـــــــــــــــــــادي ولسياســـــــــــــــــــات التنميـــــــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي إحـــــــــــــــــــداث 

فــــــــــــــــــــــــــــرص الشـــــــــــــــــــــــــــــغل، وتقلـــــــــــــــــــــــــــــيص الفـــــــــــــــــــــــــــــوارق الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــة والجغرافيـــــــــــــــــــــــــــــة. وبســـــــــــــــــــــــــــــبب هـــــــــــــــــــــــــــــذه 

الإكراهـــــــــــــــــــــات البيئيـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــي تتفـــــــــــــــــــــاقم مـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــرور الوقـــــــــــــــــــــت، بـــــــــــــــــــــدأ التفكيـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــي نمــــــــــــــــــــــوذج 

منـــــــــــــــــــدمج يســــــــــــــــــتند إلـــــــــــــــــــى القطــــــــــــــــــاع الخـــــــــــــــــــاص، ويتــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــدرة لخلـــــــــــــــــــق  اقتصــــــــــــــــــادي بيئــــــــــــــــــي

 فرص الشغل، وتقليص الفقر، وتسوية اختلالات التنمية. 

وفــــــــــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــــــــــار الاســــــــــــــــــــــــــــتجابة للتحــــــــــــــــــــــــــــديات الاقتصــــــــــــــــــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــة والبيئيــــــــــــــــــــــــــــة 

الكبـــــــــــــــــــرى التـــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــبحت تلــــــــــــــــــــح بقـــــــــــــــــــوة وتنـــــــــــــــــــادي بضـــــــــــــــــــرورة التحــــــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــــى اقتصـــــــــــــــــــاد يراعــــــــــــــــــــي 

تــــــــــــــــاج والاســـــــــــــــــتهلاك، طــــــــــــــــرح الاقتصـــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــر كبـــــــــــــــــديل التحــــــــــــــــولات البيئيـــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث الإن

للاقتصــــــــــــــــــــــــاد  البنــــــــــــــــــــــــي باعتبــــــــــــــــــــــــاره نموذجــــــــــــــــــــــــا اقتصــــــــــــــــــــــــاديا يطيــــــــــــــــــــــــع الأبعــــــــــــــــــــــــاد الثلاثــــــــــــــــــــــــة للتنميــــــــــــــــــــــــة 

المســـــــــــــــــتدامة وأهـــــــــــــــــدافها الســـــــــــــــــبعة عشـــــــــــــــــر، وعلـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــاس أن معظـــــــــــــــــم وظائفـــــــــــــــــه موجـــــــــــــــــودة فـــــــــــــــــي 

 فــــــــــــــــي جعــــــــــــــــل 
 
العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن قطاعــــــــــــــــات الاقتصــــــــــــــــاد القائمــــــــــــــــة، الشــــــــــــــــ يء الــــــــــــــــذي سيســــــــــــــــاهم كثيــــــــــــــــرا

يق للبيئــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال تقليــــــــــــــــل اســــــــــــــــتهلاك الطاقــــــــــــــــة والمــــــــــــــــواد الخــــــــــــــــام والمــــــــــــــــاء، الاقتصــــــــــــــــاد صــــــــــــــــد

والحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن انبعاثـــــــــــــــــــــات الغـــــــــــــــــــــازات المســـــــــــــــــــــببة للاحتبـــــــــــــــــــــاس الحـــــــــــــــــــــراري، والتقليـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل 

أشــــــــــــــــــــــــــــكال الهـــــــــــــــــــــــــــــدر والتلـــــــــــــــــــــــــــــوث، وحمايـــــــــــــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــــــــــــتعادة الـــــــــــــــــــــــــــــنظم الإيكولوجيـــــــــــــــــــــــــــــة، والتنـــــــــــــــــــــــــــــوع 

 البيولوجي.

 لــــــــــــــــــوعي المغــــــــــــــــــرب بأهميـــــــــــــــــــة الحفــــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــــى البيئـــــــــــــــــــة، والبحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــ
 
ن حلـــــــــــــــــــول ونظــــــــــــــــــرا

ضــــــــــــــــــامنة لســــــــــــــــــلامتها، فقــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــى نهــــــــــــــــــج مجموعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المخططــــــــــــــــــات والاســــــــــــــــــتراتيجيات 
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والقـــــــــــــــــوانين الراميـــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــى محاولـــــــــــــــــة خضـــــــــــــــــرنة الاقتصـــــــــــــــــاد بغيـــــــــــــــــة تحقيـــــــــــــــــق الرفـــــــــــــــــاه الاجتمـــــــــــــــــاعي 

مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــلال تــــــــــــــــــــوفير فــــــــــــــــــــرص الشــــــــــــــــــــغل ومحاربــــــــــــــــــــة الفقــــــــــــــــــــر، وتفعيــــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــــتهلاك والانتــــــــــــــــــــاج 

 المسؤولان.

لتـــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــذلها المغـــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل وفــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا المنحـــــــــــــــــــى، نتســــــــــــــــــاءل حـــــــــــــــــــول الجهــــــــــــــــــود ا

خضـــــــــــــــــــرنة القطاعــــــــــــــــــــات المحوريــــــــــــــــــــة للاقتصــــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــر وتوجيههــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــو تحقيــــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــــداف 

 التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؟
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 المحور الأول: الإطار النظري للاقتصاد الاخضر

: خلفية ظهور الاقتصاد الأخضر
ً
 أولا

بعــــــــــــــــد تنــــــــــــــــامي الشــــــــــــــــعور لــــــــــــــــدى المنــــــــــــــــتظم الــــــــــــــــدولي بخطــــــــــــــــورة الوضــــــــــــــــع البيئــــــــــــــــي لــــــــــــــــلأرض، 

ســــــــــــــارعت الــــــــــــــدول إلــــــــــــــى عقــــــــــــــد مــــــــــــــؤتمرات وقمــــــــــــــم حــــــــــــــول البيئــــــــــــــة مــــــــــــــن أجــــــــــــــل الخــــــــــــــروج بتوصــــــــــــــيات 

وإعلانــــــــــــــــات تســــــــــــــــاعد فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن التــــــــــــــــدهور البيئــــــــــــــــي، فكانــــــــــــــــت الإرهاصــــــــــــــــات الأولــــــــــــــــى للــــــــــــــــوعي 

م توالـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــده . ثــــــــــــــــ1972الــــــــــــــــدولي بعقـــــــــــــــــد مــــــــــــــــؤتمر البيئـــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــرية فــــــــــــــــي ســـــــــــــــــتوكهولم ســـــــــــــــــنة 

، والتـــــــــــــــــي تعــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــرز 1992مـــــــــــــــــؤتمرات دوليـــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى كقمـــــــــــــــــة )ريـــــــــــــــــو ديجــــــــــــــــــانيرو( ســـــــــــــــــنة 

ــــــــــــــــاـن مــــــــــــــــــن بينهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــدول أعمــــــــــــــــــال القــــــــــــــــــرن   لأهميــــــــــــــــــة مخرجاتهــــــــــــــــــا، والتــــــــــــــــــي كـ
 
؛ 21القمــــــــــــــــــم نظــــــــــــــــــرا

 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ واتفاقية التنوع البيولوجي

قــــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــــذلك تفــــــــــــــــــاقم الأزمـــــــــــــــــــة البيئيــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــاتج عــــــــــــــــــن انبعـــــــــــــــــــاث الغــــــــــــــــــازات الدفيئـــــــــــــــــــة 

الصــــــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــــــن الأنشــــــــــــــــــــطة الصــــــــــــــــــــناعية للإنســــــــــــــــــــان، إلــــــــــــــــــــى التفكيــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي تغييــــــــــــــــــــر التوجهــــــــــــــــــــات 

الاقتصـــــــــــــــــادية لــــــــــــــــــدول العــــــــــــــــــالم. وفــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا، أيقنــــــــــــــــــت المنظمــــــــــــــــــات والــــــــــــــــــدول والمؤسســــــــــــــــــات 

ـــــــر ــــــ ـــــــاهرة التغيـ ــــــ ـــــــتفحال ظــ ــــــ ــــــــرئيس فـــــــــــــــي اسـ ــــــــــبب الــــــ ـــــــو الســـــ ــــــ ـــــــان هـ ــــــ ــــــــة أن الإنســ المنـــــــــــــــا ي، التـــــــــــــــي  الدوليــــــ

 فـــــــــــــــــــي المنظومـــــــــــــــــــة 
 
إن اســـــــــــــــــــتمرت، ستقضـــــــــــــــــــ ي علـــــــــــــــــــى التنـــــــــــــــــــوع البيولـــــــــــــــــــوجي الـــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــيولد خلـــــــــــــــــــلا

البيئيــــــــــــــــة، ليــــــــــــــــنعكس علــــــــــــــــى المنظومــــــــــــــــة الغذائيــــــــــــــــة للإنســــــــــــــــان، ويتســــــــــــــــبب فــــــــــــــــي انتشــــــــــــــــار الأمــــــــــــــــراض 

والأوبئــــــــــــــة، وفـــــــــــــــي تلـــــــــــــــوث الميـــــــــــــــاه ونــــــــــــــدرتها حيـــــــــــــــث تعـــــــــــــــاني مـــــــــــــــواطن كثيــــــــــــــرة فـــــــــــــــي العـــــــــــــــالم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا 

حت الأرض تعــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن نضــــــــــــــــوب ثرواتهــــــــــــــــا الطبيعيــــــــــــــــة، المشــــــــــــــــكل. بالإضــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، أصــــــــــــــــب

بحيــــــــــــــــــث دفعــــــــــــــــــت الحاجــــــــــــــــــة المتزايــــــــــــــــــدة للصــــــــــــــــــناعة إلــــــــــــــــــى تزايــــــــــــــــــد الطلــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــواد الخــــــــــــــــــام، 

وكلمــــــــــــــا تـــــــــــــــم تلبيــــــــــــــة الخصـــــــــــــــاص، كلمـــــــــــــــا تعــــــــــــــاظم اســـــــــــــــتنزاف ثـــــــــــــــروات الأرض يفــــــــــــــوق قـــــــــــــــدرتها علـــــــــــــــى 

الانتـــــــــــــــاج بشـــــــــــــــكل معقلـــــــــــــــن ومســـــــــــــــتدام، وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يهـــــــــــــــدد خـــــــــــــــدمات الـــــــــــــــنظم الإيكولوجيـــــــــــــــة التــــــــــــــــي 
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 فـــــــــــــــي حيـــــــــــــــاة الفقـــــــــــــــراء، وهــــــــــــــذا الاســـــــــــــــتنزاف يقـــــــــــــــود فـــــــــــــــي اتســـــــــــــــاع قاعـــــــــــــــدة تشــــــــــــــكل مق
 
 أساســـــــــــــــيا

 
ومـــــــــــــــا

 .199الفقراء وتفاقم هوة التفاوتات الاقتصادية

وبتظــــــــــــــــــــافر الجهــــــــــــــــــــود، وبســــــــــــــــــــبب الأزمــــــــــــــــــــة البيئيــــــــــــــــــــة والطاقيــــــــــــــــــــة، إضــــــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــــــى الأزمــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــرح الاقتصــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــر باعتبـــــــــــــــــاره 
ُ
الماليــــــــــــــــة التــــــــــــــــي عصــــــــــــــــفت بــــــــــــــــأقوى اقتصـــــــــــــــــادات العــــــــــــــــالم، ط

مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــأنه الحــــــــــــــــــــــــؤول دون وقـــــــــــــــــــــــوع العـــــــــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــــــــي أزمـــــــــــــــــــــــات اقتصــــــــــــــــــــــــادية اقتصـــــــــــــــــــــــادا بيئيـــــــــــــــــــــــا 

مســـــــــــــــــــتقبلية، كمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــه سيســـــــــــــــــــاهم فـــــــــــــــــــي الحفـــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــى حقـــــــــــــــــــوق الأجيـــــــــــــــــــال القادمـــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــا 

يتماشـــــــــــــــــــ ى ويخــــــــــــــــــــدم الأهــــــــــــــــــــداف العالميـــــــــــــــــــة للتنميــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــتدامة، التـــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــتبدلت الأهــــــــــــــــــــداف 

 .2015الإنمائية للألفية التي انتهت متم سنة 

: مفهوم الاقتصاد الأخضر
ً
 ثانيا

( فــــــــــــــــــي اللغـــــــــــــــــــة L'économie verteيــــــــــــــــــرادف مصــــــــــــــــــطلح الاقتصــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــر )

(. وقــــــــــــــد ظهــــــــــــــر هــــــــــــــذا The green economyالفرنســــــــــــــية، ويقابــــــــــــــل فــــــــــــــي اللغــــــــــــــة الإنجليزيــــــــــــــة )

، 2010( لســـــــــــــــــــــنة UNEPالمفهـــــــــــــــــــــوم أول مـــــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــــي تقريـــــــــــــــــــــر برنـــــــــــــــــــــامج الأمـــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــدة للبيئـــــــــــــــــــــة )

ـــؤدي إلـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــرف الاقتصـــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــر باعتبـــــــــــــــــــاره:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحســـــــــــــــــــين "الاقتصـ

رفــــــــــــــــاه الإنســــــــــــــــان والحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدم المســــــــــــــــاواة علــــــــــــــــى المــــــــــــــــدى البعيــــــــــــــــد، مــــــــــــــــن دون تعـــــــــــــــــريض 

الأجيــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــتقبلية لمخـــــــــــــــــــاطر تــــــــــــــــــدهور الـــــــــــــــــــنظم البي يـــــــــــــــــــة ولنــــــــــــــــــدرة المـــــــــــــــــــوارد الإيكولوجيـــــــــــــــــــة 

ــــة" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . وبنــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا التعريــــــــــــــــــــف، يتضــــــــــــــــــــح لنــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــتوحى مــــــــــــــــــــن مفهــــــــــــــــــــوم 200البي يــ

التنميــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتدامة الـــــــــــــــــــذي اعطتــــــــــــــــــه اللجنـــــــــــــــــــة العالميــــــــــــــــــة المعنيــــــــــــــــــة بالبيئـــــــــــــــــــة والتنميــــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــــام 

ــي تلبـــــــــــــــــــــــي احتياجـــــــــــــــــــــــات ، التـــــــــــــــــــــــي اعتبـــــــــــــــــــــــرت التنميـــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــتدامة هـــــــــــــــــــــــي: 1987 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "التنميــ

. 201ا"الحاضــــــــــــــــــــــــــر دون المســـــــــــــــــــــــــــاس بقــــــــــــــــــــــــــدرة الأجيـــــــــــــــــــــــــــال المقبلـــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــى تلبيـــــــــــــــــــــــــــة احتياجا هـــــــــــــــــــــــــــ

                                                             
، 2010ورقــة نقــاش حــول الاقتصــاد الأخضــر، قضــايا السياســات العامــة: البيئــة والتنميــة، برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة، مجلــس إدارة  -199
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200
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 علـــــــــــــــــــــى 
 
 علـــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــتوى المعنـــــــــــــــــــــى خصوصـــــــــــــــــــــا

 
 كبيـــــــــــــــــــــرا

 
فبمقارنـــــــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــــــريفين، نلمـــــــــــــــــــــس تقاربـــــــــــــــــــــا

 مستوى عنصري البيئة والاستدامة الذين يشكلان محور التقاء بين المفهومين.

، لـــــــــــــــــــم يُعتمـــــــــــــــــــد 2010لكـــــــــــــــــــن التعريـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــــــي للاقتصـــــــــــــــــــاد الاخضـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــنة 

، وســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا تمــــــــــــــــت مراجعتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قبـــــــــــــــل برنــــــــــــــــامج الأمــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــ
 
دة للبيئــــــــــــــــة الــــــــــــــــذي طـــــــــــــــويلا

، بحيـــــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــم اعتبـــــــــــــــــــاره ســـــــــــــــــــنة 
 
 أكثـــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــمولية وتـــــــــــــــــــدقيقا

 
 ومقتضـــــــــــــــــــبا

 
 بـــــــــــــــــــديلا

 
طــــــــــــــــــرح تعريفـــــــــــــــــــا

بأنـــــــــــــــــــــــــه: "نشـــــــــــــــــــــــــاط اقتصـــــــــــــــــــــــــادي يـــــــــــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــــــــــــى تحســـــــــــــــــــــــــين رفـــــــــــــــــــــــــاه الإنســـــــــــــــــــــــــان والعدالـــــــــــــــــــــــــة  2011

. ونشــــــــــــــــير 202الاجتماعيــــــــــــــــة، مــــــــــــــــع الحــــــــــــــــد بشــــــــــــــــكل كبيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن المخــــــــــــــــاطر البيئيــــــــــــــــة ونــــــــــــــــدرة المــــــــــــــــوارد"

 للتنميـــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتدامة،  هنـــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــى أن حداثـــــــــــــــــة ظهـــــــــــــــــور الاقتصــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــر
 
لا تجعلـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــديلا

 لأنه في جميع الأحول هو وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتجــــــــــــــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــــــــــى أن التوجــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــو الاقتصــــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــــر أدى إلــــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــــور 

مفهـــــــــــــــــــــــوم الوظــــــــــــــــــــــــائف الخضـــــــــــــــــــــــراء الــــــــــــــــــــــــذي يُعــــــــــــــــــــــــرف بأنـــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــي قطــــــــــــــــــــــــاع الزراعــــــــــــــــــــــــة، أو 

رة أو الأنشـــــــــــــــــــــــــطة الخدماتيـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــــــــاهم الصـــــــــــــــــــــــــناعة، أو البحـــــــــــــــــــــــــث والتطـــــــــــــــــــــــــوير، أو الإدا

إلـــــــــــــى حـــــــــــــد كبيـــــــــــــر فـــــــــــــي الحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى البيئـــــــــــــة أو اســـــــــــــترجاع جودتهـــــــــــــا، حســـــــــــــب التقريـــــــــــــر المشــــــــــــــترك 

بـــــــــــــــــين برنـــــــــــــــــامج الأمـــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــدة ومنظمـــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــل الدوليـــــــــــــــــة والمنظمـــــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــــة  2008ســـــــــــــــــنة 

. والملاحـــــــــــــــــظ أن هــــــــــــــــــذا التعريــــــــــــــــــف 203لأصـــــــــــــــــحاب العمــــــــــــــــــل والاتحــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــدولي لنقابــــــــــــــــــات العمــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــل أبعــــــــــــــــاد التنميــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتدامة  الــــــــــــــــذي لا يستحضــــــــــــــــر البعــــــــــــــــد البيئــــــــــــــــي فقــــــــــــــــط، بــــــــــــــــل يشــــــــــــــــمل كـ

مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث أنــــــــــــــــــه يراعــــــــــــــــــي أن تكــــــــــــــــــون الوظــــــــــــــــــائف التــــــــــــــــــي يوفرهــــــــــــــــــا الاقتصــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــدرة 
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للـــــــــــــــــــــدخل، وتــــــــــــــــــــــوفر لهــــــــــــــــــــــم حمايـــــــــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــــــــة وصــــــــــــــــــــــحية لائقـــــــــــــــــــــة، كمــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــب أن تحتــــــــــــــــــــــرم 

 .  204حقوقهم وتمكنهم من المشاركة في صنع القرارات التي ستؤثر على حياتهم

: خصائص الاقتصاد الأخضر
ً
 ثالثا

يتســـــــــــــــــــــم مفهـــــــــــــــــــــوم الاقتصـــــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــــر كغيــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــن المفـــــــــــــــــــــاهيم بمجموعـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن 

الخصـــــــــــــــــــائص التــــــــــــــــــــي تميـــــــــــــــــــزه، ومــــــــــــــــــــن أهمهـــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــه اقتصـــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــرن وقابـــــــــــــــــــل لأن يتكيــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــع 

اقتصـــــــــــــــادات الـــــــــــــــدول، ســـــــــــــــواء أكانـــــــــــــــت متطـــــــــــــــورة أم ناميـــــــــــــــة، فهـــــــــــــــو لـــــــــــــــيس بنمـــــــــــــــوذج صـــــــــــــــلب، بـــــــــــــــل 

لاقتصــــــــــــــــادية الوطنيـــــــــــــــــة للدولـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي هــــــــــــــــو اقتصـــــــــــــــــاد يطـــــــــــــــــوع حســــــــــــــــب الأولويـــــــــــــــــات والظـــــــــــــــــروف ا

، كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه يســـــــــــــهل عمليـــــــــــــة التكامـــــــــــــل بـــــــــــــين الأبعـــــــــــــاد الثلاثـــــــــــــة للتنميــــــــــــــة 
 
تختـــــــــــــار اتباعـــــــــــــه تـــــــــــــدريجيا

. كمـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــه يتطلــــــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــــــرورة تطبيـــــــــــــــــــــق المســــــــــــــــــــؤوليات المشـــــــــــــــــــــتركة والمتمـــــــــــــــــــــايزة 205المســــــــــــــــــــتدامة

، والــــــــــــــــذي يعنــــــــــــــــي ضــــــــــــــــرورة أن يرفــــــــــــــــق تحقيــــــــــــــــق التنميــــــــــــــــة 1992الــــــــــــــــذي أقرتــــــــــــــــه قمــــــــــــــــة ريــــــــــــــــو ســــــــــــــــنة 

ع شـــــــــــــــــــعور المنتفعـــــــــــــــــــين بمســـــــــــــــــــؤوليتهم المشـــــــــــــــــــتركة تجـــــــــــــــــــاه الحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــغوط المســـــــــــــــــــتدامة مـــــــــــــــــــ

. ومــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــرز وأهــــــــــــــــــــــم 206تحقيــــــــــــــــــــــق التنميــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــوارد الطبيعيــــــــــــــــــــــة للبيئــــــــــــــــــــــة والمجتمــــــــــــــــــــــع

ســــــــــــــــــــــماته، هــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــه يرتكــــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــــى كفــــــــــــــــــــــاءة المــــــــــــــــــــــوارد، وعلــــــــــــــــــــــى أنمــــــــــــــــــــــاط إنتــــــــــــــــــــــاج واســــــــــــــــــــــتهلاك 

 .207مستدامة

 بالموضـــــــــــــــــــــــــــــوع، حرصـــــــــــــــــــــــــــــت قمــــــــــــــــــــــــــــــة ريـــــــــــــــــــــــــــــو 
 
إلـــــــــــــــــــــــــــــى التأكيـــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــى أن  20وارتباطـــــــــــــــــــــــــــــا

الاقتصــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــر يســــــــــــــــــاعد فــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى الفقــــــــــــــــــر، وتحقيــــــــــــــــــق النمــــــــــــــــــو الاقتصــــــــــــــــــادي 

المضـــــــــــــــــطرد، وخلـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــرص للشـــــــــــــــــغل لفئتـــــــــــــــــي النســـــــــــــــــاء والشـــــــــــــــــباب والطبقـــــــــــــــــة الفقيـــــــــــــــــرة بشـــــــــــــــــكل 

                                                             
، ص، 2013، 102، الــدورة الخضـراء التقريـر الخــامس حـول: التنميـة المسـتدامة والعمـل اللائـق والوظـائف، العمـل الـدوليمـؤتمر  -204

22. 
205
 .12ص،  ،2012يونيو  22إلى  20، البرازيل من 20ريو الوثيقة الختامية لقمة  -

وزارة الدولة لشؤون البيئة المصرية، نحو استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وثيقة إطار الاستراتيجية الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة  -206

 .26ومنهجية إعداد المؤشرات لها، السنة غير مذكورة، ص، 
207
ورقــة نقــاش حــول الاقتصــاد الأخضــر، مرجــع قضــايا السياســات العامــة: البيئــة والتنميــة، المتحــدة للبيئــة،  برنــامج الأمــممجلــس إدارة  -

 .9سابق، ص، 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210437.pdf
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تـــــــــــــــــدريجي
. وعليـــــــــــــــــه نخلـــــــــــــــــص إلـــــــــــــــــى أن تخضـــــــــــــــــير الاقتصـــــــــــــــــاد، رهـــــــــــــــــين بخلـــــــــــــــــق وإنتـــــــــــــــــاج وظـــــــــــــــــائف 208

تحقيـــــــــــــــــق الأهـــــــــــــــــداف الثلاثـــــــــــــــــة للتنميـــــــــــــــــة خضــــــــــــــــراء للعمـــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــدف الوصـــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــى تكامـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي 

 المستدامة. 

 علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــبق، نخلـــــــــــــــــــــص إلــــــــــــــــــــى أن الاقتصـــــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــــر يرتكـــــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــــى 
 
تأســــــــــــــــــــيا

محــــــــــــــــــــــــــورين رئيســـــــــــــــــــــــــــين، الأول هـــــــــــــــــــــــــــو تحســــــــــــــــــــــــــين ظـــــــــــــــــــــــــــروف عـــــــــــــــــــــــــــيش الإنســــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــي الحاضـــــــــــــــــــــــــــر 

والمســــــــــــــــــــتقبل، والثــــــــــــــــــــاني ينصــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــى البيئــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــبل حمايتهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الأخطــــــــــــــــــــار المحتملــــــــــــــــــــة 

 للاقتصاد البني.

ــا فــــــــــــــــــــــي المحــــــــــــــــــــــور الثــــــــــــــــــــــاني:  ــــر وتجليا هــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد الأخضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة للاقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات المحوريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القطاعــ

 التجربة المغربية

: القطاعات المحورية للاقتصاد الاخضر
ً
 أولا

 علـــــــــــــــــــــــــــى 
 
باعتبـــــــــــــــــــــــــــار الاقتصـــــــــــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــــــــــر نموذجـــــــــــــــــــــــــــا اقتصـــــــــــــــــــــــــــاديا يقـــــــــــــــــــــــــــوم أساســـــــــــــــــــــــــــا

خاصـــــــــــــــية الاســـــــــــــــتدامة، فإنـــــــــــــــه يراعــــــــــــــــى فـــــــــــــــي بلورتـــــــــــــــه وتفعليـــــــــــــــه مجموعــــــــــــــــة مـــــــــــــــن القطاعـــــــــــــــات التــــــــــــــــي 

فــــــــــــــــــــي تقريــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــه بعنــــــــــــــــــــوان "نحــــــــــــــــــــو  2011ة للبيئــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــنة طرحهــــــــــــــــــــا برنــــــــــــــــــــامج الأمــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــد

-اقتصـــــــــــــــــــاد أخضــــــــــــــــــــر هنـــــــــــــــــــاك مســــــــــــــــــــارات إلـــــــــــــــــــى التنميــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــتدامة والقضــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى الفقــــــــــــــــــــر 

 :209مرجع لواضعي السياسات، وهي عشر قطاعات محورية هي

 مــــــــــــــــن نـــــــــــــــدرة فــــــــــــــــي الميــــــــــــــــاه،  إدارة مســـــــــــــــتدامة للميــــــــــــــــاه: .1
 
ســـــــــــــــيعاني ثلــــــــــــــــث ســـــــــــــــكان العــــــــــــــــالم تقريبـــــــــــــــا

ســـــــــــــــواء الميـــــــــــــــاه العذبـــــــــــــــة أو ميـــــــــــــــاه البحـــــــــــــــر، وقـــــــــــــــد أشـــــــــــــــار وستتضـــــــــــــــاءل نوعيـــــــــــــــة مـــــــــــــــوارد الميـــــــــــــــاه 

الصــــــــــــــــــــــادر عــــــــــــــــــــــن البرنــــــــــــــــــــــامج العــــــــــــــــــــــالمي  2003التقريــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــالمي للتنميــــــــــــــــــــــة الميــــــــــــــــــــــاه ســــــــــــــــــــــنة 

 
 
لتقيـــــــــــــــيم الميـــــــــــــــاه إلـــــــــــــــى أن " أزمـــــــــــــــة الميـــــــــــــــاه هـــــــــــــــي أزمـــــــــــــــة أســـــــــــــــلوب إدارة"، وهـــــــــــــــذا ســـــــــــــــيكون عائقـــــــــــــــا

                                                             
208
 .14ص،  ، مرجع سابق،20الوثيقة الختامية لقمة ريو  -

209
مرجــــع لواضــــعي  - برنـــامج الأمــــم المتحـــدة للبيئــــة، تقريـــر نحــــو اقتصــــاد أخضـــر مســــارات إلـــى التنميــــة المســــتدامة والقضـــاء علــــى الفقـــر -

 .4، ص، 2011السياسات، 
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. ولــــــــــــــــــذلك أضـــــــــــــــــــحى الاســــــــــــــــــتثمار جـــــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــــم 210يحــــــــــــــــــول دون تحقيـــــــــــــــــــق التنميــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــتدامة

 فـــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــاطق التـــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــاني  فـــــــــــــــــي عمليـــــــــــــــــة
 
الانتقـــــــــــــــــال إلـــــــــــــــــى خضـــــــــــــــــرنة الاقتصـــــــــــــــــاد، خصوصـــــــــــــــــا

 .211سكانها ندرة المياه، أو من صعوبة الوصول عليها

ـــــــــــــــــن تخضـــــــــــــــــير قطـــــــــــــــــاع البنـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي التقليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن  تشــــــــــــــــجيع البنـــــــــــــــــاء الأخضـــــــــــــــــر: .2
ّ
حيـــــــــــــــــث يُمك

تلـــــــــــــوث الهـــــــــــــواء فـــــــــــــي الـــــــــــــدول الناميـــــــــــــة، ومـــــــــــــن المســـــــــــــاهمة فـــــــــــــي الرفـــــــــــــع مـــــــــــــن كفـــــــــــــاءة اســـــــــــــتخدام 

فـــــــــــــــــي البنـــــــــــــــــاء، والميـــــــــــــــــاه والأراضـــــــــــــــــ ي، كمـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــاعد فـــــــــــــــــي التقليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــواد المســـــــــــــــــتعملة 

النفايـــــــــــــــــــات والأخطـــــــــــــــــــار الناجمـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتعمال المـــــــــــــــــــواد الخطيـــــــــــــــــــرة. أمـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدول 

المتقدمــــــــــــــة، فــــــــــــــإن لـــــــــــــــه دور مهــــــــــــــم فــــــــــــــي الزيـــــــــــــــادة مــــــــــــــن نســــــــــــــبة التوظيـــــــــــــــف، إضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى أنـــــــــــــــه 

 فــــــــــــــــــــــي تلــــــــــــــــــــــوث الهــــــــــــــــــــــواء، 
 
يمكــــــــــــــــــــــن لتطــــــــــــــــــــــوير المســــــــــــــــــــــاكن الخضــــــــــــــــــــــراء أن يحقــــــــــــــــــــــق انخفاضــــــــــــــــــــــا

 .212طاقةوتوفير لل

أدى ارتفـــــــــــــــــــــاع الانبعاثـــــــــــــــــــــات الناتجـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن توليـــــــــــــــــــــد  التوجـــــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــــو الطاقـــــــــــــــــــــة المتجـــــــــــــــــــــددة: .3

الكهربـــــــــــــاء إلـــــــــــــى زيـــــــــــــادة فــــــــــــــي تركيـــــــــــــز الغـــــــــــــازات الدفيئـــــــــــــة فــــــــــــــي الغـــــــــــــلاف الجـــــــــــــوي، كمـــــــــــــا أن هنــــــــــــــاك 

تـــــــــــــــــــــداعيات ســــــــــــــــــــــلبية علــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــحة الإنســــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــــراء اســــــــــــــــــــــتخدام الوقــــــــــــــــــــــود الأحفــــــــــــــــــــــوري، 

اد المحلـــــــــــــــــي يتكبـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــث وجـــــــــــــــــدت "وكالـــــــــــــــــة حمايــــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــــة الأمريكيـــــــــــــــــة" أن الاقتصــــــــــــــــــ

 نتيجــــــــــــــــــــــــة لاعــــــــــــــــــــــــتلال الصــــــــــــــــــــــــحة بفعــــــــــــــــــــــــل  887و  362بــــــــــــــــــــــــين 
 
مليــــــــــــــــــــــــار دولار أمريكــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــنويا

اســـــــــــــــــتخدام الوقـــــــــــــــــود الأحفـــــــــــــــــوري، أمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي أوربـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــدفع فيهـــــــــــــــــا المواطنـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــارب 

 كتكــــــــــــــــــــاليف صـــــــــــــــــــحية ناجمــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتخدام الانبعاثــــــــــــــــــــات  42,8
 
مليـــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــــورو ســــــــــــــــــــنويا

التــــــــــــي تطلقهـــــــــــــا محطــــــــــــات الطاقـــــــــــــة التــــــــــــي تعمـــــــــــــل بـــــــــــــالفحم حســــــــــــب مـــــــــــــا أكــــــــــــده "اتحـــــــــــــاد البيئـــــــــــــة 

والصــــــــــــــــــــحة" التــــــــــــــــــــابع للاتحــــــــــــــــــــاد الأوربــــــــــــــــــــي. ولهــــــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــــــباب وغيرهــــــــــــــــــــا، تظــــــــــــــــــــافرت الجهــــــــــــــــــــود 

تجـــــــــــــــــــددة للتقليـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن الانبعاثـــــــــــــــــــات الضـــــــــــــــــــارة والتوجـــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــو اســـــــــــــــــــتخدام الطاقـــــــــــــــــــات الم
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، كمــــــــــــــــا تســـــــــــــــــاهم فـــــــــــــــــي 213التــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــدف حمايــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــن الطاقـــــــــــــــــة وبنــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــتقبل مســـــــــــــــــتدام

تــــــــــــــوفر فــــــــــــــرص الشــــــــــــــغل بحيــــــــــــــث يمكــــــــــــــن للطاقــــــــــــــة المتجــــــــــــــددة تــــــــــــــوفير أربعــــــــــــــة فــــــــــــــرص للشــــــــــــــغل 

عــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل دولار يســـــــــــــــــــــتثمر بالمقارنــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــوفره صـــــــــــــــــــــناعة الوقـــــــــــــــــــــود الأحفـــــــــــــــــــــوري، 

 .214إضافة إلى أن أجورها أفضل

الخاصــــــــــــــــــــة ذات المحركــــــــــــــــــاـت التــــــــــــــــــــي تشــــــــــــــــــــتغل  تعــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــيارات تعزيـــــــــــــــــــز النقــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــتدام: .4

بــــــــــــــالوقود الأحفــــــــــــــوري مــــــــــــــن الأســــــــــــــباب البــــــــــــــارزة فــــــــــــــي تلــــــــــــــوث تغيــــــــــــــر المنــــــــــــــاخ، فهــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مـــــــــــــــن 

النقــــــــــــــل يســــــــــــــتهلك أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن نصــــــــــــــف اســــــــــــــتهلاك العــــــــــــــالم مــــــــــــــن الوقــــــــــــــود، ويتســــــــــــــبب فــــــــــــــي ربــــــــــــــع 

، ولــــــــــــــذلك أصــــــــــــــبح 
 
انبعــــــــــــــاث ثــــــــــــــاني أكســــــــــــــيد الكربــــــــــــــون المتعلــــــــــــــق بالطاقــــــــــــــة فــــــــــــــي العــــــــــــــالم تقريبــــــــــــــا

 لأنـــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــى: تقليـــــــــــــــــــل  التوجـــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــو النقـــــــــــــــــــل
 
الأخضـــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــرورة حتميـــــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــــرا

الانتقــــــــــــــــــــــالات عبــــــــــــــــــــــر التخطــــــــــــــــــــــيط للنقــــــــــــــــــــــل؛ الــــــــــــــــــــــربط بــــــــــــــــــــــين مواقــــــــــــــــــــــع الإنتــــــــــــــــــــــاج والاســــــــــــــــــــــتهلاك؛ 

تـــــــــــــــــــــوفير وســـــــــــــــــــــائل نقـــــــــــــــــــــل أكثـــــــــــــــــــــر اســـــــــــــــــــــتدامة وكفـــــــــــــــــــــاءة مثـــــــــــــــــــــل: النقـــــــــــــــــــــل البحـــــــــــــــــــــري؛ الســـــــــــــــــــــكك 

ــــــــــــــــــــــــــاـت؛ تقليــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــــأثيرات البيئيــــــــــــــــــــــــــــة  الحديديــــــــــــــــــــــــــــة؛ النقــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــذي لا يشــــــــــــــــــــــــــــتغل بالمحركـ

، مـــــــــــــــــع مراعـــــــــــــــــاة أن يـــــــــــــــــدعم 215ين تقنيـــــــــــــــــات الوقـــــــــــــــــود والســـــــــــــــــياراتوالاجتماعيـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــر تحســـــــــــــــــ

النقـــــــــــــــــل المســــــــــــــــــتدام النمـــــــــــــــــو والتنــــــــــــــــــوع الاقتصـــــــــــــــــادي، ويــــــــــــــــــوفر رفـــــــــــــــــاه اجتمــــــــــــــــــاعي مـــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث 

 .216إنه آمن؛ فعال؛ ومتاح للجميع

يتـــــــــــــــأتى هـــــــــــــــذا المعطـــــــــــــــى عبـــــــــــــــر استحضـــــــــــــــار البعـــــــــــــــد البيئـــــــــــــــي فـــــــــــــــي  خضــــــــــــــرنة قطـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــناعة: .5

 عــــــــــــــــــــن 
 
اني أكســــــــــــــــــــيد % مــــــــــــــــــــن انبعــــــــــــــــــــاث ثــــــــــــــــــــ20قطــــــــــــــــــــاع الصــــــــــــــــــــناعة الــــــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــؤولا

% مـــــــــــــــــــن الكهربـــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــتوى العـــــــــــــــــــالمي، وعــــــــــــــــــــن 35الكربـــــــــــــــــــون، وعـــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتخدام 

% عنـــــــــــــــد 20% مــــــــــــــن الطلـــــــــــــــب علــــــــــــــى المـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذي مــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــل أن يـــــــــــــــزداد إلــــــــــــــى نســـــــــــــــبة 10
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. ونتيجـــــــــــــــــــــــــــــــة لتنـــــــــــــــــــــــــــــــامي المخـــــــــــــــــــــــــــــــاطر البيئيـــــــــــــــــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــــــــــــــحية للقطـــــــــــــــــــــــــــــــاع 2030217حلـــــــــــــــــــــــــــــــول 

بـــــــــــــــل الصــــــــــــــناعي، ظهــــــــــــــر الــــــــــــــوعي بضــــــــــــــرورة استحضــــــــــــــار البعــــــــــــــد البيئــــــــــــــي فــــــــــــــي هــــــــــــــذا القطــــــــــــــاع ق

ظهــــــــــــــــــور مفهـــــــــــــــــــوم الاقتصـــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــر، بحيـــــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــم استحضــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــذا التوجـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن 

الــــــــــــــــــذي طــــــــــــــــــرح مفهــــــــــــــــــوم الإنتــــــــــــــــــاج  1996طــــــــــــــــــرف برنــــــــــــــــــامج الأمــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــدة للبيئــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــنة 

ــتراتيجية متكاملـــــــــــــــــــــــــــــة للوقايـــــــــــــــــــــــــــــة الأنظـــــــــــــــــــــــــــــف باعتبـــــــــــــــــــــــــــــاره:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتمر لاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ "التطبيـ

ــــدمات لزيـــــــــــــــــــــــــادة الكفــــــــــــــــــــــــــاءة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات والخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات والمنتجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى العمليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة تطبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البي يــ

 .218لحد من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والبيئة"الكلية وا

تشـــــــــــــــــكل النفايـــــــــــــــــات مصـــــــــــــــــدر خطـــــــــــــــــر حقيقـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى البيئتـــــــــــــــــين العالميـــــــــــــــــة  تـــــــــــــــــدبير النفايـــــــــــــــــات: .6

والمحليـــــــــــــــــــــــــــــــة، مـــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــلال تهديــــــــــــــــــــــــــــــــدها لصـــــــــــــــــــــــــــــــحة الإنســـــــــــــــــــــــــــــــان، المـــــــــــــــــــــــــــــــوارد الطبيعيــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

الاقتصــــــــــــــــــــــادات، وظـــــــــــــــــــــــروف العـــــــــــــــــــــــيش نتيجـــــــــــــــــــــــة للانبعاثــــــــــــــــــــــات الناتجـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن حرقهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي 

العـــــــــــــــراء، ويـــــــــــــــزداد خطرهــــــــــــــــا حـــــــــــــــدة علــــــــــــــــى المجتمعـــــــــــــــات التــــــــــــــــي تقطـــــــــــــــن بــــــــــــــــالقرب مـــــــــــــــن مقالــــــــــــــــب 

ا علـــــــــــــــــــــى الميزانيــــــــــــــــــــــة، فقــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــدر البنــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــدولي كلفــــــــــــــــــــــة إدارة النفايـــــــــــــــــــــات. أمــــــــــــــــــــــا تأثيرهــــــــــــــــــــــ

٪ مـــــــــــــــــــن الميزانيـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــي تنفقهـــــــــــــــــــا البلـــــــــــــــــــديات فـــــــــــــــــــي 50٪ و20النفايـــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــلبة مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين 

٪ فقــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــــوع 60٪ و30البلــــــــــــــــــدان الناميــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــى وإن كانــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــبة مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين 

ســــــــــــــــتخدَم 
ُ
النفايــــــــــــــــات الصــــــــــــــــلبة الحضــــــــــــــــرية هــــــــــــــــي التــــــــــــــــي تجمــــــــــــــــع فعــــــــــــــــلا، أمــــــــــــــــا النســــــــــــــــبة التــــــــــــــــي ت

٪، فـــــــــــــي حـــــــــــــين أن مـــــــــــــا تبقـــــــــــــى مـــــــــــــن النفايـــــــــــــات يـــــــــــــتم إلقـــــــــــــاؤه 50ان فهـــــــــــــي أقـــــــــــــل مـــــــــــــن مـــــــــــــن الســـــــــــــك

بخفـــــــــــــض  20. وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا المنـــــــــــــوال التزمـــــــــــــت الـــــــــــــدول فـــــــــــــي وثيقـــــــــــــة ريـــــــــــــو 219وحرقـــــــــــــه فـــــــــــــي العـــــــــــــراء

 النفايات وإعادة تدويرها، وبإدارتها من خلال تحويلها إلى مورد باستعادة 
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 .220الطاقة منها بطريقة سليمة

المفـــــــــــــــــــــــرط أن يحــــــــــــــــــــــدث اخـــــــــــــــــــــــتلالات بيئيـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــأن الاســـــــــــــــــــــــتغلال  الصــــــــــــــــــــــيد البحـــــــــــــــــــــــري: .7

خطيــــــــــــــــــــرة تهــــــــــــــــــــدد التنــــــــــــــــــــوع البيولــــــــــــــــــــوجي للبيئــــــــــــــــــــة البحريــــــــــــــــــــة، ولــــــــــــــــــــذلك ينبغــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــبح تفــــــــــــــــــــاقم 

النـــــــــــــــدرة وانهيـــــــــــــــار الســـــــــــــــلالات عبـــــــــــــــر تخضـــــــــــــــير قطـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــيد البحـــــــــــــــري مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال إعـــــــــــــــادة 

توجيـــــــــــــــــــــــــه الإنفـــــــــــــــــــــــــاق العـــــــــــــــــــــــــام لتقويـــــــــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــــــــــايد، باعتبـــــــــــــــــــــــــاره قطـــــــــــــــــــــــــاع رئـــــــــــــــــــــــــيس للتنميـــــــــــــــــــــــــة 

ر لتـــــــــــــــــوفير فـــــــــــــــــرض شــــــــــــــــغل كثيـــــــــــــــــرة تســـــــــــــــــاعد علـــــــــــــــــى الاقتصــــــــــــــــادية والأمـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــذائي، ومصــــــــــــــــد

 .221تحقيق رفاه ملايين الناس حول العالم

يشــــــــــــــــــــكل قطــــــــــــــــــــاع الســـــــــــــــــــياحة والســــــــــــــــــــفر مصــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــيش لأكثــــــــــــــــــــر  الســـــــــــــــــــياحة المســــــــــــــــــــتدامة: .8

% مـــــــــــــن مجمـــــــــــــل الأعمـــــــــــــال التـــــــــــــي يشـــــــــــــتغل بهـــــــــــــا النـــــــــــــاس. وعلـــــــــــــى أســـــــــــــاس أنهـــــــــــــا تعتمـــــــــــــد 8مـــــــــــــن 

واد علــــــــــــــــى بيئـــــــــــــــــة عالميـــــــــــــــــة صــــــــــــــــحية، فإنهـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــون قابلـــــــــــــــــة للتــــــــــــــــدهور بســـــــــــــــــهولة جـــــــــــــــــراء "المـــــــــــــــــ

الكيماويــــــــــــــــــة والنفايــــــــــــــــــات وازديــــــــــــــــــاد الضــــــــــــــــــغط علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــوارد الميــــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــــحيحة وتــــــــــــــــــأثيرات 

تغيــــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــــاخ"، لــــــــــــــــــــذا وجــــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــدود البيئيــــــــــــــــــــة لنمــــــــــــــــــــو وازدهــــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــــياحة، 

ــــــــــــــإـجراء يحمــــــــــــــــي اســــــــــــــــتمرار الأنــــــــــــــــواع والموائــــــــــــــــل، كمــــــــــــــــا  وإجبــــــــــــــــار الفــــــــــــــــاعلين علــــــــــــــــى احترامهــــــــــــــــا كـ

مــــــــــــــــــــن عائــــــــــــــــــــدات  يجــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــى الدولــــــــــــــــــــة إشــــــــــــــــــــراك الســــــــــــــــــــكان الأصــــــــــــــــــــليين فــــــــــــــــــــي الاســــــــــــــــــــتفادة

الســــــــــــــــــــــــياحة دون تعـــــــــــــــــــــــــريض ثقـــــــــــــــــــــــــافتهم للخطــــــــــــــــــــــــر التـــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــد يتســــــــــــــــــــــــبب فيهـــــــــــــــــــــــــا لتحـــــــــــــــــــــــــرر 

. ويتوقـــــــــــــــــــــــع أن يســـــــــــــــــــــــاهم تخضـــــــــــــــــــــــير الســـــــــــــــــــــــياحة فـــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــوفير الوظـــــــــــــــــــــــائف 222الاقتصـــــــــــــــــــــــادي

للســــــــــــــــــكان المحلــــــــــــــــــين باعتبــــــــــــــــــاره قطــــــــــــــــــاع يعتمــــــــــــــــــد بشــــــــــــــــــكل كبيــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــوارد البشــــــــــــــــــرية، 

وتشـــــــــــــــــير التوقعـــــــــــــــــات إلـــــــــــــــــى أن وظيفـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــلب صـــــــــــــــــناعة الســـــــــــــــــياحة، يمكنهـــــــــــــــــا 

 أن تخلق بطريقة غير مباشرة وظيفة ونصف وظيفة في الاقتصاد المتعلق 
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 .223بالسياحة

قــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــؤدي ســــــــــــــــــــوء إدارة الزراعــــــــــــــــــــة المكثفــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــقيها  تشــــــــــــــــــــجيع الزراعــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــتدامة: .9

التقليـــــــــــــــــــدي والحـــــــــــــــــــديث إلـــــــــــــــــــى إحـــــــــــــــــــداث ضـــــــــــــــــــرر بـــــــــــــــــــالتنوع البيولـــــــــــــــــــوجي، ولـــــــــــــــــــذلك يجـــــــــــــــــــب أن 

تخــــــــــــــــــــزين يــــــــــــــــــــتم نهــــــــــــــــــــج خيــــــــــــــــــــارات حــــــــــــــــــــرث مخفضــــــــــــــــــــة للزيــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــدرة التربــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى 

الكربـــــــــــــــــــــــون، تحســـــــــــــــــــــــين اســـــــــــــــــــــــتيعاب التربـــــــــــــــــــــــة للأســـــــــــــــــــــــمدة، اســـــــــــــــــــــــتخدام الوقـــــــــــــــــــــــود الحيـــــــــــــــــــــــوي 

، كمــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــتدعي تخضــــــــــــــــــــير الزراعــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــتخدام المــــــــــــــــــــاء 224بــــــــــــــــــــدل الوقــــــــــــــــــــود الأحفــــــــــــــــــــوري

بكفــــــــــــــــــــــــــاءة، والــــــــــــــــــــــــــتحكم الأمثــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــي الحشــــــــــــــــــــــــــرات، إضــــــــــــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــــــوفير رأســــــــــــــــــــــــــمال 

واســـــــــــــــــــــــتثمارات ماليـــــــــــــــــــــــة، وتقويـــــــــــــــــــــــة الجانـــــــــــــــــــــــب المؤسســـــــــــــــــــــــ ي والبينـــــــــــــــــــــــات التحتيـــــــــــــــــــــــة بالعـــــــــــــــــــــــالم 

ي، إضـــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــى التركيـــــــــــــــــز علـــــــــــــــــى دعـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــغار الفلاحـــــــــــــــــين والاســـــــــــــــــتثمار فـــــــــــــــــي رأس القـــــــــــــــــرو 

 .225المال الطبيعي من شأنه أن يقلل من نسبة الفقر

تعتبــــــــــــــــــــر الغابــــــــــــــــــــات مكــــــــــــــــــــون أساســــــــــــــــــــ ي "للبنيــــــــــــــــــــة التحتيــــــــــــــــــــة  الحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن إزالــــــــــــــــــــة الغابــــــــــــــــــــات: .10

الإيكولوجيــــــــــــــــــــــة" التـــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــزز رفـــــــــــــــــــــــاه الإنســـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــث أنهـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــوفر المعيشـــــــــــــــــــــــة 

ار شــــــــــــــــــــخص فــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــالم حســــــــــــــــــــب منظمــــــــــــــــــــة الأغذيــــــــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــــــــادية لمــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــارب مليــــــــــــــــــــ

% مــــــــــــــــن الأجنـــــــــــــــاس، وتــــــــــــــــوفر قــــــــــــــــدرة البقــــــــــــــــاء 80، كمــــــــــــــــا أنهـــــــــــــــا تــــــــــــــــأوي 2006والزراعـــــــــــــــة ســــــــــــــــنة 

للزراعــــــــــــــــة والصــــــــــــــــحة وغيرهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن القطاعــــــــــــــــات التــــــــــــــــي تقــــــــــــــــوم علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو بيولــــــــــــــــوجي، 

إضـــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــى مزاياهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي تنظـــــــــــــــــيم الطقـــــــــــــــــس. وعلـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــاس يجـــــــــــــــــب اســـــــــــــــــتثمار 

الخــــــــــــــــــــــدمات والجهــــــــــــــــــــــود التــــــــــــــــــــــي يقــــــــــــــــــــــدمها النظــــــــــــــــــــــام الإيكولــــــــــــــــــــــوجي للغابــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــلال 

د؛ مشــــــــــــــــــــــروع اعتمــــــــــــــــــــــاد منتجــــــــــــــــــــــات اعتمــــــــــــــــــــــاد آليــــــــــــــــــــــات مثــــــــــــــــــــــل: مشــــــــــــــــــــــروع الخشــــــــــــــــــــــب المعتمــــــــــــــــــــــ
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الغابـــــــــــــــــات المطيـــــــــــــــــرة؛ والـــــــــــــــــدفع مقابـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــدمات النظـــــــــــــــــام الإيكولـــــــــــــــــوجي، كمـــــــــــــــــا أن اعتمـــــــــــــــــاد 

( يتــــــــــــــــــــــــــــيح فرصـــــــــــــــــــــــــــــة REDDبرنــــــــــــــــــــــــــــامج الأنشــــــــــــــــــــــــــــطة الإضـــــــــــــــــــــــــــــافية لخفــــــــــــــــــــــــــــض الانبعاثـــــــــــــــــــــــــــــات ) 

 .226أفضل للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

إذا كــــــــــــــــــــــــــــاـن النمـــــــــــــــــــــــــــــوذج الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــادي الأخضـــــــــــــــــــــــــــــر يقـــــــــــــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــذه المحـــــــــــــــــــــــــــــاور 

الرئيســـــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل الحفــــــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــــــى البيئـــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الانبعاثــــــــــــــــــــات الناتجــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن 

أنشــــــــــــــــطة القطــــــــــــــــاع الاقتصــــــــــــــــادي القــــــــــــــــائم فــــــــــــــــي أغلــــــــــــــــب دول العــــــــــــــــالم، فــــــــــــــــإن عمليــــــــــــــــة التحــــــــــــــــول أو 

 الحــــــــــــــالي إلـــــــــــــــى هــــــــــــــذا النمــــــــــــــوذج، لا شـــــــــــــــك أنهــــــــــــــا ســـــــــــــــتأخذ وقــــــــــــــت طـــــــــــــــو  النمـــــــــــــــوذجالانتقــــــــــــــال مــــــــــــــن 
 
يلا

 مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدول التــــــــــــــــي التزمــــــــــــــــت بالحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن انبعــــــــــــــــاث الغــــــــــــــــازات الدفيئــــــــــــــــة، 
 
 مضــــــــــــــــاعفا

 
ومجهــــــــــــــــودا

والمنظمــــــــــــــــات القائمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــأن البيئــــــــــــــــي اللحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أخطــــــــــــــــار التغيــــــــــــــــرات المناخيــــــــــــــــة التــــــــــــــــي 

أصـــــــــــــــبحت تهـــــــــــــــدد وجـــــــــــــــود الإنســـــــــــــــان علـــــــــــــــى الأرض. وفــــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الإطـــــــــــــــار، نتســـــــــــــــاءل عـــــــــــــــن الجهــــــــــــــــود 

وأســـــــــــــــــــس الاقتصـــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــر باعتبارهـــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــذلها ويبـــــــــــــــــــذلها المغـــــــــــــــــــرب لإرســـــــــــــــــــاء قواعــــــــــــــــــد 

 من الدول التي تسعى للحد من التغيرات المناخية؟

: جهود المغرب نحو خضرنة بعض قطاعات الاقتصاد الأخضر
ً
 ثانيا

عمـــــــــــــــــــــد المغـــــــــــــــــــــرب إلـــــــــــــــــــــى اعتمـــــــــــــــــــــاد الاســـــــــــــــــــــتراتيجية الفلاحيـــــــــــــــــــــة المعروفـــــــــــــــــــــة  قطـــــــــــــــــــــاع الفلاحـــــــــــــــــــــة: .1

العصـــــــــــــــرية  باســـــــــــــــم "مخطـــــــــــــــط المغـــــــــــــــرب الأخضـــــــــــــــر" الـــــــــــــــذي يرتكـــــــــــــــز علـــــــــــــــى دعـــــــــــــــامتي الفلاحـــــــــــــــة

والفلاحــــــــــــــة التضـــــــــــــــامنية. ويســـــــــــــــعى هــــــــــــــذا المخطـــــــــــــــط إلـــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــق أهــــــــــــــداف فـــــــــــــــي أفـــــــــــــــق ســـــــــــــــنة 

 علــــــــــــــــــــــى 2020
 
، إذ يرجـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن تفعيلــــــــــــــــــــــه تحقيـــــــــــــــــــــق نمـــــــــــــــــــــو اقتصــــــــــــــــــــــادي يـــــــــــــــــــــنعكس إيجابـــــــــــــــــــــا

النـــــــــــــاتج الـــــــــــــداخلي الخـــــــــــــام، وخلـــــــــــــق فـــــــــــــرص شـــــــــــــغل مـــــــــــــن أجـــــــــــــل محاربـــــــــــــة الفقـــــــــــــر فـــــــــــــي العـــــــــــــالم 

 ، علــــــــــــــــــــــى اعتبــــــــــــــــــــــار أن الفلاحــــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــــكل المصــــــــــــــــــــــدر الأساســــــــــــــــــــــ ي227القــــــــــــــــــــــروي بالخصــــــــــــــــــــــوص

                                                             
مرجــع لواضــعي السياســات، برنــامج الأمــم المتحــدة  -تقريــر نحــو اقتصــاد أخضــر مســارات إلــى التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى الفقــر  -226

 .26سابق، ص،  ، مرجع2011للبيئة لسنة 
227
 على الرابط التالي: 11:07الساعة  25/02/2018تاريخ إجراء أخر زيارة موقع وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، قطاع الفلاحة،  -

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

112 
 
 

. وفـــــــــــــــي المقابـــــــــــــــل، ينـــــــــــــــتج عـــــــــــــــن الأنشـــــــــــــــطة 228% مـــــــــــــــن الســـــــــــــــكان العـــــــــــــــالم القـــــــــــــــروي80لـــــــــــــــدخل 

% مـــــــــــــــــن المــــــــــــــــــوارد 80الفلاحيـــــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الإكراهـــــــــــــــــات البيئيـــــــــــــــــة بحيــــــــــــــــــث تســـــــــــــــــتخدم 

% فـــــــــــــي الشـــــــــــــبكات، إضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى تلـــــــــــــوث الميـــــــــــــاه 50المائيـــــــــــــة فـــــــــــــي الســـــــــــــقي ويضـــــــــــــيع أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن 

وباعتبـــــــــــــــــــــــار أن وتــــــــــــــــــــــدهور التربـــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــراء الأســـــــــــــــــــــــمدة والمبيـــــــــــــــــــــــدات والنفايــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــلبة، 

معظمهــــــــــــــــــــــا يعتمــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــى الأمطــــــــــــــــــــــار، فإنهــــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــــن هشاشــــــــــــــــــــــة كبيــــــــــــــــــــــرة بســــــــــــــــــــــبب 

. وعليــــــــــــــــه، نلاحــــــــــــــــظ بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق، أن مخطــــــــــــــــط المغــــــــــــــــرب 229التغيــــــــــــــــرات المناخيــــــــــــــــة

الأخضـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــه موجـــــــــــــــــــه لتحقيـــــــــــــــــــق الرفــــــــــــــــــــاه الاقتصـــــــــــــــــــادي لفئـــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــغار 

، لكنــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــم يستحضــــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــــمن مرتكزاتــــــــــــــــــــــه وأهدافــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــد 
 
الفلاحــــــــــــــــــــــين خصوصــــــــــــــــــــــا

تدامة فـــــــــــــــــــي الزراعـــــــــــــــــــة، كمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــراع مطلـــــــــــــــــــب الاســـــــــــــــــــتدامة فـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــدبير الميــــــــــــــــــــاه الاســـــــــــــــــــ

 المستخدمة في السقي.

تـــــــــــــــــــــــــم اعتمــــــــــــــــــــــــاد اســـــــــــــــــــــــــتراتيجية تنميـــــــــــــــــــــــــة  2009فـــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــنة  قطــــــــــــــــــــــــاع الصـــــــــــــــــــــــــيد البحــــــــــــــــــــــــري: .2

وتنافســـــــــــــــــية قطـــــــــــــــــاع الصـــــــــــــــــيد البحـــــــــــــــــري المعروفـــــــــــــــــة باســـــــــــــــــم اســـــــــــــــــتراتيجية "اليـــــــــــــــــوتيس" التـــــــــــــــــي 

تنافســـــــــــــية الـــــــــــــذي يتـــــــــــــو ى ترتكـــــــــــــز فـــــــــــــي تفعيلهـــــــــــــا علـــــــــــــى ثلاثـــــــــــــة محـــــــــــــاور رئيســـــــــــــة هـــــــــــــي: محـــــــــــــور ال

مــــــــــــــــن ورائــــــــــــــــه تســــــــــــــــهيل ولــــــــــــــــوج المهنيــــــــــــــــين إلــــــــــــــــى المــــــــــــــــواد الخــــــــــــــــام، ثــــــــــــــــم إعــــــــــــــــادة تنظــــــــــــــــيم تجــــــــــــــــارة 

الســـــــــــــــمك بالجملـــــــــــــــة وتشـــــــــــــــجيع المنتجـــــــــــــــات البحريـــــــــــــــة؛ محـــــــــــــــور الفعاليـــــــــــــــة الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــروم إلـــــــــــــــى 

 إحـــــــــــــــــــداث 
 
تـــــــــــــــــــوفير أســـــــــــــــــــواق مـــــــــــــــــــن الجيـــــــــــــــــــل الجديـــــــــــــــــــد، وتـــــــــــــــــــدبير مـــــــــــــــــــوانئ الصـــــــــــــــــــيد، وأيضـــــــــــــــــــا

و الاســــــــــــــــتدامة الـــــــــــــــــذي يضــــــــــــــــم تهيئـــــــــــــــــة نقــــــــــــــــط مهيـــــــــــــــــأة للتفريــــــــــــــــغ؛ ثـــــــــــــــــم محــــــــــــــــور الاســـــــــــــــــتمرارية أ

مصـــــــــــــــــــــايد الســـــــــــــــــــــمك ومكافحـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــباك العائمـــــــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــــيد الجـــــــــــــــــــــائر، إضـــــــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــــــى 

. وبــــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــورة اســـــــــــــــــتراتيجية "اليــــــــــــــــــوتيس" 230تشـــــــــــــــــجيع تربيـــــــــــــــــة الأحيــــــــــــــــــاء البحريـــــــــــــــــة
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إضــــــــــــــافة إلــــــــــــــى خطـــــــــــــــة التنميــــــــــــــة وبرنــــــــــــــامج إبحـــــــــــــــار، فــــــــــــــإن قطــــــــــــــاع الصـــــــــــــــيد البحــــــــــــــري يســـــــــــــــجل 

 علـــــــــــــــــــى مخــــــــــــــــــــزون الثــــــــــــــــــــروة الســـــــــــــــــــمك
 
 متزايــــــــــــــــــــدا

 
ي، فــــــــــــــــــــي مقابـــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــعف مســــــــــــــــــــتوى ضـــــــــــــــــــغطا

الإنتـــــــــــــاج فـــــــــــــي مـــــــــــــزارع الأحيـــــــــــــاء المائيـــــــــــــة التـــــــــــــي كــــــــــــاـن مـــــــــــــن المتوقـــــــــــــع أن تخفـــــــــــــف مـــــــــــــن الضـــــــــــــغط 

 يعـــــــــــــــــاني قطـــــــــــــــــاع صـــــــــــــــــيد الســـــــــــــــــمك علـــــــــــــــــى 231علـــــــــــــــــى مخزونـــــــــــــــــات الثـــــــــــــــــروة الســـــــــــــــــمكية
 
. عمومـــــــــــــــــا

مســـــــــــــــتوى حـــــــــــــــوض البحـــــــــــــــر المتوســـــــــــــــط ولـــــــــــــــيس فـــــــــــــــي المغـــــــــــــــرب فقـــــــــــــــط مـــــــــــــــن تهديـــــــــــــــدات كبيـــــــــــــــرة 

بفعـــــــــــــل تفريـــــــــــــغ ميـــــــــــــاه الصـــــــــــــرف  ناتجــــــــــــة عـــــــــــــن الإفـــــــــــــراط فـــــــــــــي صـــــــــــــيد الســـــــــــــمك، وتلــــــــــــوث الميـــــــــــــاه

 
 
الصـــــــــــــــحي الغيـــــــــــــــر معالجـــــــــــــــة، ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم يخلــــــــــــــــق تنظـــــــــــــــيم قطـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــيد البحـــــــــــــــري تحــــــــــــــــديا

للاقتصــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــر يكمــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــي المزاوجـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين الاســـــــــــــــــــتدامة فــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــتغلال الثـــــــــــــــــــروة 

الســــــــــــــــــــــمكية مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــلال تنظـــــــــــــــــــــــيم المصــــــــــــــــــــــائد، وبـــــــــــــــــــــــين المحافظـــــــــــــــــــــــة وتطـــــــــــــــــــــــوير حصـــــــــــــــــــــــيلة 

 .232القطاع الحيوي المنافع الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من هذا 

تـــــــــــــــــم العمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــياغة اســـــــــــــــــتراتيجية الســـــــــــــــــياحة بمســـــــــــــــــمى "رؤيـــــــــــــــــة  قطـــــــــــــــــاع الســـــــــــــــــياحة: .3

" حيـــــــــــــث تهـــــــــــــدف إلـــــــــــــى الرفـــــــــــــع مـــــــــــــن عـــــــــــــدد الســـــــــــــياح مـــــــــــــن خـــــــــــــلال جعـــــــــــــل المغـــــــــــــرب ضـــــــــــــمن 2020

الوجهـــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــياحية العشـــــــــــــــــــــــر الأولـــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــالم. وترتكـــــــــــــــــــــــز هـــــــــــــــــــــــذه الاســـــــــــــــــــــــتراتيجية 

 علــــــــــــــى دعــــــــــــــم الشــــــــــــــراكة بــــــــــــــين القطــــــــــــــاعين العــــــــــــــام والخــــــــــــــاص،
 
وتركيــــــــــــــز الجهــــــــــــــود علــــــــــــــى  أساســــــــــــــا

أربـــــــــــــــــــــــــــع محـــــــــــــــــــــــــــاور أساســـــــــــــــــــــــــــية هـــــــــــــــــــــــــــي: الجهويـــــــــــــــــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــاطرة للتنميـــــــــــــــــــــــــــة بجميـــــــــــــــــــــــــــع 

مســـــــــــــــــــــــــــتوياتها؛ تمويــــــــــــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــــــــــــتثمارات الســــــــــــــــــــــــــــياحية مــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــلال دعــــــــــــــــــــــــــــم الاســــــــــــــــــــــــــــتثمار 

الســــــــــــــياحي وتوجيهـــــــــــــــه إلــــــــــــــى المنـــــــــــــــاطق التــــــــــــــي تعـــــــــــــــرف مؤشــــــــــــــر تنميـــــــــــــــة ضــــــــــــــعيف؛ التكـــــــــــــــوين عبـــــــــــــــر 
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231
تقرير حول الاقتصاد الأخضر فـي المغـرب: هـدف اسـتراتيجي يسـتدعي تحفيـز الشـراكات وتحسـين اتسـاق السياسـات والمبـادرات، اللجنـة  -

 .5الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ص 
القضــــاء علــــى الفقــــر: المبــــادئ والفــــرص والتحــــديات فــــي المنطقــــة العربيــــة، اللجنــــة الاقتصــــاد الأخضــــر فــــي ســــياق التنميــــة المســــتدامة و  -232

 .64، ص، 2011أكتوبر  12الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 
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. وبــــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــــن 233مةإنشــــــــــــــــــاء معاهــــــــــــــــــد للفندقــــــــــــــــــة، ومراكــــــــــــــــــز للبحـــــــــــــــــــث والتنميــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتدا

أن عائـــــــــــــــــــدات الســـــــــــــــــــياحة بـــــــــــــــــــالمغرب تعـــــــــــــــــــد المصـــــــــــــــــــدر الثـــــــــــــــــــاني للعملـــــــــــــــــــة الأجنبيـــــــــــــــــــة، وبـــــــــــــــــــالرغم 

% 5مـــــــــــــــن بـــــــــــــــطء حركـــــــــــــــة الســـــــــــــــياحة بســـــــــــــــبب الأزمـــــــــــــــة الماليـــــــــــــــة، فإنهـــــــــــــــا مســـــــــــــــؤولة عـــــــــــــــن نســـــــــــــــبة 

 فـــــــــــــــي فقـــــــــــــــدان 
 
 رئيســـــــــــــــا

 
مـــــــــــــــن انبعـــــــــــــــاث ثـــــــــــــــاني أوكســـــــــــــــيد الكربـــــــــــــــون فـــــــــــــــي العـــــــــــــــالم، وتعتبـــــــــــــــر ســـــــــــــــببا

لــــــــــــــــــوث وارتفـــــــــــــــــــاع اســـــــــــــــــــتهلاك الميـــــــــــــــــــاه، كمـــــــــــــــــــا أن التنــــــــــــــــــوع البيولـــــــــــــــــــوجي وتـــــــــــــــــــدهور الطبيعـــــــــــــــــــة والت

. 234الطبقـــــــــــــــة الفقيـــــــــــــــرة لا تســـــــــــــــتفيد إلا مــــــــــــــــن جـــــــــــــــزء قليـــــــــــــــل مــــــــــــــــن عائـــــــــــــــدات قطـــــــــــــــاع الســــــــــــــــياحة

وللمحافظـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى التنـــــــــــــــــــــوع البيولـــــــــــــــــــــوجي، تطـــــــــــــــــــــرح الســـــــــــــــــــــياحة البيئيـــــــــــــــــــــة كنمـــــــــــــــــــــوذج أكثـــــــــــــــــــــر 

 عقلانية لضمان خضرنة السياحة، وتحقيق التنمية المستدامة.

نبثــــــــــــــــــــاق الصــــــــــــــــــــناعي رســــــــــــــــــــم المغــــــــــــــــــــرب بفضــــــــــــــــــــل المخطــــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــــوطني للا  قطــــــــــــــــــــاع الصــــــــــــــــــــناعة: .4

فــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــناعة والخــــــــــــــــــدمات،  2015و 2009رؤيــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــحة امتــــــــــــــــــدت مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين 

وقــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــمن هــــــــــــــــذا المخطـــــــــــــــــط ثلاثــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــداف رئيســــــــــــــــة ومحوريـــــــــــــــــة هــــــــــــــــي: تنميـــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــن 

العالميـــــــــــــــــــــــة للمغـــــــــــــــــــــــرب؛ تعزيــــــــــــــــــــــــز القـــــــــــــــــــــــدرات التنافســـــــــــــــــــــــية للمقــــــــــــــــــــــــاولات؛ تطبيـــــــــــــــــــــــق قواعــــــــــــــــــــــــد 

هــــــــــــــو غيـــــــــــــــاب البعــــــــــــــد البيئـــــــــــــــي . ومـــــــــــــــا يلاحــــــــــــــظ علـــــــــــــــى مخطــــــــــــــط انبثـــــــــــــــاق 235الحكامــــــــــــــة الجيــــــــــــــدة

فـــــــــــــــي محـــــــــــــــاوره الرئيســـــــــــــــة، واعتمـــــــــــــــاده الكلـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الجانـــــــــــــــب المـــــــــــــــالي، وبالتـــــــــــــــالي فـــــــــــــــإن البعـــــــــــــــد 

 فــــــــــــــــــي أذهـــــــــــــــــان واضــــــــــــــــــعي محــــــــــــــــــاور الميثـــــــــــــــــاق، بــــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــــن أن 
ُ
البيئـــــــــــــــــي لــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن حاضــــــــــــــــــرا

أضــــــــــــــرار قطـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــناعة تعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الأخطــــــــــــــار التـــــــــــــــي تهـــــــــــــــدد البيئـــــــــــــــة والإنســـــــــــــــان، لـــــــــــــــذلك 

ة التـــــــــــــــــي يجـــــــــــــــــب خضـــــــــــــــــرنتها. وهنـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب تعتبـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــناعة مـــــــــــــــــن القطاعـــــــــــــــــات الأساســـــــــــــــــي

التأكيــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى أن خضـــــــــــــــــرنة الاقتصــــــــــــــــاد لا يـــــــــــــــــتم عبـــــــــــــــــر خلــــــــــــــــق أعمـــــــــــــــــال تجاريـــــــــــــــــة خضـــــــــــــــــراء 

 مـــــــــــــــن خــــــــــــــــلال إدراج الاعتبــــــــــــــــارات البيئيــــــــــــــــة فــــــــــــــــي 
 
وتحفيـــــــــــــــز الاســــــــــــــــتثمارات فقــــــــــــــــط، بــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــا
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التخطـــــــــــــــــــــيط للمنـــــــــــــــــــــاطق الصـــــــــــــــــــــناعية ذات جـــــــــــــــــــــودة عاليـــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــلأداء البيئـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل 

 .236ب الاقتصاد الأخضرتحفيز وحث الشركات على الانتقال صو 

توجـــــــــــــــــــــه المغـــــــــــــــــــــرب نحـــــــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــــــع الاســـــــــــــــــــــتراتيجية الوطنيـــــــــــــــــــــة  قطـــــــــــــــــــــاع الطاقـــــــــــــــــــــات المتجـــــــــــــــــــــددة: .5

 مـــــــــــــــــن وضــــــــــــــــع إطـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــانوني تمثــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي: قـــــــــــــــــانون 
 
لتطــــــــــــــــوير الطاقـــــــــــــــــات المتجــــــــــــــــددة انطلاقـــــــــــــــــا

؛ ثــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــانون النجاعــــــــــــــــــة الطاقيــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم 2010ســــــــــــــــــنة  13.09الطاقــــــــــــــــــات المتجــــــــــــــــــددة رقــــــــــــــــــم 

ي فقــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــي إطــــــــــــــــــــار المخطــــــــــــــــــــط . أمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــتوى الإجرائــــــــــــــــــــ2011ســــــــــــــــــــنة  47.09

إنشــــــــــــــــــــــــــاء مجموعــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــــــول الطاقــــــــــــــــــــــــــات المتجــــــــــــــــــــــــــددة، وذلــــــــــــــــــــــــــك  2020الشمســــــــــــــــــــــــــ ي 

" بـــــــــــــــورززات، ثـــــــــــــــم إنشـــــــــــــــاء 1بافتتـــــــــــــــاح أكبـــــــــــــــر مركـــــــــــــــب فـــــــــــــــي العـــــــــــــــالم للطاقـــــــــــــــة الشمســـــــــــــــية "نـــــــــــــــور 

، 2020حقـــــــــــــــــــــول للطاقـــــــــــــــــــــة الريحيـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــــــار مخطـــــــــــــــــــــط الطاقـــــــــــــــــــــة الريحيـــــــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــــدمج 

أكبــــــــــــــــر حقـــــــــــــــــول إنتـــــــــــــــــاج وذلــــــــــــــــك بخلـــــــــــــــــق محطــــــــــــــــة "ظهـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــعدان" بطنجــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي تعتبـــــــــــــــــر 

الطاقـــــــــــــــــــــــــــة الريحيـــــــــــــــــــــــــــة بأفريقيـــــــــــــــــــــــــــا. ويتوقـــــــــــــــــــــــــــع أن يســـــــــــــــــــــــــــاهم مخطـــــــــــــــــــــــــــط الطاقـــــــــــــــــــــــــــة الريحيـــــــــــــــــــــــــــة 

فــــــــــــــــــــــــــي تشــــــــــــــــــــــــــجيع الاقتصــــــــــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــلال التقليــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن  2020المنــــــــــــــــــــــــــدمج 

مليـــــــــــــــــون طـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــاني أكســـــــــــــــــيد الكربـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــنة، وأن  5,6الانبعاثـــــــــــــــــات بتفـــــــــــــــــادي 

خطــــــــــــــــــــــط مليـــــــــــــــــــــون طـــــــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــــــافئ للـــــــــــــــــــــنفط. أمـــــــــــــــــــــا الم 1,5يحقـــــــــــــــــــــق اقتصـــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــنوي يبلـــــــــــــــــــــغ 

مليـــــــــــــــــون طــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــاني أكســــــــــــــــــيد الكربــــــــــــــــــون  3,7فيتوقــــــــــــــــــع أن يتفــــــــــــــــــادى  2020الشمســـــــــــــــــ ي 

 .237مليون طن مكافئ للنفط 1في السنة، وأن يجني اقتصاد سنوي يبلغ 

عمـــــــــــــــــــــل المغـــــــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــــــى استصـــــــــــــــــــــدار مجموعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  قطـــــــــــــــــــــاع تـــــــــــــــــــــدبير النفايـــــــــــــــــــــات والمـــــــــــــــــــــاء: .6

؛ ومشـــــــــــــــــروع قـــــــــــــــــانون 95.10القــــــــــــــــوانين التـــــــــــــــــي تهــــــــــــــــم تـــــــــــــــــدبير المــــــــــــــــاء مثـــــــــــــــــل: قــــــــــــــــانون المـــــــــــــــــاء رقــــــــــــــــم 

الــــــــــــــذي تمــــــــــــــت الموافقــــــــــــــة عليــــــــــــــه بالأغلبيــــــــــــــة خــــــــــــــلال القــــــــــــــراءة الثانيــــــــــــــة، ثــــــــــــــم  36.15المــــــــــــــاء رقــــــــــــــم 

قطـــــــــــــــــــاع تــــــــــــــــــــدبير النفايـــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــرف صــــــــــــــــــــدور مجموعـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــوانين كقــــــــــــــــــــانون 

                                                             
الاقتصــــاد الأخضــــر فــــي ســــياق التنميــــة المســــتدامة والقضــــاء علــــى الفقــــر: المبــــادئ والفــــرص والتحــــديات فــــي المنطقــــة العربيــــة، اللجنــــة  -236

 .59الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، مرجع سابق، ص، 
237
ين اتسـاق السياسـات والمبـادرات، اللجنـة تقرير حول الاقتصاد الأخضر فـي المغـرب: هـدف اسـتراتيجي يسـتدعي تحفيـز الشـراكات وتحسـ -

 .10الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ص 
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؛ قـــــــــــــــــــــانون منـــــــــــــــــــــع اســـــــــــــــــــــتعمال أكيـــــــــــــــــــــاس البلاســـــــــــــــــــــتيك رقـــــــــــــــــــــم 28.00تــــــــــــــــــــدبير النفايـــــــــــــــــــــات رقـــــــــــــــــــــم 

الــــــــــــــــــــذي  77.15تيك  رقــــــــــــــــــــم ؛ قــــــــــــــــــــانون منــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــنع الأكيــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــادة البلاســــــــــــــــــــ22-10

 فـــــــــــــــــي الوســـــــــــــــــط 
 
 واســـــــــــــــــعا

 
دخـــــــــــــــــل حيـــــــــــــــــز التنفيـــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــاتح يوليـــــــــــــــــوز، إلا أنـــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــق جـــــــــــــــــدلا

الاجتمــــــــــــــــــــاعي بســــــــــــــــــــبب عــــــــــــــــــــدم تــــــــــــــــــــوفيره لبـــــــــــــــــــــديل عــــــــــــــــــــن الأكيــــــــــــــــــــاس البلاســــــــــــــــــــتيكية التــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــم 

منعهــــــــــــــا، ثــــــــــــــم إنـــــــــــــــه خلــــــــــــــق نـــــــــــــــوع مــــــــــــــن الارتبـــــــــــــــاك حــــــــــــــول مصـــــــــــــــير عمــــــــــــــال المصـــــــــــــــانع التــــــــــــــي تنـــــــــــــــتج 

قتضــــــــــــــــــــــــيات القانونيــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــذه الأكيــــــــــــــــــــــــاس، وبهــــــــــــــــــــــــذا يطـــــــــــــــــــــــرح تســــــــــــــــــــــــاؤل حــــــــــــــــــــــــول جـــــــــــــــــــــــدوى الم

المتعلقــــــــــــــة ومــــــــــــــدى فعاليتهــــــــــــــا فــــــــــــــي حمايــــــــــــــة البيئــــــــــــــة مــــــــــــــن جهــــــــــــــة، ومــــــــــــــن جهــــــــــــــة أخــــــــــــــرى حفاظهــــــــــــــا 

علــــــــــــى دخـــــــــــــل بعـــــــــــــض الفئـــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــة التـــــــــــــي لـــــــــــــم يـــــــــــــتم تكوينهــــــــــــا مـــــــــــــن أجـــــــــــــل التـــــــــــــأقلم مـــــــــــــع 

 الأوضاع الجديدة التي يخلقها التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟

اعتمـــــــــــــــاد الاقتصـــــــــــــــاد إنـــــــــــــــه بـــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل الجهـــــــــــــــود الراميـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى التوجـــــــــــــــه صـــــــــــــــوب 

الأخضــــــــــــــــــر، يتبــــــــــــــــــين أن المجلــــــــــــــــــس الاقتصــــــــــــــــــادي والاجتمــــــــــــــــــاعي والبيئــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــي تقريــــــــــــــــــره 

المتعلــــــــــــــــــق بالاقتصـــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــتوى التخطــــــــــــــــــيط إلـــــــــــــــــــى إنـــــــــــــــــــه رغــــــــــــــــــم اعتمـــــــــــــــــــاد كـــــــــــــــــــل 

، لـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــتم تطـــــــــــــــــــــوير 
 
المخططــــــــــــــــــــات والاســـــــــــــــــــــتراتيجيات القطاعيـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــي أشـــــــــــــــــــــرنا إليهــــــــــــــــــــا آنفـــــــــــــــــــــا

لاقتصــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــر، كمــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم يــــــــــــــــــتم القيــــــــــــــــــام اســـــــــــــــــتراتيجية شــــــــــــــــــاملة مـــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل الانتقـــــــــــــــــال ل

بدارســـــــــــــــــــة الجوانـــــــــــــــــــب الرقميــــــــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــــــة بإمكانيــــــــــــــــــــات التشـــــــــــــــــــغيل فــــــــــــــــــــي القطاعـــــــــــــــــــات المحوريــــــــــــــــــــة 

للاقتصــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــر التــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــتوجب استحضــــــــــــــــــار بُعــــــــــــــــــد الاســــــــــــــــــتدامة كالفلاحــــــــــــــــــة؛ الصــــــــــــــــــيد؛ 

والســـــــــــــــياحة، أمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى التواصـــــــــــــــل، فقـــــــــــــــد أشـــــــــــــــار المجلـــــــــــــــس إلـــــــــــــــى غيـــــــــــــــاب اســـــــــــــــتراتيجية 

 لضـــــــــــــــــــــعف التعبئـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــي يقـــــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــــــا مجمـــــــــــــــــــــوع الفـــــــــــــــــــــاعلين تواصـــــــــــــــــــــلية تحسيســـــــــــــــــــــي
 
ة نظـــــــــــــــــــــرا

المحـــــــــــــــــــــوريين كــــــــــــــــــــاـلمجتمع المـــــــــــــــــــــدني؛ الهيئـــــــــــــــــــــات المهنيـــــــــــــــــــــة؛ المنعشـــــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــناعيين؛ والمـــــــــــــــــــــواطنين، 

وذلـــــــــــــــك مــــــــــــــــن أجـــــــــــــــل تبنــــــــــــــــي نمـــــــــــــــط إنتــــــــــــــــاج واســـــــــــــــتهلاك مســــــــــــــــتديمين، أمـــــــــــــــا فيمــــــــــــــــا يخـــــــــــــــص الشــــــــــــــــق 

المــــــــــــــــــــــــالي، فــــــــــــــــــــــــأقر بعــــــــــــــــــــــــدم كفايــــــــــــــــــــــــة الإمكانيــــــــــــــــــــــــات الماليــــــــــــــــــــــــة المخصصــــــــــــــــــــــــة لخضــــــــــــــــــــــــرنة قطاعــــــــــــــــــــــــات 
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 علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق، أقــــــــــــــــر تقريــــــــــــــــر المجلــــــــــــــــس الأعلــــــــــــــــى للحســــــــــــــــابات حــــــــــــــــول مــــــــــــــــدى 
ُ
عطفــــــــــــــــا

بغيـــــــــــــــــــــــاب نظـــــــــــــــــــــــام  2020-2015جاهزيـــــــــــــــــــــــة المغـــــــــــــــــــــــرب لتنفيـــــــــــــــــــــــذ أهـــــــــــــــــــــــداف التنميـــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــتدامة 

للرصـــــــــــــــــد والتتبــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــواء بالنســـــــــــــــــبة لجميــــــــــــــــــع أهــــــــــــــــــداف التنميـــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتدامة أو  لكــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــدف 

وإلـــــــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــــــاب الأجهـــــــــــــــــــــزة علـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــدة، كمـــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــر بغيـــــــــــــــــــــاب التنســـــــــــــــــــــيق بـــــــــــــــــــــين المؤسســـــــــــــــــــــات، 

المســــــــــــــؤولة عـــــــــــــــن رصــــــــــــــد وتتبـــــــــــــــع تنفيــــــــــــــذ أهـــــــــــــــداف التنميـــــــــــــــة المســــــــــــــتدامة التـــــــــــــــي مــــــــــــــا تشـــــــــــــــكل محـــــــــــــــل 

، وعليــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــن القــــــــــــــــول بــــــــــــــــأن المغــــــــــــــــرب وإن كـــــــــــــــاـن قــــــــــــــــد 239خــــــــــــــــلاف بــــــــــــــــين القطاعــــــــــــــــات الوزاريــــــــــــــــة

أعـــــــــــــــــد الإطـــــــــــــــــار القـــــــــــــــــانوني لمختلـــــــــــــــــف جوانـــــــــــــــــب تحقيـــــــــــــــــق التنميـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتدامة وبـــــــــــــــــدأ فـــــــــــــــــي بلـــــــــــــــــورة 

ال يعـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــن مجموعــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن النقـــــــــــــــــائص تجعلــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتراتيجية خاصـــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــا، فإنــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا ز 

متخلـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن تنفيـــــــــــــــــــذ أهـــــــــــــــــــداف التنميـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــتدامة التـــــــــــــــــــي يشـــــــــــــــــــكل الاقتصـــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــر 

 أحد أهم وأبرز ركائزها.
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 خاتمة

يبــــــــــــــــــدو أن نمـــــــــــــــــــوذج الاقتصـــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــــــاحترام الطبيعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال 

خلـــــــــــــــــــق التـــــــــــــــــــوازن فـــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــتعمال رأس المـــــــــــــــــــال الطبيعـــــــــــــــــــي واســـــــــــــــــــتخدامه علـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــو منصـــــــــــــــــــف 

وعـــــــــــــــــادل يضـــــــــــــــــمن للأجيـــــــــــــــــال اللاحقـــــــــــــــــة حقهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي بيئـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــليمة اســـــــــــــــــتجابة لأبعـــــــــــــــــاد التنميـــــــــــــــــة 

المســــــــــــــــــــــتدامة، ولــــــــــــــــــــــئن كانــــــــــــــــــــــت جهــــــــــــــــــــــود المغــــــــــــــــــــــرب قــــــــــــــــــــــد تمثلــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــي وضــــــــــــــــــــــع مجموعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن 

ططــــــــــــــــــــــات والاســــــــــــــــــــــتراتيجيات والقــــــــــــــــــــــوانين القطاعيــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــي تؤشــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــروع فــــــــــــــــــــــي المخ

التوجـــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــو الاقتصـــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــتوى مجموعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن القطاعـــــــــــــــــات المحوريـــــــــــــــــة 

التـــــــــــــــــــي يقـــــــــــــــــــوم عليهـــــــــــــــــــا، إلا أن عمليـــــــــــــــــــة الانتقـــــــــــــــــــال نحـــــــــــــــــــو الاقتصـــــــــــــــــــاد الأخضـــــــــــــــــــر لا تحتـــــــــــــــــــاج إلــــــــــــــــــــى 

ف الفــــــــــــــــــــــاعلين القـــــــــــــــــــــوانين والاســـــــــــــــــــــتراتيجيات فقـــــــــــــــــــــط، بـــــــــــــــــــــل تحتــــــــــــــــــــــاج تظـــــــــــــــــــــافر الجهـــــــــــــــــــــود لمختلـــــــــــــــــــــ

 إلــــــــــــــــى وضــــــــــــــــع تخطــــــــــــــــيط مســــــــــــــــبق ومحكـــــــــــــــم يراعــــــــــــــــي رزنامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الإجــــــــــــــــراءات المتصــــــــــــــــلة ب: 
 
أيضـــــــــــــــا

حالـــــــــــــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــوطني؛ خصوصـــــــــــــــــــــــــية المجتمعـــــــــــــــــــــــــات المحليـــــــــــــــــــــــــة؛ المميـــــــــــــــــــــــــزات الطبيعــــــــــــــــــــــــــة 

للمنـــــــــــــــــاطق والجهــــــــــــــــــات، ومــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــم يمكــــــــــــــــــن الإقـــــــــــــــــرار بإرهاصــــــــــــــــــات أوليــــــــــــــــــة تعلــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــكل 

نتخبــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الانخـــــــــــــــــراط التــــــــــــــــــدريجي رغبـــــــــــــــــة حقيقيـــــــــــــــــة للدولـــــــــــــــــة والمجتمــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــدني والهيئـــــــــــــــــات الم

لاعتمــــــــــــــــــاد النمــــــــــــــــــوذج الاقتصــــــــــــــــــادي الأخضــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأنه تحقيــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــداف التنميــــــــــــــــــة 

 من سنة 
 
 .2030إلى سنة  2016المستدامة التي بدأ نفاذها انطلاقا

، يمكـــــــــــــن طـــــــــــــرح بعـــــــــــــض المقترحـــــــــــــات التـــــــــــــي قـــــــــــــد تســـــــــــــاهم فـــــــــــــي 
 
بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر آنفـــــــــــــا

 رب:التوجه صوب اعتماد الاقتصاد الأخضر بالمغ

  تشـــــــــــــــــخيص الوضـــــــــــــــــع الاقتصـــــــــــــــــادي الـــــــــــــــــوطني ومـــــــــــــــــدى قدرتـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتيعاب وتبنـــــــــــــــــي

 بعض القطاعات المحورية لنموذج الاقتصاد الأخضر؛

  تكييــــــــــــــــــــــــف الإنفـــــــــــــــــــــــــاق الحكــــــــــــــــــــــــومي الموجـــــــــــــــــــــــــه لقطاعــــــــــــــــــــــــات الاقتصـــــــــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــع

 الوضع الاقتصادي الداخلي؛
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  مراعـــــــــــــــــــــــــــــــاة الجوانـــــــــــــــــــــــــــــــب الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــة والاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــادية للفئـــــــــــــــــــــــــــــــات الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــرة عنـــــــــــــــــــــــــــــــد

سياســــــــــــــــــات القطاعيــــــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــــــة بالاقتصــــــــــــــــــاد الأخضــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــدم التخطــــــــــــــــــيط لل

 أبعاد وأهداف التنمية المستدامة؛

  مراعـــــــــــــــــــــــاة الأوســـــــــــــــــــــــاط الإيكولوجيـــــــــــــــــــــــة الهشـــــــــــــــــــــــة والتنـــــــــــــــــــــــوع البيولـــــــــــــــــــــــوجي عنـــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــوطين

 علـــــــــــــــــــــى 
 
بعــــــــــــــــــــض الأنشـــــــــــــــــــــطة الاقتصـــــــــــــــــــــادية التـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــــــــل أن تشـــــــــــــــــــــكل خطـــــــــــــــــــــرا

 بقائها وتنوعها؛

  المهـــــــــــــــــن والوظـــــــــــــــــائف الناشـــــــــــــــــئة وضــــــــــــــــع مخطـــــــــــــــــط اســـــــــــــــــتراتيجي للتكـــــــــــــــــوين والتــــــــــــــــدريب فـــــــــــــــــي

 عن اعتماد الاقتصاد الأخضر؛

  تحســـــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــبكة الطــــــــــــــــــــــرق والمواصـــــــــــــــــــــلات مـــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل الوصـــــــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــدمات

 لاعتمــــــــــــــــــــــاد النقـــــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــــــومي الجمــــــــــــــــــــــاعي، واســــــــــــــــــــــتعمال 
 
يمكنهـــــــــــــــــــــا أن تكــــــــــــــــــــــون محفــــــــــــــــــــــزا

 وسائل نقل لا تعتمد في اشتغالها على محركات؛

 توجــــــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــــــو وضــــــــــــــــــــــــع آليــــــــــــــــــــــــات للمراقبــــــــــــــــــــــــة والتــــــــــــــــــــــــدقيق بغيــــــــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــــــــويم عمليــــــــــــــــــــــــة ال

 الاقتصاد الأخضر؛

  تفعيـــــــــــــــــــل مبــــــــــــــــــــدأ الملــــــــــــــــــــوث يــــــــــــــــــــدفع علـــــــــــــــــــى الأنشــــــــــــــــــــطة الاقتصــــــــــــــــــــادية الغيــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــتدامة

 التي تسبب في انبعاث الغازات الدفيئة؛

  توجيــــــــــــــــــــه وتشــــــــــــــــــــجيع القطاعــــــــــــــــــــات المحوريــــــــــــــــــــة للاقتصــــــــــــــــــــاد بمــــــــــــــــــــنح تحفيــــــــــــــــــــزات ضــــــــــــــــــــريبية

 للمستثمرين في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة؛

  التشـــــــــــــــــــــريعات الدوليــــــــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــــــــة بحمايــــــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــــــــة تطبيــــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــــوانين الوطنيــــــــــــــــــــة و

دون المســـــــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــــــــالحقوق والمصـــــــــــــــــــــــــــــــالح الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــادية والاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــة للطبقـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الفقيرة.
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 المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة مشروعة دوليا.

International liability for pollution of the marine environment with internationally  

Legitimate activities 
 سلطانة ادمين

 IDAMINE SALTANA 

 الدكتوراه في القانون العام

 -الرباط-جامعة محمد الخامس

mslt.idamine@gmail.co 

 

 مقدمة

يقصد بالمسؤولية الدولية بمفهومها التقليدي، العلاقة القانونية التي تنحصر في الدولة 

فقط، والتي تنصب على الحقوق والواجبات الممكن اكتسابها أو تحملها بمقتض ى الأهلية القانونية 

وحدها هي التي تلتزم الدولية. وطبقا لهذا المفهوم، فالمسؤولية تثار بين الدول فقط؛ بمعنى أن الدولة 

بإصلاح الضرر أو التعويض عن الفعل غير المشروع، وهي وحدها التي يحق لها إثارة المسؤولية الدولية 

في مواجهة دولة أخرى، استنادا إلى حقها في مراقبة حسن تطبيق قواعد القانون الدولي، أو ممارسة 

 الحماية الدبلوماسية لفائدة رعاياها.

قليدي المسؤولية الدولية في أفعال معينة، هي الأفعال غير المشروعة، ويحصر المفهوم الت

وتعتبر المسؤولية الدولية علاقة قانونية ثنائية فيما بين الدولة المتضررة والدولة الفاعلة؛ لكن 

المسؤولية الدولية في المفهوم الحديث، تتخطى حاجز الأفعال غير المشروعة وتتعدى إطار العلاقة 

الثنائية؛ فالأفعال المولدة للمسؤولية الدولية، قد تكون من قبيل الأفعال غير المشروعة القانونية 

، وقد تكون من قبيل الأفعال غير 240دوليا، وهذا هو الأساس التقليدي للمسؤولية الدولية

المحظورة دوليا، وهذا هو الأساس الجديد للمسؤولية الدولية، بحيث تكون الدولة، أو الشخص 

                                                             
240
" للدلالة على الفعل المولد للمسؤولية الدولية. ورغم هذه الخصوصية اللغوية générateur faitالكتاب الفرنسيون يستعملون تعبير " -

 " انظر كمثال على ذلك:licite faitشروع "" والفعل المillicite faitفإن تحليل المضمون يضطرهم إلى التمييز بين الفعل غير المشروع "

- Pierre Marie Dupuy, «le fait générateur de la responsabilité internationale des Etat», RCADI. 1984, p. 188. pp. 1 
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عني، مسؤولة عن الأعمال الضارة غير المحظورة إلى جانب مسؤوليتها عن الأفعال غير الدولي الم

 .241المشروعة

ويعكس هذا التقسيم التطور الحالي في قانون المسؤولية الدولية، ويجد أساسه في الفقه 

ذلك الدولي، والاجتهادات القضائية، والاتفاقيات الدولية، وأعمال تدوين وتنمية القانون الدولي. 

أنه ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي، أصبحت الأنشطة المشروعة ذاتها تحدث أضرارا جسيمة 

دفعت خطورتها إلى البحث عن أساس جديد لتغطية حالات المسؤولية الدولية عن الأضرار العابرة 

 .242للحدود، التي لا يشملها مفهوم الخطأ، ولا تدخل في عداد الأفعال غير المشروعة دوليا

وبناء عليه، يثير هذا التطور الجوهري في أساس المسؤولية الدولية، التساؤل بالضرورة عن 

المسؤولية الدولية بأفعال مشروعة ذات الصلة بالصور المختلفة لتلوث البيئة بصورة عامة، قبل 

 الخوض في استكشاف حدود هذه المسؤولية عن تلوث البيئة البحرية؟

بصورة عامة تعرضت إلى تدهور سريع ومتزايد خلال العقود  وغني عن البيان، أن البيئة

الستة الأخيرة. ولعل الإنسان والأنشطة البشرية المختلفة، هي العامل الرئيس ي المسبب لهذا التدهور 

الذي شمل كافة الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الموارد المائية، بسبب التطور الصناعي الكبير، والعدد 

 شآت الصناعية الضخمة والمختلفة المقاييس والأنواع.الهائل من المن

تعتبر مشاكل تلوث البيئة الطبيعية اليوم، في مقدمة المشكلات الدولية التي تهتم  لذا

بمواجهتها ومعالجتها دول العالم المختلفة، حيث تعمل على مكافحة التلوث وحماية البيئة، سواء 

 أكانت بحرية أو مائية أو برية من مصادر التلوث المتنوعة.

صل إليه الإنسان في مختلف مجالات الحياة له وإذا كان التقدم العلمي الهائل الذي و 

إيجابياته ولمساته الواضحة في توفير الرفاهية والراحة للأفراد؛ فقد تفرعت عنه سلبيات ومخاطر 

                                                             
241
 وما يليها. 207، ص.1994والمفاهيم الأسـاسية، الرباط  انظر: عبد الواحد الناصر، قانون العلاقات الدولية، النظريات -

242
انظر: عبد الواحد الناصر، الحياة القانونية الدولية: مدخل لفهم اتجاهات التطور وإشكاليات التطبيق في القانون الدولي العام،  -

 .331-330، ص 2011منشورات الزمن، الرباط 
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متعددة، في مقدمتها تلوث البيئة سواء في الماء أو الهواء أو التربة، وما ينشأ عنه من أضرار أو 

 وان والنبات.أخطار تهدد صحة وحياة الإنسان والحي

ولمكافحة هذه السلبيات والآثار الضارة والخطيرة، ولتحقيق التوازن والانسجام بين التقدم 

العلمي وتطوراته ونتائجه، وبين الحياة الطبيعية بعناصرها ومجالاتها المتعددة، شعرت الدول 

حة التلوث بالحاجة الملحة إلى ضرورة وضع السبل الفعالة لحماية البيئة، والعمل على مكاف

بأشكاله ومصادره المتنوعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عبر سلوك الوسائل الفنية أو الإدارية 

 أو التشريعية.

ويرجع اهتمام المجتمع الدولي بالبيئة البحرية، لما تتمتع به البحار والمحيطات من ثروات 

ر، أو في حجم مياهه؛ ولقد حيوية ومعدنية سواء تعلق الأمر بأعماق البحر، أو فوق سطح البح

كان الرأي السائد، هو عدم حدوث أي تأثير من ممارسة الأنشطة البحرية على التوازن البيئي 

للبحر بالنظر لشساعة المجال البحري؛ لكن سرعان ما تأكد المجتمع المدني من خطأ هذه 

 النظرية، وأصبحت البشرية تعاني من آثار تلوث البحار.

وضوع حماية البيئة ووضع قواعد تنظم المسؤولية الدولية للبيئة، لم والملاحظ هو كون م

يكن ضمن اهتمامات قواعد القانون الدولي التقليدي في مجال المسؤولية، وهذا راجع إلى عدم 

وجود قواعد قانونية عرفية تنظم هذه المسألة، وتحديدا تلك القواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية 

ة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، لكن على الرغم من عدم وجود نص نوعي عن النتائج المترتب

خاص يتضمن الاعتراف بمبدأ المسؤولية عن النتائج الضارة للأفعال غير المحظورة دوليا، كمبدأ 

، فإنه قد تم تكريس هذا المبدأ بصورة مجزأة ومشتتة في 243من المبادئ الأساسية في القانون الدولي

 .244ن مصادر القانون الدولي العامالعديد م

                                                             
ن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام"، دار الكتب القانونية، مصر، انظر عبد السلام منصور الشيوي، "التعويض ع -243

 .28، ص 2009طبعة 
244
انظر عبد الواحد الناصر، "مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحظورة دوليا"، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد،  -

 .59إلى  41، ص1999، 31/32جتماعية بالرباط، جامعة محمد الخامس، أكدال، العدد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا 
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هذا وقد حاول الفقه والقضاء الدوليين، إيجاد حل لتلك المشاكل المتعلقة بالبيئة، والتي ظهرت 

كمشاكل قانونية بين الدول، وذلك عن طريق اللجوء والاستناد إلى القواعد العامة للقانون الدولي 

لمواجهة تلك المشاكل، كنظرية الخطأ، ونظرية الفعل التقليدي، وكذلك إلى عدة محاور قانونية رئيسية 

غير المشروع، ونظرية المخاطر، وذلك من أجل تقرير مبدأ مسؤولية الدولة لتعويض ما ينجم عن أي 

نشاط يصدر في إقليمها، من جراء الأضرار التي تلحق بالبيئة، أو ما يعبر عنه بالضرر العابر للحدود، 

ورة، وأيضا لمواجهة المبادئ التقليدية وفي مقدمتها مبدأ سيادة الدولة والذي يمس بيئة الدول المجا

 .245المطلقة على إقليمها

واستنادا إلى ما سبق، يبدو أن تطور القانون الدولي أدى إلى ظهور نظامين للمسؤولية 

دوليا. الدولية، أحدهما يتعلق بالأفعال غير المشروعة دوليا، وثانيهما يتعلق بالأفعال غير المحظورة 

فقد فرضت التحولات والتطورات المتعددة التي أصبح يعرفها المنتظم الدولي، وفي مقدمتها ظهور 

مشاكل جديدة تساهم في تلوث البيئة البحرية، إلى تطور قواعد القانون الدولي، حتى يتمكن من 

ربة جديدة مواكبة هذه التحولات، والحيلولة دون تفاقم ظاهرة تلوث البحار، من خلال تبني مقا

ويعود الفضل الكبير في هذا .246في إطار المسؤولية الدولية والتي تنبني أساسا على نظرية المخاطر

المضمار، إلى لجنة القانون الدولي من خلال مبادرتها الرامية إلى محاولة صياغة قواعد تتعلق بهذا 

دول لأنشطة مشروعة المجال، والتي لا تستهدف التعويض عن الأضرار التي تنتج عن ممارسة ال

دوليا، بقدر ما تسعى إلى محاولة تمكين الدول، من التوفيق بين أهدافها وبين أعمالها بحيث لا 

 .247تؤدي هذه الأعمال إلى إلحاق خسارة أو ضرر بدولة أخرى 

                                                             
"النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"، دار النهضة محمد عبد الحميد، انظر  -245

"المفهوم القانوني للبيئة"، دار الكتب الوطنية، مصر، الطبعة  . وانظر أيضا: محمد أحمد حشيش،97، ص.1999العربية، القاهرة، 

 .169، ص.2008الأولى 
؛ وحامد سلطان، 97-95، ص. 1962انظر محمد حافظ غانم، محاضرات المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية العالية،  -246

 ,319، ص.1965القانون الدولية العام وقت السلم، القاهرة 

 .165-141محمد عبد الحميد، المرجع السابق ص. وانظر أيضا  
247
انظر عبد الواحد الناصر، "مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحظورة دوليا، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد،  -

، ص. 1999، سنة 31/32المزدوج  أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، العدد –جامعة محمد الخامس 

 .59إلى  41
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وللتدقيق في هذا الموضوع، سيتم تناوله من خلال ثلاثة زوايا أساسية: تتعلق بالنطاق 

الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة مشروعة دوليا، وإبراز عناصر هذه  القانوني للمسؤولية

 المسؤولية، وأخيرا الآثار المترتبة عنها.

المبحث الأول: النطاق القانوني للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة 

 مشروعة دوليا.

ية، وظهور مصادر جديدة من أمام الاهتمام الدولي المتزايد بمشاكل تلوث البيئة البحر 

التلوث تتمثل في الأنشطة المشروعة دوليا، أبرمت عدة اتفاقيات ومعاهدات، كما ظهرت إعلانات 

؛ ومن 248ومبادئ واجتهادات قضائية تحاول التقليل من هاته المخاطر الناجمة عن هذه الأنشطة

اح بمباشرة أنشطة مع منظورنا الخاص نرى عدم تناولها حظر ممارسة أنشطة بعينها، أو السم

حظر بعض الأفعال المكونة لهذه الأنشطة؛ فقد تطرقت هذه الاتفاقيات والمعاهدات بشكل 

مباشر إلى أحكام المسؤولية الدولية بشكل عام، تهدف إلى تنظيم مباشرة أنشطة متنوعة داخل 

 مجال البيئة البحرية، ومن أجل حماية هذه البيئة البحرية من أوجه التلوث.

طلب الأول: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن تلوث البيئة البحرية بأفعال مشروعة الم

 دوليا.

تتسم المعاهدات المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة غير 

محظورة دوليا، بكونها تتقاسم خطورة هذه الأنشطة من جهة، ومن جهة أخرى تتفق هذه 

 لمسؤولية المطلقة التي تنش ئ المسؤولية الدولية.الاتفاقيات على ا

ومن أهم الاتفاقيات التي تتطرق إلى هذا الموضوع، نجد الاتفاقية الثنائية بين الولايات 

المتحدة الامريكية وبعض الدول بشأن المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن استخدام السفينة 

رية ألمانيا النووية الأمريكية "سافانا" لموانئ تلك الدول، والاتفاق المبرم ما بين حكومة ليبريا وجمهو 

                                                             
 .33إلى  19، ص. 2011انظر هشام بشير، حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة  -248
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ماي  27الاتحادية بشأن استخدام السفينة الألمانية "ن.س. أوتوهان" للموانئ والمياه الليبرية في 

، 1962، والاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية المنعقدة في بروكسيل سنة 1970

 وهذه الأخيرة ستكون موضوع دراستنا بشكل مفصل فيما يتعلق بمحورنا هذا.

 لفقرة الاولى: بخصوص الترخيصا

تعتبر الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية المنعقدة في بروكسيل سنة 

، من بين الاتفاقيات التي تطرقت إلى المسؤولية الدولية عن تلوث البحرية بأفعال مشروعة، 1962

الزامية الدول الأطراف بأن  صراحة إلى 15في المادة  الفقرةوالتي تطرقت إلى موضوع التعويض في 

تتخذ كافة التدابير الضرورية لعدم تشغيل أية سفينة نووية ترفع علم هذه الدولة أو تلك، إذا لم 

يكن هناك ترخيص أو إذن مسبق من الدولة المعنية، ويترتب عن هذا أنه في حالة تسيير سفينة 

لة العلم، ففي هذه الحالة تعتبر نووية، ترفع علم دولة طرف، وبدون ترخيص أو إذن مسبق من دو 

الدولة بمثابة المرخص، "وتعد مسؤولة عن تعويض المضرورين وفقا للالتزامات المفروضة على 

 .249الدولة المرخصة بموجب المادة الثالثة وفي نطاق الحد المقرر فيها"

نووية، وفي إطار المسؤولية الدولية أيضا عن الأضرار النووية التي يحدثها تشغيل السفن ال

فإن كافة الأطراف في الاتفاقية المبرمة ملزمة بأن "تتعهد بأن لا تمنح ترخيصا أو إذنا بتشغيل 

، ولا يمنع ذلك من الترخيص لهذه السفينة بالعمل وفقا 250سفينة نووية ترفع علم دولة أخرى"

 251الدولةللقانون الوطني للدولة المرخصة، وفي نطاق المياه الداخلية والبحر الاقليمي لهذه 

 .الفقرة الثانية: بخصوص التعويض

بالإضافة إلى حديثها عن الترخيص، تطرقت الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن 

الثانية من المادة الثالثة، الى التعويض في ، في الفقرة 1962النووية المنعقدة في بروكسيل سنة 

المسؤولية الولية عن الأفعال المشروعة دوليا، بحيث اشترطت أن يحتفظ المشغل بالتأمين، أو أن 

                                                             
249
 .15الفقرة الأولى والثالثة من المادة  -

250
 .15الفقرة الرابعة من المادة  -

 المادة.نفس الفقرة من نفس  -251
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يقدم ضمانا ماليا يغطي حدود مسؤوليته، كما ألقت هذه الاتفاقية التزاما على الدول الأطراف حتى 

ستحقيها، عبر تكفل الدولة صاحبة الترخيص للسفينة يتأكد لها وصول هذه التعويضات كاملة لم

النووية المسببة للضرر، بسداد أية مطالب تكون موجهة ضد المشغل، ومستقلة بالتعويض عن 

الضرر النووي، ولكفالة هذا السداد، ألزمت الاتفاقية الدولة الطرف المرخصة للسفينة، بأن توفر 

لتأمين، أو الضمانات المالية التي يحتفظ بها المشغل الأموال الكفيلة بتغطية العجز في قيمة ا

للسفينة النووية، وذلك قصد الوصول إلى قيمة التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

نفس المادة )المادة الثالثة(. وعلى أساسه، فالدولة الطرف تتحمل المسؤولية الدولية لضمان إلزام 

ن نووية، بالتعويض عن الأخطاء التي يرتكبونها، وإلا أصبحت المشغلين المرخص لهم بتشغيل سف

هذه الدولة ملزمة بأداء التعويضات أو أداء الفروق المالية بين قيمة التأمين وبين الحد الأقص ى 

 المقرر للتعويض بمقتض ى هذه الاتفاقية.

يا في المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة مشروعة دول المطلب الثاني:

 أحكام القضاء والممارسة الدولية.

تؤكد الممارسات الدولية أن مسؤولية تلوث البحار بأفعال مشروعة دوليا يبقى على عاتق 

الدول، سواء تسبب في هذا التلوث أجهزة تابعة للدولة أو أشخاص يوجدون فوق إقليم الدولة، 

دول المتضررة، وهذا يؤكد مهما كانت حيث تبادر الدول إلى أداء مبالغ أو اعتذار أو تعويضات لل

تسميات هذه العمليات، تحمل الدولة المسؤولية عن الأنشطة الضارة التي تكون هي سببا فيها. وما 

 )فقرة أولى(،يؤكد هذا الموقف أحكام القضاء التي فرضت المسؤولية الدولية على عاتق الدول 

      )فقرة ثانية(.بالإضافة إلى الممارسات الدولية 

 الفقرة الاولى: أحكام القضاء

ارتباطا بقضية "كورفو"
 فإن محكمة العدل الدولية، أقرت مبدأ "أن الدول ملزمة بأن لا  252

                                                             
252
عند وجود سفينتين بريطانيتين حربيتين و عبورهم من الجزء الشمالي من  1946مايو  15قضبة مضيق كورفو ترجع اساسا الى  -

مضيق كورفو و قد تم حرقهم بواسطة المدفعية الالبانية، للمزيد انظر : محمود خليفة جودة " الوضع القانوني للمضايق الدولية ، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

127 
 
 

 .253تسمح عن علم، باستخدام إقليمها في ارتكاب أفعال تتناقض مع حقوق غيرها من الدول"

المبدأ يلاحظ أنه استقر في القانون الدولي، على أساس عدم السماح للدولة بأن  وهذا

 تمارس أفعالا معينة، أو تعلم باستخدامات تتناقض مع حقوق الغير من الدول وتجيزها.

ونفس المبدأ نجده أيضا في قرار التحكيم في قضية "مسبك تزيل" حيث قض ى بأنه: "... ليس 

ام إقليمها، أو أن تسمح باستخدامه بطريقة... ينتج عنها خسارة على لأية دولة الحق في استخد

 .254إقليم دولة أخرى أو لممتلكات الأشخاص الموجودين في هذا الإقليم..."

 الفقرة الثانية: الممارسات الدولية 

تقوم الممارسة الدبلوماسية الدولية على تأكيد مسؤولية الدول عن تلوث البحار بأنشطة 

، وفي هذا الإطار نسرد كمثال حادثة ناقلة النفط جوليان بالقرب من الساحل 255امشروعة دولي

، حيث انقسمت ناقلة النفط جوليان إلى عدة أجزاء، 1981الغربي لجزيرة مونسو اليابانية سنة 

مما نتج عنها تدفق النفط الذي كانت تحمله بشكل كلي، مما تسبب في أضرار خطيرة بالبيئة 

 البحرية.

هذا الحادث، أقدمت الحكومة الليبيرية باعتبارها دولة علم ناقلة للنفط، على  وعلى إثر

تقديم تعويض مالي لفائدة الصيادين المتضررين من هذا الحادث، رغم عدم اعترافها بمسؤوليتها 

القانونية عما وقع، وإن كانت مبادرتها إلى تعويض المتضررين، بمثابة اعتراف منها بمسؤوليتها عن 

ة المشروعة التي تجري في نطاق ولايتها وتحت رقابتها، بوصفها دولة علم الناقلة. وإن كان في الأنشط

 الأصل أن ملكية هذه الناقلة تعود لمشغل خاص.

                                                                                                                                                           
 https://www.academia.edu/7482515/%D9%82%D8%Bكورفو" متوفر على الموقع الالكتروني التالي: دراسة قضية مضيق 

 .31/07/2019تم الاطلاع عليه بتاريخ: 
253

- ICJ. Reports, 1949, p 22. 
254

- Barros, and Johnston, op.cit, p. 177-195 
 .97-95، ص. 2008انظر رياض صالح أبو العطا، دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة  -255

https://www.academia.edu/7482515/%D9%82%D8%25B
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المطلب الثالث: موقف المؤتمرات واللجان القانونية الدولية من المسؤولية الدولية عن 

 الأفعال المشروعة دوليا.

الدولية وقواعد المسؤولية الدولية عن أضرار استخدامات البيئة  تعتبر قرارات المؤتمرات

ذات أهمية قصوى في تطوير القانون الدولي البيئي، والتي يوجد على رأسها مؤتمر الأمم المتحدة 

للبيئة الإنسانية، بالإضافة إلى توصيات اللجان الدولية التي تشتغل تحت إشراف أجهزة الأمم 

 .256المتحدة

 ى: مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية الفقرة الاول

، وبدعوى من الأمم 1972تحت شعار "فقط أرض واحدة"، عقد في استوكهولم سنة 

المتحدة. مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية، مستهدفا تحقيق "رؤية ومبادئ مشتركة لإلهام 

 . 257وتنميتها''شعوب العالم، وإرشادها في مجال حفظ البيئة البشرية 

مبدأ ولكن ما يهمنا في هذا  26ويحتوي إعلان البيئة الإنسانية الذي أصدره المؤتمر، على 

 الإطار المبادئ الثلاثة: المبدأ السابع، المبدأين الحادي والعشرين والثاني والعشرين.

بالمواد "يجب أن تتخذ الدول جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار  :المبدأ السابع - أ

التي يمكن أن تعرض صحة البشر للخطر، أو أن تضر بالموارد الحية والأحياء البحرية، 

أو أن تضر بمرافق الاستحمام الطبيعية، أو أن تتداخل مع الاستخدامات المشروعة 

 للبحار".

"للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق السيادة في  :21المبدأ  - ب

ل مواردها طبقا لسياستها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن استغلا

                                                             
، 117، العدد 1994انظر حازم حسن جمعة، الأمم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئة، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، يوليوز  -256

 .1986: عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، منشورات دار النهضة العربية، االقاهرة وانظر أيضا
257

 ديباجة إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية. - 

 .Na … 85-6206رقم  1985انظر مطبوع برنامج الأمم المتحدة للبيئة....،   
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الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولايتها، أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول أخرى، أو 

 ببيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية". 

تعلق بالمسؤولية : "على الدول أن تعاون في زيادة تطوير القانون الدولي، الم22المبدأ  - ت

وتعويض ضحايا التلوث والأضرار البيئية الأخرى، التي تتسبب فيها أنشطة يضطلع بها 

 داخل حدود سلطة هذه الدول، أو تحت رقابتها بمناطق واقعة خارج حدود سلطاتها".

من خلال هذه المبادئ الثلاثة، يلاحظ أن المؤتمر وجه دعوة تدريجية إلى تحمل الدولة 

بشكل عام، من خلال منع التلوث في المبدأ السابع وخاصة الملوثات التي تصدر عن  لمسؤوليتها

الأنشطة المشروعة )المبدأ الواحد والعشرين(، ودعوة الدول إلى التعاون من أجل إيجاد قواعد 

 جديدة للمسؤولية الدولية، )المبدأ الثاني والعشرون(.

 جان القانونية.الفقرة الثانية: قواعد المسؤولية في أعمال الل

ومقره نيروبي  1973بعد مؤتمر استوكهولم تم إحداث برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 

 بكينيا، ليقوم بوضع وتتميم قواعد القانون الدولي للبيئة.

وعلى هذا الأساس، عقدت عدة مؤتمرات نتج عنها إصدار توصيات أو توجيهات اعتبرت 

ية، ورغم اتصاف هذه القواعد بالمرونة، فإن بعضها له طابع كقواعد أساسية لحماية البيئة البحر 

الإلزام القانوني؛ إذ أن معظمها سبق وأن استقر في العرف القانوني الدولي، والبعض الآخر من 

هذه القواعد مستمد من مبادئ عامة قانونية معترف بها في الأمم المستهدفة، وهي على هذا الأساس 

 .258لها صفة الإلزام القانوني تعتبر قواعد قانونية دولية

 ونذكر بالخصوص بعض المبادئ:

  مبادئ قواعد السلوك في الميدان البيئي، قصد إرشاد الدول لحفظ وتنسيق واستغلال

 الموارد الطبيعية التي تتقاسمها دولتان أو أكثر. 

                                                             
 .25-24مرجع سابق، ص.صلاح الدين عامر،  -258
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 ي الدراسة المعنية بالجوانب القانونية الخاصة بالبيئة، والمتعلقة بالبحث والتنقيب ف

 .259المناطق البحرية داخل حدود الولاية الوطنية

 260قواعد مونتريال للقانون الدولي السارية على التلوث العابر للحدود. 

  1985مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر في البر. 

يتطلع إلى حماية إن هذا التراكم في مجال المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية 

 لية لا تقوم إلا بإقرار عناصرها.البيئة بشكل عام، والبيئة البحرية بشكل خاص وهذه المسؤو 

 المبحث الثاني: عناصر المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأفعال مشروعة دوليا.

تتجلى إشكالية قيام المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحرمة دوليا في طبيعة هذه 

الأفعال التي تعود بالنفع على البشرية؛ إلا أن المجتمع الدولي حسم الأمر بضمان تعويض 

 المتضررين من هذه الأفعال استنادا على نظرية المخاطر. ورغم ذلك فإن قواعد هذه المسؤولية 

طور التكوين بالمقارنة مع المسؤولية الدولية الناتجة عن أفعال غير مشروعة  لازالت في

 .261دوليا

إن قيام المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة للأفعال المشروعة دوليا تتطلب عنصرين 

أساسيين، عنصر يعتمد على النشاط المادي ذي الطبيعة الخطرة وما يحدثه من أضرار مادية؛ 

 ص ي ويتعلق بمجال ولاية شخص دولي.موضوعي، والعنصر الثاني شخأي أنه عنصر 

 المطلب الاول: العنصر الموضوعي.

 يتفق فقهاء القانون الدولي على كون عنصر الضرر يعد شرطا أساسيا لقيام المسؤولية، 

 وذلك على أساس نظرية المخاطر؛ فخطورة المساس بسلامة البيئة البحرية تحتل موقعا مهما في 

                                                             
259
 .1985، مطبوع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نيروبي، 4أنظر سلسلة المبادئ التوجيهية والقواعد للقانون البيئي رقم  -

260
 .312ص. Iالجزء  II، المجلة 1983أنظر جولة لجنة القانون الدولي عام  -

 وما يليها. 41عال غير المحظورة دوليا، المرجع المشار إليه سابقا، ص. انظر عبد الواحد الناصر، مبدأ المسؤولية الدولية عن الأف -261
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 المسؤولية الدولية. نشوء

وعلى هذا الأساس فالعنصر الموضوعي للمسؤولية الدولية يقوم إما بناءا على خطر يهدد 

 البيئة البحرية أو ضرر قد مسها، وهو ما سوف نتناوله الآن.

 الفقرة الأولى: الخطر:

شكل أدى التطور التقني والتكنولوجي إلى المزيد من استغلال الموارد البيئية، نتج عنها ب

موازي تلوث البيئة البحرية أو مخاطر المس بسلامتها، مما حدا بالمنتظم الدولي إلى إقرار المسؤولية 

الدولية التي تحدثها الأنشطة المشروعة والتي تكون خطيرة على البيئة البحرية مستقبلا؛ بحيث 

سؤولية الدولية عن استند الفقه الدولي على "الخطر" الذي تتميز به هذه الأفعال، ليقرر قيام الم

 .262النتائج الخطيرة والضارة بالبيئة البحرية نتيجة أنشطة غير محرمة دوليا

وبناء عليه فالمسؤولية الدولية، تتعلق بأنشطة تتسم بالخطورة، إذ تنطوي هذه الأنشطة 

على سلسلة من الأفعال المادية المتداخلة، والتي تشكل في مجملها نشاطا تنذر طبيعته بأكبر 

حتمالات لحدوث ضرر ملموس ماس بسلامة البيئة؛ فمدار البحث هنا، أنشطة خطرة في الا 

مجملها، وليس فعلا ضارا بعينه. وقد يعتبر ذلك خروجا على القاعدة التقليدية التي تنش ئ 

المسؤولية عن نتائج أفعال بعينها، سواء أكانت هذه الأفعال تعد إخلالا بالتزام دولي، أي مسؤولية 

 .263غير مشروع أو كانت أفعالا ضارة ترتب مسؤولية سببية، أي مسؤولية المخاطرعن فعل 

وبالتالي فإن التعويل على خطورة النشاط في مجمله تبدو منسقة ومتلائمة مع المفهوم 

الحديث للمسؤولية الدولية. إذ تستلزم خطورة النشاط، التزامات أساسية تتعلق بمنع وقوع 

 التزامات ثانوية تؤدي إلى تحقيق الهدف الوقائي للمسؤولية الدولية.الضرر، وما يتبع ذلك من 

                                                             
262

- Goldie, LEF «liability for damage and the progressive development of international law» op.cit, p 120.  
263

- Barbosa. J. First report on international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by 

international law, 1989 (UN doc A/CN4/423) p 7. 
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 الفقرة الثانية: الضرر:

يعتبر الضرر الركن الأساس ي للعنصر الموضوعي للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة 

البحرية بأنشطة مشروعة دوليا، وقد عرفه الفقيه "جريفراث" بكونه "الخسارة المادية أو المعنوية 

 . 264لأذى الذي يلحق دولة ما"أو ا

ويقوم عنصر الضرر على شرطين أساسيين، يتعلق الأول بشرط الضرر الملموس، أي أن يكون 

. والشرط الثاني أن هناك علاقة سببية مادية بين 265الضرر قابل للقياس سواء أكان طفيفا أو كبيرا

بيعية للنشاط الخطر، لا النشاط الخطر والضرر، بمعنى أنه يشترط في الضرر أن يكون نتيجة ط

يقطعها ولا يتدخل لإحداثها، نشاط إنساني آخر، وقد أجمع معظم الفقه الدولي على ضرورة هذا 

 .266الشرط

 المطلب الثاني: العنصر الشخص ي 

 يقصد بالعنصر الشخص ي للمسؤولية، إسناد الضرر أو الأضرار المتوقع حدوثها إلى أحد 

العنصر الشخص ي في المسؤولية الدولية عن الأفعال المشروعة أشخاص القانون الدولي، ويختلف 

دوليا، عنه في المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تقوم على أساس معيار 

وظيفي؛ في حين أن الأول يستند على معيار ارتكاب النشاط الضار داخل إقليم الدولة. وهذا 

الأنشطة الضارة التي تحدثها كيانات خاصة إلى الشخص الدولي المعيار قد أتاح إمكانية نسبة 

 الذي نشأ النشاط الخطر داخل إقليمه.

وعلى هذا الأساس سوف نتناول بالتحديد نسبة النشاط الضار إلى الشخص الدولي، 

لنعمد بعد ذلك لتناول شروط العنصر الشخص ي للمسؤولية، على ان نتحدث في الأخير عن 

 أنشطة الكيانات الخاصة.  مسؤولية الدول عن

                                                             
264

- Graefrath, B, op.cit p 20.  
265
 .77ص. 1988تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الأربعين  -

 .115محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص. -266
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 الفقرة الاولى: معيار نسبة النشاط الضار

وعلى هذا  .267يعتبر مبدأ السيادة الإقليمية من أقدم المبادئ المستقرة في القانون الدولي

الأساس فقد اعتمده فقهاء القانون الدولي من أجل تأصيل مسؤولية المخاطر، وهو نفس المبدأ 

لمسؤولية عن نتائج الأنشطة الخطرة، إلى أحد أشخاص القانون الذي اعتمد من أجل إسناد ا

الدولي الذي قام بالنشاط الضار على إقليمه. إذ أن السيادة لما لها من مدلولات تجعل السلطة 

العامة للدول على إقليمها الوطني، تمنح للدول الأخرى حقوقا حصرية على تلك البقعة 

 .268تدين بها الدول لبعضها البعض في المجتمع الدولي الجغرافية، تفرض أن تتلاءم مع واجبات

وبناء عليه، فالدولة التي ترفض أي تدخل من دولة أخرى في سيادتها الإقليمية، عليها 

بالمقابل ألا تسمح بإتيان أنشطة في إقليمها تشكل انتهاكا لسيادة دولة أخرى، وهذا الواجب الملازم 

شرة تصرفها في إقليمها، بما لا يسمح بالإضرار بإقليم للسيادة، هو الذي يفرض على الدول مبا

دولة أخرى. فالسيادة وإن كانت جوهر النظام القانوني الدولي، إلا أنه يجب إدراكها من منظور 

التعايش، والترابط الدوليين، واللذين لا يمكن وجودهما إلا في مجتمع تتساوى الدول المتعايشة 

لأية دولة، حين تمارس سيادتها على إقليمها أن تخل بسيادة  . ولذلك فليس269فيه، أمام القانون 

دولة أخرى، ووفق هذا المنظور الإيجابي للسيادة الإقليمية تعد الدول مسؤولة عن الأنشطة 

 .270الضارة والخطرة التي تنشأ في إقليمها، وترتب ضررا يخل بالسيادة الإقليمية لدول أخرى 

من إعلان استوكهولم، حيث عبر صراحة عن  21وهذا الأمر نلمسه أساسا في المبدأ 

مسؤولية الدولة المسيطرة على الإقليم؛ إذ نص على إلزام الدول بأن تضمن بأن لا تتسبب 

الأنشطة التي تجرى داخل ولايتها، أو تحت رقابتها، في إحداث أضرار بالمناطق خارج حدود ولايتها 

 .271الوطنية

                                                             
267

- Handl: op.cit , p50. 
268- Handl. G. State liability for accidental transnational environmental danger p 527. 
269

- Barbosa, first report, 1986 p 27. 
270
 .461-460-459للمزيد من التفصيل انظر صلاح هاشم مرجع سابق، ص. -

 .1972من إعلان الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية استوكهولم  21انظر المبدأ  -271
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   فقرة الثانية:  شروط إسناد النشاط للشخص الدولي.ال

إن معيار انتساب النشاط الضار إلى دولة ما؛ يقتض ي أن تكون هذه الدولة التي وقع 

الخطر في إقليمها، وقع تحت رقابتها الفعلية، بحيث يجب أن تكون الدولة على علم بهذا النشاط، 

 لب شرطين أساسيين:ومن هنا فشروط إسناد النشاط للشخص الدولي يتط

 أولا: قيام النشاط في نطاق ولاية الدولة أو تحت رقابتها.

يقصد بمفهوم ولاية الدولة، أن هذه الولاية لا تقتصر على المجال الإقليمي للدولة فقط، 

لتشمل بالإضافة إلى الإقليم جميع الأنشطة  ،272وإنما تمتد إلى المجال الذي تمارس فيه سيادتها

. وبذلك تمتد ولاية الشخص الدولي لتشمل أنشطة السفن التي 273التي تقع خارج نطاق الدولة

 تحمل علمه وأيضا الطائرات المسجلة لديه.

ويقصد بمعيار رقابة الدولة على الأنشطة الخطرة، كل تلك الأنشطة التي تقع تحت 

الإضافة إلى الأنشطة التي يمارسها بنفسه حتى ولو جرت ممارستها سيطرة الشخص الدولي، ب

 .274خارج نطاق الولاية التي يقررها له القانون الدولي، أو حتى في نطاق ولاية دولة أخرى 

 ثانيا: علم الشخص الدولي بنشوء النشاط الخطر في نطاق ولايته أو تحت رقابته.  

الخطر، نقاشا كبيرا بين فقهاء القانون لقد أثار موضوع علم الدولة بنشوء النشاط 

الدولي، ما بين منكر له على أساس نظرية المخاطر، وما بين مؤيد له على أساس مبادئ العدالة 

 والإنصاف.

وبناء على المعطى الثاني، فإن التوسع الذي أتيح لولاية الدولة الساحلية من خلال القانون 

ا أن تبقى الدولة الساحلية مسؤولة عن الأنشطة الدولي الجديد للبحار، يظل من المجحف حق

                                                             
272

- Barboza op.cit p 11. 
273

- Morin, op. cit., p 342. 
274- Barboza, op. cit., p 11. 
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الضارة على إقليمها، خاصة وأن الدول تتفاوت فيما بينها، في إمكانية قيامها بالرقابة على مناطقها 

البحرية. وهو ما يبدو جليا في الإمكانات المتواضعة للدول النامية، التي تفتقر كثيرا إلى الوسائل 

 .275تي تجري في نطاق تلك الولاية التي يمنحها القانون الدولي حالياالكافية لمراقبة الأنشطة ال

وهذا ما تبناه أيضا جانب كبير من فقهاء القانون الدولي الحديث؛ إذ أعطى اهتماما كبيرا 

بضرورة العلم المسبق لدى الدولة بنشوء نشاط ضار في إقليمها، حتى تتقرر مسؤوليتها عما 

فالفقيه "كلسن" يرى أن علم الدولة المسبق بالخطورة ؛ 276يحدثه هذا النشاط من أضرار

الشديدة للنشاط الواقع تحت ولايتها، أو في نطاق اختصاصها، يستوجب نشوء مسؤوليتها، في أن 

 .277تتخذ إجراءات لمنع الضرر أو خفضه على الأقل إلى أقص ى حد ممكن

 الفقرة الثالثة:  مسؤولية الدول عن أنشطة الكيانات الخاصة

كن اختزال الأنشطة التي تمس بالبيئة الإنسانية في تلك التي يقوم بها أشخاص لا يم

القانون الدولي، من خلال موظفيها أو ممثليها أو أجهزتها، بل تتم أيضا من خلال كيانات خاصة، 

سواء كانت عبارة عن أشخاص عاديين أو هيئات منظمة، مما أدى إلى حدوث خلاف بين الفقهاء 

سبة هذه الأنشطة إلى أشخاص القانون الدولي والتي تخضع لها هذه الكيانات بشأن إمكانية ن

 الخاصة.

الذي يرى  278ونحن نتفق مع رأي جانب من الفقهاء الدوليين، وعلى رأسهم الفقيه "هاندل"

ضرورة تدعيم الدور الفعال الذي تؤديه مسؤولية الدول في هذا المجال، حتى ولو كانت الأنشطة 

الضارة قد ارتكبت بواسطة كيانات خاصة، من خلال اضطلاع الدول بدور رئيس ي في حماية البيئة 

ثر في سلامة البحرية، وذلك بأن تمتنع الدول عن الترخيص بمزاولة أنشطة تؤدي بأخطار جسيمة تؤ 

البيئة، وأن تقوم الدول أيضا بممارسة رقابة فعالة على هذه الأنشطة التي كانت قد رخصت لها حتى 

                                                             
 .482-481صلاح هاشم، مرجع سابق، ص. -275
276
 .484نفس المرجع ص. -

 
278- Handl, op. cit., p 86. 
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تتو ى أو تقلل من أضرارها، وأن تفرض على كل الدول كذلك ضمان أداء التعويضات إلى كل من 

 .279تضرر بسبب هذه الأنشطة

 بيئة البحرية بأفعال مشروعة دولياالمحث الثالث: آثار المسؤولية الدولية عن تلوث ال

إن آثار المسؤولية الدولية في إطار الأفعال غير محظورة دوليا لا ترتبط بوقوع الضرر، 

بقدر ما ترتبط بالخطر ذاته، وعلى هذا الأساس فإن الخطر ينتج عنه التزاما بمنع وقوع الضرر أو 

ئ إصلاح الضرر من خلال إزالته على الأقل التخفيف من حدته قدر الإمكان. أما الضرر فينش 

عينا أو التعويض عنه نقدا. وهذه الالتزامات تقوم على عاتق الشخص الدولي فور وقوع النشاط 

 الخطر في نطاق ولايته أو تحت رقابته.

 المطلب الاول: الالتزام الوقائي من خطر تلوث البيئة البحرية.

سلامة البيئة البحرية والتي يجب عدم إتاحة أية يعتبر الالتزام الوقائي الركيزة الأساسية في 

 فرصة يمكن أن تؤدي بتلوث البحار أو الضرر به أو تهديده.

وهذا الالتزام العام بالوقاية يقوم على مجموعة من الالتزامات والتي تتقاطع في منع وقوع 

هو الأساس  أي ضرر بالبيئة البحرية أو التقليل منه، وإن كان الأصل هو أن منع وقوع الضرر 

المبدئي للسياسة البيئية، حتى يتم تحقيق سلامة البيئة البحرية وعدم المساس بها، وهذه 

الالتزامات يمكن إجمالها في أربعة نقط أساسية، الالتزام بمنع الضرر والتقليل منه، والالتزام 

 بالإعلام والالتزام بواجب التفاوض وأخيرا الالتزام بالتعاون تجمعها جميعا. 

 .لفقرة الأولى الالتزام بمنع الضرر وتقليلها

يعتبر الالتزام بمنع الضرر أحد الأوجه المهمة في تطور فقه القانون الدولي. فهو التزام لا 

يتعلق بمنع أنشطة غير مشروعة دوليا بل بأنشطة غير محظورة. يعتمد على معيار توازن المصالح 

                                                             
 .487صلاح هاشم، مرجع سابق، ص. -279
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أنشطة تهدد البيئة البحرية وفي نفس الوقت تشكل في المجتمع الدولي وهو معيار يسمح بالقيام ب

 نفعا كبيرا للمجتمع الدولي.

وعلى هذا الأساس فإن المنع يلعب دورا أساسيا في حماية البيئة البحرية. حيث يرى الفقيه 

" باكستر" المقرر الخاص السابق للجنة القانون الدولي، أنه أفضل التزام يمكن أن يحمي البيئة 

الالتزامات التقليدية المتمثلة في تقديم تعويض عن الضرر الناتج عن مثل هذه بالمقارنة مع 

 .280الأنشطة

بحيث انطلق "باكستر" من كون واجب المنع أو ما يسميه هو ب "تفادي الآثار الضارة"، أن 

هذا الواجب هو القوة المحركة لموضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناتجة عن أنشطة 

ة في القانون الدولي. كما أن اهمال هذا الواجب لا يقتض ي تحقق الضرر بالفعل، وإنما هو مشروع

واجب يقترن بوجود خطر في ممارسة نشاط ما. كما يرى أيضا أن هذا الواجب ينبثق من الولاية 

الخالصة التي يمنحها القانون الدولي للدول، بسبب ما لها من سلطة إقليمية أو رقابية على 

 .281ة التي تجري في نطاق ولايتها أو تحت سلطتهاالأنشط

من  21بالإضافة إلى ذلك فإن فقهاء القانون الدولي استنبطوا هذا الالتزام من خلال المبدأ 

إعلان استوكهولم الذي يلزم الدول بأن تضمن منع إلحاق الضرر بالبيئة في الدول الأخرى أو خارج 

 جري في نطاق ولايتها أو تحت رقابتها الفعلية.حدود ولايتها الوطنية من خلال ممارسات ت

كذلك تضمنت أحكام القضاء الدولي عبارات تنطوي على الالتزام بالمنع من وقع ضرر عابر 

للحدود؛ ففي قضية مضيق كورفو رأت المحكمة مبدأ عاما يقض ي بمنع الضرر العابر للحدود، 

ليمها، في إتيان بأفعال تتناقض مع فقضت بأن "الدول ملتزمة بألا تسمح عن علم باستخدام إق

 .282حقوق غيرها من الدول"

                                                             
280- Baxter, R, Preliminary reporton international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by 

international low, YILC 1980 vole II part one p 249.  
281
 .330نفس المرجع ص. -

282- Baross and Jolnston, op. cit., p 76. 
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إن الالتزام بمنع الضرر يستهدف الوقاية من نتائج ضارة على البيئة البحرية وتقليلها إلى 

فتدفق النفط مثلا، إثر حوادث الناقلات العملاقة يرتب على الدول التزاما بتوقي أدنى حد ممكن؛ 

 يؤدي هذا الالتزام في آخر المطاف بمنع أنشطة نقل النفط بحرا. وتقليل آثاره الضارة دون أن 

 الالتزام بالإعلام. - أ

في إطار تلوث البحار فإن الالتزامات تقع بالدرجة الأولى على الدولة المصدر التي ينشأ في 

نطاقها أو تحت رقابتها الخطر، وفي المقابل فإن من واجب الدولة المتأثرة أن تتخذ جميع 

الوقائية ضد ما يهددها من أخطار، مما يتطلب التزام دولة المصدر بإعلام الدولة الإجراءات 

المتضررة بالحادث سواء كانت الدولة المتضررة متأثرة أو يحتمل أن تتأثر جراء نشاط ما. وهذا 

الإعلام يقوم على أساس تزويد الدولة المتأثرة بكافة المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة 

هذا النشاط والمخاطر الممكن أن تنش ئ عنه، ونوع الضرر المحتمل وقوعه مستقبلا.  بخصائص

بحيث يصبح لدى الدولة المتأثرة إمكانية إجراء تقسيم شامل للآثار البيئية لهذا النشاط 

 .283ونتائجه

ويجد هذا الالتزام سند في الفقه الدولي وخاصة مع الفقيه "كلسن" الذي يرى أن الدولة 

بمباشرة نشاط شديد الخطورة، داخل نطاق ولايتها، تعد مسؤولة عن الالتزام بإعلام  التي تسمح

 .284الدول، المحتمل إصابتها من جراء مباشرة هذه الأنشطة

أما على مستوى المعاهدات الدولية فنجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد 

مت بإلقاء عبء الالتزام للإبلاغ عن الخطر، أقرت التزام الإعلام بشكل كبير من العناية. حيث قا

 على عاتق أي من الدول الأطراف، طالما كانت هذه الدولة تعلم بخطر يتهدد البيئة البحرية.

إن الالتزام بالإعلام يحقق حماية أفضل للبيئة الإنسانية بشكل عام والبحرية بشكل 

 خاص.

                                                             
283

- Barboza, op. cit., p 16. 
284- Kelson, op.cit, p 243. 
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 الالتزام بواجب التفاوض - ب

إن الالتزام بالتفاوض يقوم على أساس تفاوض الدولة المصدر في مرحلة سابقة لمزاولة 

النشاط الخطر مع الدولة المتأثرة أو من الممكن أن تتأثر، وهذا التفاوض يستمر مع قيام الدولة 

 المصدر بالأنشطة الخطرة وتتفاوض مع الدول متى رأت أن هناك خطر ما قد يتهددها.

ختلاف بين الفقهاء ومدى قانونية التفاوض. حيث يرى البعض أنه لا يتم وإن كان هناك ا

، ويرى جانب كبير من الفقهاء إلزامية هذا الالتزام، فالفقيه "باربوزا" مثلا يرى أن 285بالإلزامية

واجب التفاوض يعد التزاما قانونيا كاملا، مستقرا في القانون الدولي، يستمد صفته الإلزامية 

الحظر العام الذي يفرضه القانون الدولي على الدول، بعدم إلحاق الضرر بغيرها القانونية من 

 .286والذي عبرت عنه القاعدة العرفية الراسخة "استعمل ما لك دون الإضرار بالغير"

وفيما يتعلق بالمعاهدات الدولية نجد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد نصت على 

تغلال المكامن المعدنية في منطقة قاع البحار، خارج حدود الولاية إلزام الدول المشاركة في اس

الوطنية لإحدى الدول الساحلية، بأن تقوم هذه الدول بالتفاوض مع الدولة الساحلية بغية 

 .287تفادي التعدي على الحقوق والمصالح المشروعة لهذه الدول 

البحرية من التلوث وذلك وبناء عليه يتضح مدى إلزامية التفاوض في مجال حماية البيئة 

 مطابقا لقواعد القانون الدولي الذي يمنع إلحاق الضرر بالغير.

 واجب التعاون  - ت

يعرف المجتمع الدولي تفاوتات بين الفاعلين داخله، ما بين تفاوتات تقنية واقتصادية، مما 

ب يؤثر على دور كل طرف في مكافحة ومواجهة أخطار التلوث، وعلى هذا الأساس انبثق واج

                                                             
285- Schwebel, first report on the law of the non-navigational uses of international watercourses, in Y.I.L.C 1979 vol II, 

part one, p 142. 
286

- Barboza, op.cit, p 18. 
 .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  142المادة  -287
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التعاون بين الدول كعاقبة قانونية للمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأنشطة غير 

محظورة دوليا، وذلك بناء على اعتبارات حسن النية التي تعتبر من المبادئ الأساسية والتي تشكل 

 عنصرا مشتركا وأساسيا في جميع الالتزامات الدولية. 

تعاون بين الدولة المصدر وباقي الدول، والمنظمات ويقصد بالتعاون هنا مستويين، ال

الدولية المختصة، حيث يكون التعاون على أساس التقليل من الخطر إلى أدنى حد له. والمستوى 

الثاني: التعاون بين الدولة المصدر والدول المتأثرة ويهدف إلى التخفيف من آثار ونتائج الأنشطة 

ما بين الدولة المصدر والدولة المتأثرة. حيث قد تنشأ  . والتعاون هو علاقة288الضارة الخطرة

المسؤولية الدولية بشكل مشترك. فإذا كان الأمر عاديا بالنسبة للدولة المصدر فإن الدولة المتأثرة 

قد يظهر التزامها إذا ما كانت تملك الإمكانيات التقنية والاقتصادية، ما يجعلها قادرة للتصدي 

 دد البيئة البحرية وهذا الالتزام لا يكون دائما مجانا.للآثار الضارة والتي ته

وواجب التعاون قد تم تكريسه بشكل مهم في الفقه الدستوري حيث يرى الفقيه 

. ومن حيث 289"باكستر" أن عدم امتثال الدول لواجب التعاون يعد عملا غير مشروع دائما

اون في حماية البيئة البحرية من الاتفاقيات الدولية نجد الاتفاقية الكويتية الإقليمية للتع

التلوث، والتي نصت على إلزامية الدول بالتعاون بين أطرافها من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لمنع 

 .290وتقليل ومكافحة التلوث البحري 

  المطلب الثاني: إصلاح الضرر 

أنواع يعتبر إصلاح الضرر أحد الأسس التقليدية للمسؤولية الدولية الناشئة عن مختلف 

الأنشطة المشروعة وغير المشروعة دوليا؛ وعلى الرغم من تطابق إصلاح الضرر للآثار المترتبة عن 

الأفعال غير المشروعة دوليا وغير محظورة دوليا؛ فإنه يختلف من حيث طبيعته وأسسه بينهما 

 كما يلي:

                                                             
288

- Barboza: op.cit, p 12,21. 
289
 .321بالأمم المتحدة للجنة القانون الدولي ص. 1983ر الرابع، باكستر: تقري -

 .1978من اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث،  8المادة  -290
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  نظرية إصلاح الضرر في المسؤولية الدولية عن الأنشطة غير المشروعة، يتأسس على

 الفعل غير المشروع؛ في حين يتأسس على نظرية المخاطر في الأنشطة عن المحظورة دوليا. 

  يعتبر إصلاح الضرر في المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع التزام ثانوي يترتب على

انتهاك لالتزام أولي قضت به إحدى قواعد القانون الدولي الاتفاقية أو العرفية؛ في حين 

 ر التزام أولي في المسؤولية الدولية عن الأفعال المشروعة دوليا. يعتب

  إذا كانت القاعدة الأساسية في إصلاح الضرر في المسؤولية الدولية للفعل غير المشروع

دوليا، هو إعادة الحال إلى ما كان عليه، فإن هذا الأثر تم إغفاله عن الأنشطة المشروعة 

 الدولية. 

من خلال هذا المطلب سنعمد إلى دراسة التعويض النقدي، عبر الحديث أولا عن  ونحن

 الأساس القانوني للتعويض، وثانيا عبر التطرق للأضرار القابلة للتعويض.

 الفقرة الاولى: الأساس القانوني للتعويض

ن يفرض الواقع الدولي ممارسة الفاعلين الدوليين لأنشطتهم في مجال البيئة البحرية دو 

إلحاق الضرر بالغير، وذلك على أساس قاعدة حسن الجوار والقاعدة العرفية المرسخة في العرف 

الدولي "استعمل ما لك دون الإضرار بالغير"، ومن خلاله وجب إصلاح الضرر الناش ئ عن 

. وهو ما يستنتج معه أن إصلاح الضرر يجد سنده 291الأنشطة المشروعة دوليا في البيئة البحرية

 ني في القانون الدولي العرفي الذي يقوم على عدم إلحاق الضرر بالغير. القانو 

ومن جانب آخر فإن لجنة القانون الدولي، وهي تعد لمشروع المسؤولية الدولية عن النتائج 

الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، حاولت أن تخفف من حدة المسؤولية 

إصلاح الضرر، فاتجه الفقيه "باربوزا" إلى محاولة صياغة قاعدة المطلقة، والتي يقوم عليها 

                                                             
291

- Tecloff. L.A International law and the protection of the oceans from pollution, in international environmental 

law, ed by tecloff and letton, the free press New York, 1974, p 116 
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للتعويض عن أضرار الأنشطة غير المحظورة دوليا، تستند على شرطين هامين: أولهما التوقعات 

 .292المشتركة، والثاني يتعلق بالمفاوضات بين الأطراف المعنية، بشأن تقدير التعويض

ما سيحدث من جراء ممارسة نشاط بعينه، وأن  ويقصد بالشرط الأول، الدراية بأن شيئا

. أما المفاوضات التي 293تتجه إرادة هذه الدول إلى منح تعويض عند حدوث هذه النتائج الضارة

تجري بين الأطراف المعنية بشأن التعويضات، فهي تتضمن ضمن مجموعة من الاعتبارات، ترمي 

ة المتأثرة وكذلك تتضمن ما قامت به الدولة إلى تحقيق توازن المصالح بين الدولة المصدر، والدول

المصدر من تدابير للحيلولة دون وقوع الضرر أو تقليله إلى الحد الأدنى ومدى ما كانت تجنيه 

. 294الدولة المتأثرة من فوائد من ممارسة الدولة المصدر لهذا النشاط الخطر الذي أحدث الضرر 

عن أنشطة غير محظورة دوليا، يستند إلى ومن خلال ما سبق يلاحظ أن إصلاح الضرر الناش ئ 

 .295قاعدة نظرية المخاطر وهذا ما أكدته عدة اتفاقيات دولية

 الفقرة الثانية: الأضرار القابلة للتعويض

في إصلاح الضرر التعويض عن كل ما يلحق المضرور من ضرر سواء كان ماديا أو  الأصل

 غير مادي، إلا أن الفقه والاتفاقيات الدوليين اختلفوا في تحديد الأضرار القابلة للتعويض.

وفي هذا الإطار ذهب الفقيه "جريفراث" إلى أنه إذا كان التعويض عن الضرر المعنوي يبقى 

سؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا، فإنه في إطار الأضرار الناشئة ضروريا في إطار الم

. في حين يرى الفقيه "هاندل" 296عن الأفعال غير المحظورة دوليا لا يستلزم سوى التعويض المادي

                                                             
292
 .540-539صلاح هاشم، مرجع سابق، ص. -

293- Barboza, op.cit, p 30. 
294
  .541صلاح هاشم، مرجع سابق، ص. -

295
 .1963مثال اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية  -

296- Graefrath, op.cit, p 20. 
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د أن عبور المواد الملوثة في المياه الإقليمية لدولة ما، دون أن يتسبب في أضرار مادية ملموسة لا يع

 .297انتهاكا لسيادة الدولة، ولا يترتب عنه نشوء المسؤولية الدولية. أي لا يتوجب التعويض

 الفقرة الثالثة: حدود التعويض وضماناته.

إن التعويضات عن الأضرار التي تلحق الدول بسبب أنشطة غير محظورة دوليا تقيدها 

الدولي؛ بين المصالح القومية، من  اعتبارات عدة تهدف إلى خلق نوع من توازن المصالح في المجتمع

خلال أنشطة مشروعة وذات فائدة اقتصادية وبين تهديد البيئة البحرية بالتلوث، وعلى هذا 

الأساس تم خلق نظام يقض ي بإنشاء صناديق للتعويض عن أضرار التلوث البحري حيث أبرم في 

يض عن الأضرار الناجمة عن هذا الصدد الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعو 

 التلوث النفطي.

 أ : حدود التعويض

يهدف وضع حد أقص ى أو أدنى للتعويض إلى خلق نوع من العدالة لدى مالك السفينة 

المتسببة في التلوث، وحتى لا يؤدي إرهاق المالك إلى إيقاف النشاط النافع بأكمله؛ وفي نفس 

 بعض الاتفاقيات وحدود التعويض. الوقت اعتبارا لمصالح المتضررين وفيما يلي

  الاتفاقية الدولية بشأن التضييق من مسؤولية ملاك السفن البحرية والتي أبرمت في

فرنك عن كل طن  3100، بحيث تم تحديد التعويض عن الأرواح في 1957بروكسيل سنة 

فرنك عن كل طن من وزن  1000من وزن السفينة، والأضرار المادية كحد أقص ى 

 السفينة.

  الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في مجال الطاقة النووية الموقعة بباريس سنة 

 مليون وحدة من وحدات حساب الاتفاق 15، حددت إجمالي التعويض كحد أقص ى 1960

                                                             
297- Handl, op.cit, p 75. 
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 ملايين وحدة حسابية. 5النقدي الأوربي وأن لا يقل عن التعويض عن  

  جعلت التعويض أن لا  1962اتفاقية مسؤولية مشغلي السفن النووية ببروكسيل عام

وغيرها من الاتفاقيات الأخرى والتي اجتمعت جميعها في عدم مليون فرنك  1500يتجاوز 

استفادت المشغل من حدود التعويضات إذا أثبت أن الحادث صادر عن إهمال منه أو خطأ 

 منسوب إليه.

 ض.ب: ضمانات التعوي

اهتمت كافة الاتفاقيات التي تنظم المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية على ضمان 

حقوق المتضررين في الحصول على التعويضات، وانطلقت الوسائل الضامنة هاته من التأمينات 

التي تغطي حدود المسؤولية وصولا إلى إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث 

 .298النفطي

فمعظم الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة احتفاظ المشغل بتأمينات تغطي حدود 

مسؤوليته، رغم أنها لم تنص على كفالة الدول التي صرحت بالنشاط، لأداء المشغل لما يثبت في 

حقه من تعويضات. إلا أن الدول بموجب مسؤوليتها الدولية، تظل ملزمة بأن تعوض المضرورين 

بهم من أضرار جرت في نطاق ولايتها أو تحت سيطرتها الفعلية وفقا لقواعد  من جراء ما يلحق

 . 299(1)المسؤولية الدولية

كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام القضائية، وما جاء به الفقه القانوني الدولي، 

سؤولية وكل الاجتهادات لحماية البيئة البحرية من التلوث، تدخل في التأصيل القانوني لحدود الم

 لية.الدولية عن تلوث البيئة البحرية، فما هو نطاق التطبيق المادي لحدود هذه المسؤو 

 

                                                             
298
 .1981الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي،  -

 .553صلاح هاشم، مرجع سابق، ص. -299
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 الخاتمة

يتبـين مـن كـل مـا تقــدم أن مشـاكل البيئـة البحريـة، تتفـاقم رغــم وجـود قـوانين دوليـة ووطنيــة، 

واتفاقيــــات ومعاهــــدات تتعلــــق بمواضــــيع التلــــوث البحــــري والمســــؤولية الدوليــــة الناتجــــة عنهــــا. لـــــذلك 

فالوصــول إلــى الهــدف الأســمى، لحمايــة البيئــة البحريــة، يســتدعي تكثيــف الجهــود والمبــادرات الدوليــة 

 الوطنية في اتجاهين:و 

 يتطلب أربعة أمور: الاتجاه الأول 

ــا : حـــــث جميـــــع الـــــدول علـــــى المشـــــاركة والانضـــــمام فـــــي أي تجمـــــع يهـــــدف إلـــــى حمايـــــة البيئـــــة أولهـــ

البحريـــــة وعـــــدم التــــــوان فـــــي ذلــــــك، والتصـــــديق علــــــى الاتفاقيـــــات الدوليــــــة والإقليميـــــة التــــــي تصـــــب فــــــي 

 مصلحة البيئة بما في ذلك البيئة البحرية؛

ــاو ــ : ضـــــــرورة إتبـــــــاع آليـــــــات أفضـــــــل لتبـــــــادل المعلومـــــــات بـــــــين الـــــــدول والمنظمـــــــات الدوليـــــــة ثانيهـــ

الحكوميـــة منهـــا وغيـــر الحكوميـــة بشـــأن المشـــاكل البيئيـــة، ويجـــب أن تتصـــف هـــذه الآليـــات بالســـرعة، 

والدقـــة، والبعـــد عـــن الجوانـــب الإجرائيـــة والشـــكلية، وذلـــك للانتفـــاع بهـــا واســـتخدامها فـــي مواجهـــة أي 

 البيئة بشكل عام و البيئة البحرية بشكل خاص؛ خطر يهدد

: ضــرورة التطبيــق الصــارم للقــانون ضــد كــل مــن يســاهم فــي تلويــث البيئــة البحريــة مــن ثالثهــاو

الكـــــوارث الناتجــــــة عـــــن الحــــــروب والنزاعــــــات المســـــلحة، وحتــــــى المنــــــاورات والتـــــدريبات العســــــكرية التــــــي 

 حقة من يهدد بيئة الإنسان الأمن؛تستغل الطبيعة أسوأ استغلال، وعدم التساهل في ملا 

: يجــب أن يتغيــر اعتقادنــا بــأن ميــاه البحــر والمحيطــات هــي ســلة المهمــلات الطبيعيـــة، رابعهــاو

التــي ممكــن أن تلقــى فيهــا كــل أنــواع المخلفـــات، لــذلك فالمســؤولية تتقاســمها الخاصــة والعامــة؛ فعلـــى 

 كل فرد أن يعي دوره، وعلى الحكومات أن تعي مسؤولياتها.

 يستدعي ثلاثة أمور في غاية الأهمية: الاتجاه الثانيو
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هـو: مناشـدة الــدول علـى سـن القـوانين والتشــريعات الداخليـة المتسـمة بالصــرامة  الأمـر الأول 

فــي ملاحقــة ملــوثي البيئــة، وعــدم الترا ــي فــي توقيــع العقوبــات علــيهم، وملــئ الفــراغ التشــريعي فــي بعــض 

 البلدان النامية؛

شـدد فــي مراقبـة الســفن التـي تــزور المـوانئ، كمــا اقترحـت المفوضــية الأوروبيــة، : التالأمـر الثــاني

والتعامـل بقســوة مــع الســفن التــي لا تســتوفي مقـاييس الســلامة؛ والعمــل الجــاد والفــوري علــى تطبيــق 

 كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة، بتلوث البيئة البحرية؛ 

ــر الثالـــــثو ة إلـــــى نشـــــر الــــوعي البيئـــــي، وتكثيـــــف برامجـــــه : توجيـــــه الإعـــــلام ووســــائله الفعالـــــالأمــ

الداعية إلى المحافظة عليها، وكذلك زيادة النشرات والبحوث والدوريات المتخصصة فـي هـذا المجـال، 

 والتي تحمل طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة البحرية، لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية.
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 دور الصفقات العمومية في حماية البيئة

 المناوي لبنى

 طالبة باحثة في سلك الدكتوراه بكلية العلوم

 القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا

 جامعة محمد الخامس

 إطار بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

 تقديم:

تستأثر بجانب كبير من الاهتمام، ليس فقط  300أصبحت مشكلة المحافظة على البيئة         

في الدول النامية بل امتد ليشمل حتى الدول المتقدمة، وذلك بالنظر لما يترتب على التلوث  

الاقتصادي من آثار ضارة، لا تقتصر على ما هو اقتصادي بل تمتد إلى الاجتماعي والثقافي، وبهذا 

 ة الاقتصادية.أصبحت المحافظة على البيئة  الآن محور الحيا

وبالنظر لهذه الأهمية أولتها كل التشريعات تنظيما خاصا يليق بها، والمغرب هو الآخر لم 

يكن بمنأى عن هذا التنظيم حيث أطرها بحماية دستورية تضمنها لأول مرة دستور المملكة 

نص على منه الذي  31من خلال الفصل  مدعما بذلك مكانتها القانونية ،2011301المغربية في سنة 

الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وأيضا من خلال الفصل 

" تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية  35

  مستدامة".

                                                             
البيئة بأنها: مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  11-03قانون  عرف  - 300

 التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها.

 
مكرر  5964الجريدة الرسمية، عدد نفيذ نص الدستور ( بت2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  - 301

 .3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28بتاريخ 
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رساء قواعد جديدة على إ عمل المشرع المغربي 2011وفي إطار تزكية ما تم إقراره في دستور 

في حماية البيئة من خلال قوانين أخرى كقانون الصفقات العمومية، ترتكز بالأساس على مبدأ 

اعتبارا لأن الشأن البيئي هو شأن حماية البيئة، وخصوصا الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة 

ذلك قام المشرع عام تتدخل فيه مختلف فئات المجتمع سواء الرسمية منها أو المدنية، لأجل 

على ضرورة حماية  2013302مارس  20المغربي بالتنصيص في المرسوم الجديد للصفقات العمومية 

".. ويأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة البيئة من خلال المادة الأولى منه 

البيئة، ويأتي ذلك وأيضا من خلال نصوص أخرى تعزز حماية ، 303وأهداف التنمية المستدامة"

في سياق تحسين ظروف عيش السكان وحماية الوسط الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة التي 

تشكل عتبة أساسية لتحقيق التناغم بين التنمية الاقتصادية من جهة وحماية البيئة من جهة 

قة بمنظومة إدراج المكون البيئي ضمن برمجة وتنفيذ السياسات المتعل ،مما ينبغي معه 304أخرى 

بشكل يضمن حماية البيئة والمحافظة عليها، ويؤمن تنمية مستدامة في  305الصفقات العمومية

 استغلال الموارد واستعمال مجالات التراب الوطني. 

من المواضيع البالغة  306البيئةعلى  المحافظة من كون  هنا تنبع أهمية الموضوع ومن    

الأهمية التي تؤرق بال المشرع، حيث أصبح المشكل البيئي أحد أبرز الانشغالات الكبرى للمنتظم 

                                                             
جمادى الأولى  23 – 6140( يتعلق بالصفقات العمومية، عدد 2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  8صادر في  2.12.349مرسوم   - 302

 (.2013أبريل  4) 1434

تنمية مستدامة: مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها وهي  - 303

على تحقيق أمرين أساسين، هما الحق في التنمية، ، حيث يعمل 99-12الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة رقم منظمة بموجب 

مل مع الموارد الطبيعية على أنها موارد محدودة، لذلك يحول دون استنزافها أو تدميرها ويعمل على والحق في حماية البيئة، ويتعا

 استعمالها وتوظيفها بصورة عقلانية.

أشلحي يوسف: السياسات البيئية بين التحديات الاقتصادية ورهانات التنمية المستدامة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  - 304

  179ص:  2014/2015لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس العام، ك
الصفقة " عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة، وشخص طبيعي أو معنوي من  2013مارس  20من مرسوم  4عرفت المادة  -305

 توريدات أو القيام بخدمات". جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم

 
 ويقصد بحماية البيئة، المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليص من حدة تلوثها.  - 306
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ما دام أن تلبية الكثير من الحاجيات وإنجاز الأوراش الدولي بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، 

تبرز علاقة تأثير وتأثر التي ومن هنا  والمشاريع التنموية يتم في إطار نظام الصفقات العمومية،

 . تجمع الصفقات العمومية بالبيئة

تدبير ناجع يجعل من الصفقة أداة فاعلة من بين أدوات لذلك ظهر الاهتمام بإيجاد     

، حيث نظم المشرع مجال العمل الحكومي وأدوات السياسة الاقتصادية ككل دون الاضرار بالبيئة

من النصوص القانونية والتدابير لحمايتها والحد من  الصفقات العمومية والبيئة بمجموعة

 المشاكل التي تؤثر على اختلال توازنها.

 وانطلاقا مما سبق يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية لموضوعنا قيد الدرس كالتالي: 

 إلى إي حد يمكن للصفقات العمومية التوفيق بين حماية البيئة وعدم الاضرار بها؟ 

 الإشكالية بعض التساؤلات:وتتفرع عن هذه 

 إلى أي مدى استطاعت قوانين الصفقات العمومية إحاطة البيئة بالحماية المطلوبة؟ 

 ما هي الاليات والتدابير التي وضعها المشرع بيد المقاول لتجنب الاضرار بالبيئة؟        

مخاطر الصفقات  إلى أي مدى ساهم الاجتهاد القضائي في تكريس حماية فعالة للبيئة من       

 العمومية؟

 وبالتالي فإننا ارتأينا تقسيم الموضوع على الشكل التالي:   

 الإطار القانوني للبعد البيئي في مجال الصفقات العموميةالمحور الأول:  

 المحور الثاني: تأثيرات الصفقات العمومية على البيئة وآليات الحماية        
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 الأول: الإطار القانوني للبعد البيئي في مجال الصفقات العمومية المحور 

 

أصبحت حماية البيئة اليوم من المشاريع التنموية المهمة التي بدأت جميع الدول       

بالعناية بها، بعد أن تبين لها أن تلك الحماية ليست ضرورية فقط لصحة الانسان، وإنما للتنمية 

حرص المشرع المغربي على جعل حماية البيئة والتنمية المستدامة من المبادئ  أيضا، لذلك

الأساسية لإبرام الصفقات العمومية، وأحد معايير حسن تدبير الطلبيات العمومية متجاوزا بذلك 

 الوظائف الكلاسيكية للطلبيات العمومية.

راد حمايته دون ضرر أو وتعني حماية البيئة المحافظة والصيانة، والإبقاء على الش يء الم

تغيير يقلل من قيمته، وقد عمل المشرع المغربي على تكريس البعد البيئي في إطار منظومته 

القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، من أجل حمايتها، هذا ما سنحاول إبرازه في النقاط 

 التالية. 

  2013مارس  20أولا: مرسوم  - 

دعامة أساسية في مجال حماية  2013307مارس  20يعتبر مرسوم الصفقات العمومية         

منه على مجموعة من المبادئ  الأولىالبيئة والنهوض بأعمال التنمية المستدامة، حيث نصت المادة 

ت يأخذ إبرام الصفقاالتي ينبغي احترامها ومراعاتها أثناء إبرام الصفقة العمومية حيث جاء فيها "

 ".308العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة

ضمن مقتضياته، حيث تم  309هذا المرسوم الذي ما فتئ ينص على حماية البيئة 

عندما تتعلق المباراة بتصور الفعالية المتعلقة بحماية البيئة منه على  66التنصيص في المادة 

                                                             
 (. 2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  08صادر في  2.12.349مرسوم  - 307
المتعلق بحماية واستصلاح البيئة تنمية مستدامة: مسلسل تنمية يحقق حاجيات  11.03من قانون  3من المادة  3تنص الفقرة  - 308

 الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها.

309
افية بالبيئة: مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثق يقصد 11.03/ ق: 3المادة  - 

 التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها.
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بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/أو تتبع أو  مشروع فقط أو عندما تتعلق المباراة

مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور أو إنجاز ففي هذه الحالات تهم مقاييس تقييم 

 لفعالية المتعلقة بحماية البيئة.المشاريع والعروض على الخصوص ا

 ثانيا: دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال  -

نص دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، هو الآخر على        

منه التي  30ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعطى البيئي أثناء إنجاز الصفقات، وذلك من خلال المادة 

أن  نصت على وجوب أن يتخذ المقاول الإجراءات التي تمكنه من التحكم في العناصر التي من شأنها

تضر بالبيئة خاصة النفايات الناتجة خلال تنفيذ الأشغال وانبعاثات الغبار والدخان وانبعاثات 

المواد الملوثة والتأثيرات على الوحيش والحشيش وتلوث المياه السطحية والجوفية ومن ضمان 

 سلامة وصحة الأشخاص وكذا حماية الجوار.

ذلك أوجب المشرع على المقاول بناء على لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل الأكثر من 

طلب صريح من صاحب المشروع أن يستطيع، خلال تنفيذ الأشغال، الادلاء بحجة أن الأعمال 

 المنجزة في إطار الصفقة تستجيب للمتطلبات البيئية في دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء.

تطبيق إجراءات بيئية خاصة، لاسيما وفي الحالة التي يتم فيها تنفيذ أعمال في مكان يتطلب 

في أماكن مصنفة في مواقع حساسة أو مناطق محمية بيئيا تطبيقا للمقتضيات التشريعية 

، وهذا يدل على حرص المشرع 310والتنظيمية، يجب أن يخضع المقاول إلى هذه المتطلبات الخاصة

 مشاريع تحترم البيئة. على الحفاظ على المنظومة البيئية، وفي نفس الوقت التشجيع على خلق

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال نصت هي  33كما أن المادة 

 الأخرى على مجموعة من التدابير التي يجب على المقاول اتخاذها للحفاظ على البيئة ولضمان

ية من فرق السلامة والصحة في الورش، وتتعلق هذه التدابير على الخصوص بالنظافة الصح

للتنظيف اليومي ولصيانة شبكة المجاري والتزويد بالماء ولإفراغ النفايات المنزلية، هذا إلى جانب 

حراسة الورش وتنظيمه وشروط سلامة وحماية المستخدمين في الورش والأهم من ذلك تنصيصها 

                                                             
 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. 30المادة  - 310
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التي تقر   سلامةعلى المحافظة على البيئة، وذلك يأتي في سياق حث المقاول على اتخاذ تدابير ال

 حماية فعالة للبيئة. 

 ثالثا: مشروع مرسوم صفقات الخدمات   -

في إطار العمل على حماية البيئة، يحرص المشرع المغربي كل الحرص على العمل على إدراج 

 المعطى البيئي في منظومته القانونية.

بإعداد مشروع وفي إطار تفعيل مضامين حماية البيئة في الصفقات العمومية، قام المشرع 

مرسوم لمراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات، والذي نص على 

 "حماية البيئة". وعنونها بـ  311 منه 22حماية البيئة في المادة 

أن الخدمات التي يؤديها تتوافق مع المتطلبات تلزم هذه المادة نائل الصفقة بضمان حيث 

المعمول بها، فيما يتعلق بالبيئة وسلامة الأشخاص وصحتهم والحفاظ على  التشريعية والتنظيمية

 الحي.

وهذا يعكس بشكل جلي حرص المشرع المغربي الدؤوب على استشعار أهمية البيئة في 

 مقتضياته القانونية لاسيما ما يتعلق منها بالصفقات العمومية.

شكل عناصر للتأطير يجب على كما أن المبادئ المنصوص عليها في الصفقات العمومية، ت

المقاولين التقيد بها حين إبرام وتنفيذ الصفقة، ونفس الش يء ينطبق على باقي الأطراف المتدخلة في 

 الصفقة لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

                                                             
311 -  le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et 

réglementaires en vigueur en matière d'environnement   

Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et 

réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et préservation du 

voisinage. 

Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des 

prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage. 
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 مومية على البيئة وآليات الحمايةالمحور الثاني: تأثيرات الصفقات الع

بيئة من بين أخطر المشاكل التي أضحت تؤرق بال المشرع، بالنظر تعد مشكلة ال       

للمخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقها من تهديدات للإنسان والطبيعة لأن آثارها لا تنحصر في 

 مجال معين بل تمتد إلى مجالات عديدة أخرى.

ومن هنا  وتشكل عقود الصفقات العمومية أحد أكبر المساهمين في تلويث البيئة،      

 نتساءل: 

إلى أي حد تؤثر الصفقات العمومية على البيئة؟ وكيف ساهم القضاء الإداري في        

 حمايتها؟
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 أولا: التلوث البيئي الناتج عن الصفقات العمومية ورقابة القضاء      

-03في القانون رقم  البيئةالتلوث هو كل ما يؤثر في العناصر البيئية، وقد تم تعريف تلوث 

 بأنه كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن المتعلق باستصلاح وحماية البيئة  11312

عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي، من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة  أي

العمومية وأمن وراحة الأفراد، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى 

     الاستعمالات المشروعة للبيئة.  

فإذا كانت وتساهم عقود الصفقات العمومية بشكل كبير في تلويث البيئة،             

الصفقات العمومية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، فإنها 

في نفس الوقت تساهم بشكل سلبي في تلويث البيئة، بالنظر لما قد يترتب عن إنجاز المشاريع 

، خاصة في الحالة التنموية من النفايات التي تتسبب بشكل كبير في تلوث الهواء والبحار أو التربة

التي تنعدم فيها شروط السلامة والرقابة على كيفية تدبير هذه النفايات، ومراعاة إدراج البعد 

 البيئي أثناء إنجاز المشاريع.

وفي هذا الإطار يعمل القضاء المغربي جاهدا على التصدي للتلوث الناتج عن إنجاز 

اء لمواجهة المخالفات المرتكبة في حق الصفقات العمومية، وذلك عبر تكريس مختلف صور الجز 

البيئة، ذلك أن صاحب المشروع الذي يتسبب في تلويث البيئة قد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة 

كجزاء جنائي وبإزالة آثار التلوث وتعويض الأضرار المترتبة عليه كجزاء مدني، فضلا عن غلق 

 .313المشروع أو  إلغاء ترخيصه كجزاء إداري 

 بتطوان بمآخذة شركتين للبناء والأشغال كانتا  الإطار قضت المحكمة الإدارية وفي هذا   

                                                             
المتعلق بحماية واستصلاح  11.03 ( بتنفيذ القانون رقم2003ماي  12) 1424ربيع الأول  10صادر في  1.03.59ظهير شريف رقم    - 312

 .1900(، ص 2003يونيو  19)1424ربيع الآخر  18بتاريخ  5118البيئة الجريدة الرسمية عدد 

313
لطيفة توفيق: الحق في بيئة سليمة بين التشريع والاجتهاد القضائي في المغرب "قرارات محكمة النقض نموذجا"، مجلة الأمن البيئي  - 

، منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة 28من خلال اجتهادات محكمة النقض دفاتر محكمة النقض عدد 

 32ص:  2017الرباط    –الأمنية 
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مكلفتان ببناء فندق بمدينة المضيق حيث تمت متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل جنحة 

رمي النفايات هامدة ناتجة عن أشغال الهدم والبناء تحتوي على مواد خطيرة نتج عنها آثار ضارة 

، بعدما ثبت من خلال تقرير الخبرة العلمية 12-2006-07من ظهير  70طبقا للفصل بالبيئة 

المنجزة من طرف الشرطة العلمية لمديرية الشرطة القضائية وكذا على تقرير عملية الغوص التي 

 50تم القيام بها انتشار نفايات عبارة عن مخلفات  أبنية تم هدمها وقضبان حديدية على امتداد 

البحر مما يشكل معه خطرا على سلامة المصطافين وبإمكانها التأثير على جودة المياه، متر داخل 

 علاوة على الأضرار البيئية التي تخلفها تلك المواد.

وقد قضت المحكمة بمآخذة الشركتين المتهمتين من أجل ما نسب لهما ومعاقبة كل     

بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي الاضرار واحدة بغرامة مالية نافذة قدرها مليوني درهم وأمرهما 

أيام من تاريخ الحكم، وفي حالة عدم التزامهما بإنجاز  10بالبيئة أو بالصحة العامة داخل أجل 

ساعة على الأجل المذكور، الاذن للإدارة بأن تباشر هذه الأشغال المذكورة  48هذه الأشغال بعد 

مع جعل نفقة الأشغال المأمور بها على عاتق الشركتين واتخاذ كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية 

، وقد سبق للمشرع المغربي أن نص على 314المتهمتين تضامنا فيما بينهما، وتحميلهما الصائر تضامنا

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص  28.00من القانون رقم  34قاعدة المسؤولية التضامنية في المادة 

 منها.

في مجال حماية   779الذي أصدرته الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى رقم  كما نشير إلى القرار

البيئة من التلوث حيث جاء فيه " إن الدخان الذي تنفثه معامل مؤسسة اقتصادية والنفايات 

 .315الكيماوية الملقاة من طرفها تعتبر واقعة لا تخضع للتقادم"

                                                             
كريم بنموس ى: أحكام المسؤولية الجنائية في الجرائم البيئية، مجلة الأمن البيئي من خلال اجتهادات محكمة النقض دفاتر محكمة   - 314

 .260ص:  2017الرباط    –، منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية 28النقض عدد 
، السيدة حبيبة بنجار ضد المكتب الشريف للفوسفاط 2007سبتمبر  12، بتاريخ 779لس الأعلى، قرار عدد الغرفة الإدارية بالمج - 315

. أشار إليه: فاروق 134، ص: 2007دجنبر -مزدوج، شتنبر 77-76ومن معه، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 

، جامعة محمد الخامس السويس ي.، كلية العلوم القانونية 2015ي حماية البيئة سنة البضموس ي، أطروحة دور القاض ي الإداري المغربي ف

 والاقتصادية والاجتماعية، وحدة الأنظمة القانونية والقضائية والإدارية المقارنة.
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م الحفاظ على البيئة ضمن المبادئ يتضح أن القضاء الإداري يسعى دائما إلى إدخال مفهو 

 مية المحافظة على الكيان البيئي.العامة للاجتهاد القضائي، وعيا منه بأه

 ثانيا: آليات حماية وتدبير البيئة من التلوث الناتج عن الصفقات العمومية

 تشكل أزمة البيئة المتزايدة والمتسعة النطاق تهديدا للسلم والأمن الدوليين، إذ إن      

التدهور البيئي المترتب عن إنجاز الصفقات العمومية مشكلة لها أبعاد عالمية، ومن المرجح 

أن تستمر بل أن تتفاقم على نحو خطير، وتأسيسا على ذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى حماية البيئة 

نتشارا والمحافظة عليها، وتعد الوسائل القانونية من أهم وأكثر الوسائل فعالية لحماية للبيئة وا

 وقبولا في غالبية دول العالم. 

 لاليات القبلية لحماية البيئة في مجال الصفقات العموميةا - أ

   مبدأ الحيطة:  -1 

لقد استقر في نطاق القانون الدولي عدد من المبادئ العامة التي تحكم العلاقات بين             

من بين هذه المبادئ نجد مبدأ الدول والتي من شأنها أن تحمي البيئة وتسهم في تطويرها، 

 .316الحيطة

ويعد هذا المبدأ من المبادئ الحديثة في القانون الدولي التي يتعن الأخذ بها في مجال          

حماية البيئة، ويقصد به التهيؤ للتهديدات المحتملة وغير المؤكدة وحتى تلك التهديدات الافتراضية 

وفي حقيقة الأمر يعني المنع المعتمد  تؤيد حدوث الضرر، منها، وذلك عندما لا توجد إثباتات قوية

                                                             
، ومن قبله عدة اتفاقيات دولية كمعاهدة برشلونة 13/06/1992برز مبدأ الحيطة والحذر بشكل جلي مع اعلان ري ودي جانيرو   - 316

المتعلقة بتخفيض مقذوفات أكسيد الكربون  1979المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث البحري، واتفاقية جنيف  1978

المتعلق بالمواد التي تفقر طبقة الأزون،  1987المتعلقة بحماية طبقة الأزون، وبروتوكول مونتريال  1985يينا والكبريت والأزوت، واتفاقية ف

حول منع انتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها،  1993المتعلقة بالنفايات الخطيرة، واتفاقية باريس  1989واتفاقية بال 

تعلقة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، وهو ما دفع الدول الأوربية إلى تكريس هذا المبدأ في قوانينها الم 2001واتفاقية الدول الأطراف 

 الداخلية المتعلقة بالبيئة وحماية الصحة العامة.
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على الاحتمالات والحالات الطارئة، لذلك يوصف بأنه شكل متطور لمبدأ المنع، إذ إن هذ المبدأ يعد 

في إعادة تقويم مواجهة الضرر  (Policy Maker)أحد الأسس التي ارتكز عليها واضعو الأنظمة 

 .317البيئي المحتمل الحدوث

 وتجنب والحذر الحيطة أخذ وجب والبيئة، العام بالمال علاقة لها العمومية الصّفقات ولأنّ 

رات المخاطر كل
ّ
 ويخدم العامة المصلحة يحقق بشكل للصّفقة جيد تنفيذ دون  تحول  التي والتعث

  البيئة.

 أن إلا البيئة، على المحافظة عملية في هاما دورا المخاطر وتجنب التوقع لأسلوب أن كما       

 المعروفة الأخطار أو الأعمال من الوقاية في ينحصر أن ينبغي لا البيئة حماية مجال في التوقع

 بحدوثها. التكهن أو الشك لمجرد محتملة أخطار من الاحتياط ليشمل يمتد بل فحسب،

ملف إداري عدد  16/01/2010المؤرخ في  18هذا الاطار ذهب القرار عدد وفي 

إلى تحميل شركة كوجينور مسؤولية حدوث الفيضان وانسياب مياه الوادي  131/4/2/2009

نتيجة تنفيذ أشغال بناء حاجز على وادي مغوغة بالقرب من معمل المطلوبة، وقد حملها القضاء 

دفتر التحملات يحمل المسؤولية إلى المقاولة لأن أثره قاصر على المسؤولية بالرغم من وجود بند ب

طرفيه، ومن جهة أخرى اعتبر القضاء أنه كان بإمكان شركة كوجينور تلافي حدوث الفيضان وأن 

عملية البناء كانت تتم تحت رقابة وإشرافها وكان عليها أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الضرر 

التساقطات المطرية ليست السبب في حدوث الفيضان لأنها كانت  وأن الذي تسبب فيه الحاجز

 .318متوقعة

                                                             
الحلبي الحقوقية، شهير إبراهيم حاجم التيتي " الاليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة "، منشورات   - 317

 .226، بيروت لبنان ص: 2014الطبعة الأولى 

 
لطيفة توفيق: الحق في بيئة سليمة بين التشريع والاجتهاد القضائي في المغرب "قرارات محكمة النقض نموذجا"، مجلة الأمن البيئي  - 318

التوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة ، منشورات مركز النشر و 28من خلال اجتهادات محكمة النقض دفاتر محكمة النقض عدد 

 .35-34ص: ، 2017الرباط  –الأمنية 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

158 
 
 

وبالتالي ومن أجل إضفاء الصبغة البيئية على الصفقات العمومية لا بد من تطبيق مبدأ 

 في أيضا والتماطل  العام المال إهدار في المتسببة  والخروقات التجاوزات لكثرة فنظراالحيطة، 

 وبالتالي للصفقة جيد تنفيذ أجل من الاحتياط العقد طرفي على وجب ،العمومية الصفقات تنفيذ

وذلك باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الأضرار الجسيمة البيئة، على الحفاظ

التي يثور الشك حول إمكان وقوعها في حالة ما إذا تم إنجاز المشروع، على الرغم من عدم وجود 

 .319يؤيد هذا الشكأدلة أو يقين 

ويبقى الهدف من تفعيل هذا المبدأ هو الحيلولة دون وقوع انعكاسات وخيمة قد تترتب عن 

تنفيذ الصفقة ومن شأنها الاضرار بالبيئة، فهو يقوم بمعالجة الأضرار قبل وقوعها، وذلك باتخاذ 

 عاتق على تقع يةوقائ وتدابير واجبات فهناكإجراءات تمنع أو على الأقل تحد من هذه الأضرار، 

 أخرى. جهة من المتعاقد عاتق على تقع أخرى  وتدابير الإدارة،

فبالنسبة للمقاول نائل الصفقة يتوجب عليه قبل الاقدام على تنفيذ الصفقة أن يقوم 

 الإهمال يتفادى وأنبوقاية البيئة من الأخطار المحتملة حتى ولو كانت غير موجودة أصلا، 

 لا جدا هامة العامة والمصلحة للجميع، ملك هي البيئة لأن الاحتياط ببواج والاهتمام والتقصير

 بها. يستهان أن يمكن

 -المتعلقة بمراقبة تنظيم الأوراش -من دفتر الشروط الإدارية العامة  28فقد ألزمت المادة 

المقاول بوجوب التعرف مسبقا على الأماكن المخصصة للأوراش وعلى طرق النفوذ إليها والاطلاع 

 على جميع الأنظمة التي عليه التقيد بها لتنفيذ الأشغال.      

وفي نفس الاتجاه الذي يحث المقاول على أخذ الحيطة والحذر أثناء إنجاز المشروع، حثت 

من نفس المرسوم المقاول على اتخاذ مختلف الإجراءات التي تمكنه من التحكم في  30المادة 

                                                             
319

عمارة نعيمة: مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو  - 

 .176، ص: 2014بكر بلقايد تلمسان 
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بيئة، وفي هذا تأكيد من المشرع المغربي دائما على وجوب اتخاذ العناصر التي من شأنها الاضرار بال

 الاحتياطات الضرورية قبل البدء في تنفيذ الأشغال.

كما يتعين على المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع قبل كل ذلك، السهر هي الأخرى على 

يئية، وفي نفس دفع المقاول المتعاقد إلى أخذ كل الاحتياطات اللازمة، من أجل جعل الصفقة ب

 الوقت الحفاظ على المال العام وتجنب إهداره. 

لكن ما تجب الإشارة إليه أن عملية تقييم المخاطر لقياس الأضرار المحتملة، عملية صعبة 

ومعقدة لأن محلها مخاطر غير معروفة يصعب الكشف عنها بسهولة، وذلك نظرا لغياب أو قلة 

 رقل ولا تساهم في معرفة الآثار السلبية للمشروع على البيئة.المعلومات والمعطيات العلمية التي تع

 

 إجراء دراسة مدى تأثير المشروع على البيئة: -2

قبلية تهدف إلى تحديد المخاطر التي قد  آلية وقائية بمثابةالتأثير على البيئة هي دراسة 

 تتعرض لها البيئة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

 المتعلق 12.03قانوني رقم الدراسة فقد خصها المشرع بالتأطير الونظرا لأهمية هذه 

بدراسات التأثير على البيئة 
الذي جاء كلبنة أساسية في مجال تدعيم حماية البيئة،  حيث  320

بأنها: "دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن عرفها في هذا الإطار 

الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية  تلحق البيئة على

التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو  وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة

 تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة".

 أن إثبات مدى خطورة أي مشروع على البيئة، لا يتأتى إلا ح من خلال هذا التعريف يتض

                                                             

320
المتعلق بدراسات التأثير على  12.03( بتنفيذ القانون رقم 2003 ماي 12) 1424ربيع الأول  10صادر في  1.03.60شريف رقم  ظهير - 

 البيئة.
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 والعمل على دفع الأضرار البيئية قبل وقوعها،لحمايتها ، 321بإجراء دراسة مدى التأثير على البيئة

لائحة المشاريع لتي يجب أن  12.03من القانون  2وقد حدد المشرع على سبيل الحصر في المادة رقم 

 .322 تخضع لدراسة التأثير على البيئة في ملحق هذا القانون 

وقد نص أيضا القانون نفسه على أن مشاريع الأنشطة والأشغال والتهييئات المزمع إنجازها 

عام أو خاص، يجب أن تحظى بالموافقة البيئية من طرف من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، 

السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على 

والذي يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز المشروع الخاضع لدراسة التأثير على  323البيئة

 .324البيئة

ى الأكثر من ذلك حيث أتاح للساكنة، أثناء عملية إجراء البحث وقد ذهب المشرع إل

العمومي، إمكانية التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة، وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم 

في شأنه، وتؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على 

                                                             
ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة، وبشكل  تهدف هذه الدراسة إلى تقييم ممنهج  - 321

آثر خاص تقييم أثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والم

 والنظافة والأمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛التاريخية، وعند الاقتضاء، على الجوار 

 إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛  .2

 إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛  .3

 إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة.  .4

322
 نخص بالذكر:  12.03تم تضمين لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة في ملحق قانون - 

 المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة.  -     

 مشاريع البنية التحتية من إنشاء الطرق، المطارات، السكك الحديدية، تهيئة المناطق الحضرية ........   -     

 لمشاريع الصناعية......ا -     
323

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات  - 

 .12.03من ق  8م   .التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع
 .12.03من قانون  7المادة  - 324
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التي تنص على المقاربة  2011يجسد من خلاله المشرع مقتضيات دستور  البيئة، وهو مرتكز مهم

 .325التشاركية في إنجاز المشاريع

يتولى ضباط الشرطة القضائية  وحتى تكون هناك جدوى وفعالية من هذه الدراسة،

والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات الترابية  بمعاينة وضبط مخالفات 

، و في حالة ضبط هذه المخالفة  يحرر العون 326هذا القانون ونصوصه التطبيقيةمقتضيات 

المكلف الذي عاين المخالفة محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع 

( يوما، 15ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة )

خيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين وتقوم هذه الأ 

، وفي حال عدم امتثاله لذلك يتم إصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال، وقد 327الجاري بها العمل

                                                             
 ( 12.03/ق  6المادة  -تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية:  - 325

تشخيصا إجماليا للحالة الأصلية للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة   .1

 المشروع؛

في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية المواد الأولية المستعملة ومصادر وصفا لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه، بما   .2

 الطاقة والمقذوفات السائلة والغازية والصلبة وغيرها من النفايات الناجمة عن إنجاز أو استغلال المشروع؛

يزيائي والبشري خلال مراحل إنجاز تقييما للتأثيرات الإيجابية للمشروع ولانعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والف  .3

 المشروع واستغلاله أو تطويره اعتمادا على الأسس المرجعية أو التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض؛

لى إبراز التدابير المزمع اتخاذها من طرف الطالب لإزالة الآثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو تعويضها، إضافة إلى التدابير الهادفة إ  .4

 وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع؛

برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها في مجالات التكوين والاتصال والتدبير ضمانا لتنفيذ المشروع واستغلاله   .5

 وتطويره وفقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية المعتمدة في الدراسة؛

صرا للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص لإنجازه واستغلاله وكذا التكاليف التقديرية تقديما مخت  .6

 للمشروع؛

 مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخلاصاتها؛  .7

 ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم.  .8

326
 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة السالف الذكر. 12.03من القانون  14المادة  - 

 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة السالف الذكر. 12.03من  15المادة  - 327
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ا يصل الأمر الأكثر من ذلك إلى إزالة البنايات والتجهيزات ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذ

 .328القانون 

وفي هذا تأكيد جلي وواضح على نية المشرع في المض ي قدما والعمل على إقرار حماية قانونية 

فعالة للبيئة من كل ما من شأنه الاضرار بها، إلا أنه بالرغم من جدوى هذه الدراسة في العمل على 

مجرد توقعات وفرضيات تفادي الإضرار بالبيئة حتى قبل إنجاز المشروع، إلا أنها مع ذلك قد تبقى 

 محتملة.

 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة: 11.03قانون  -3     

وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة،  11.03329قانون حماية واستصلاح البيئة يعد     

يهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا على 

 ونوعية معيشة السكان.إطار 

من هذا القانون على آلية دراسة التأثير على البيئة، في  49وقد نص المشرع في ظل المادة  

أو منشآت أو مشاريع، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها  حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات

على الوسط الطبيعي، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن 

 . من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته مع متطلبات حماية البيئة

لتي يجب أن تقام قبل الاقدام على إنجاز حيث ألزم المشرع المقاول بإجراء هذه الدراسة ا

المشاريع من أجل تقييم التأثير البيئي للمشروع، وفي هذا الصدد تحدد بمقتض ى نصوص قانونية 

وتنظيمية المنشآت والأنشطة والمشاريع وعمليات التهيئة الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، 

 .330رام المعايير والتدابير الوقائيةوكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى احت

                                                             
328

 .12.03من القانون  16المادة  - 
329
 11.03 بتنفيذ القانون رقم (2003ماي  12) 1424ربيع الأول  10صادر في  1.03.59ظهير شريف رقم      -
 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة. 11.03من قانون  50المادة  - 330
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لمعايير ومقاييس جودة البيئة حيث نصت "تحدد النصوص  54كما تطرقت المادة 

التشريعية والتنظيمية المقاييس والمعايير اللازمة للمحافظة على جودة البيئة"، وتؤخذ بعين 

اردة على سبيل الحصر الاعتبار أثناء تحديد هذه المقاييس والمعايير مجموعة من النقاط جاءت و 

نخص بالذكر متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة،  55في المادة 

 المتطلبات الصحية.

وفي إطار تعزيز حماية أكثر للبيئة، قام المشرع باستحداث صندوق وطني خاص بحماية  

شاريع النموذجية البيئية لتمويل الم 11. 03من قانون  60واستصلاح البيئة، بموجب المادة 

 والتجريبية، بهدف توفير المزيد من الحماية الوقائية للمتضررين المحتملين من الأخطار البيئية.

كل هذا يبرز المجهودات التي يبذلها المشرع المغربي في السعي نحو تأطير حماية قانونية 

 لانسان بأكمله.ا للبيئة، وذلك وعيا منه بأن في الحفاظ على البيئة حفاظ على كيان

ـــــةآليات حماية البيئة -ب ــلال تنفيذ الصفقــ ــ ــ  خـ

 تحميل المقاول مسؤولية التخلص من النفايات الناتجة عن الأشغال -1

إن عملية حماية البيئة تتطلب مجهودات وطنية ودولية، فالمجهودات المحلية هي جزء لا   

يتجزأ من المجهودات الدولية، لذا حاول المشرع المغربي اتخاذ مجموعة من الإجراءات والأدوات 

 القانونية لحماية البيئة، والحد من التلوث الناتج عن عملية تنفيذ الصفقات العمومية. 

أن النفايات تشكل خطرا عويصا يهدد المنظومة البيئية، فقد حرص المشرع المغربي  وبما  

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على تدبير  31من خلال المادة 

نفايات الورش، وذلك بتحميل المقاول مسؤولية التخلص من النفايات الناتجة عن الأشغال 

 ل تنفيذ الأشغال.موضوع الصفقة خلا

حيث يتكفل المقاول بعمليات جمع المخلفات الناتجة عن الأشغال موضوع الصفقة      

ونقلها وتخزينها، وعند الاقتضاء بضرورة فرزها ومعالجتها وإفراغها نحو الأماكن المخصصة 

 لاستقبالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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أمورية على المقاول، فإن صاحب المشروع يقدم إلى المقاول كل وفي إطار تسهيل الم 

المعلومات التي يراها ضرورية، والتي تسمح لهذا الأخير بالتخلص من النفايات المذكورة طبقا 

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

جب على المقاول وحتى يتسنى لصاحب المشروع تتبع المخلفات والمواد الناتجة عن الورش، ي

أن يدلي إليه بعناصر هذا التتبع وخاصة بواسطة استعمال جداول تتبع نفايات الورش، و فيما 

يخص النفايات الخطيرة يجب استعمال جدول التتبع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل.

  

التخلص منها، مجموعة من المتعلق بتدبير النفايات و  28.00وفي نفس الإطار كرس قانون    

منه على أن الإدارة  41التدابير الهادفة لمعالجة النفايات والتخلص منها، حيث نصت المادة 

والجماعات الترابية وهياتها تتخذ كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها 

المضرة بصحة الإنسان وبالموارد  ومعالجتها والتخلص منها، بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها

الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة، وذلك بموجب نصوص تشريعية 

، لاسيما عمليات جمع وفرز  331وتنظيمية تحدد شروط وعمليات تدبير النفايات والتخلص منها

أو إعادة استعمال أو وتخزين ونقل وتصدير أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغلال 

 .332تدوير أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من النفايات

اعتبرت أن استيراد النفايات الخطرة، وعبورها التراب الوطني دون  42كما أن المادة 

كل قذف  43ترخيص من الجهات المختصة يعد جريمة قائمة بذاتها، الأكثر من ذلك منعت المادة 

السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة 

 الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس المعمول بها. 

                                                             

من شوال  30بتاريخ  1.06.153المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  28.00 القانون رقم -331

. كما تم تغييره 3747(، ص 2006ديسمبر 7) 1427ذو القعدة  15بتاريخ  5480 (؛ الجريدة الرسمية عدد2006نوفمبر  22) 1427

 وتتميمه.

 .28.00من القانون  42المادة  - 332  
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ويعتبر هذا التوجه من طرف المشرع المغربي خطوة محمودة يكشف مدى اهتمامه بالبيئة 

على توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لها، باعتبارها قيمة أساسية من قيم وحرصه الدؤوب 

المجتمع، ليس فقط ضد الأفعال التي تؤدي فعلا إلى الاضرار بها، ولكن أيضا ضد بعض 

 .333السلوكيات والأفعال التي يحتمل أن تسبب ذلك

 تعميم نظام فرض الرسوم الايكولوجية: -2

الايكولوجية إلى تحميل الملوثين تكاليف إصلاح وجبر ما تسببوا يهدف نظام فرض الرسوم 

، هذا المبدأ الذي تبناه المشرع المغربي  334فيه من أضرار بيئية وذلك إعمالا بمبدأ " الملوث المؤدي"

المتعلق بحماية واستصلاح البيئة حيث نص  11-03في الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون 

"المستعمل المؤدي" ومبدأ "الملوث المؤدي" في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية  على تفعيل مبدأ

 والاجتماعية وتقديم الخدمات. 

فمبدأ الملوث المؤدي يجسد التخلي عن مجانية استخدام الموارد الطبيعية، حيث يتحمل 

هذا المبدأ إلى دفع  الملوث تكاليف استعمال الموارد البيئية ومعالجة الأضرار التي يلحقها، ويهدف

الإدارة إلى توفير الأعباء المالية لمحاربة التلوث ومكافحته وتحميلها بصورة مباشرة للمتسببين في 

 التلوث. 

تبعا لذلك يمكن فرض رسوم بيئية كوسيلة فعالة لمكافحة التلوث، واستغلال موارد تلك 

ي، وفي تمويل أنشطة مراقبة الرسوم في تدعيم صناديق وطنية ومحلية لمكافحة التلوث البيئ

 . 335التلوث ومكافحة الأضرار البيئية وتشجيع وتطوير آليات الإنتاج الصناعي النظيف

                                                             
، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاض ي عياض، كلية -دراسة مقارنة –عادل الشاوي: جريمة تلويث البيئة  - 333

 .207، ص: 2014/2015ة والاجتماعية مراكش، العلوم القانونية والاقتصادي
وكذا في عدة توصيات لمجلس السوق  1972ماي  26هو مبدأ ظهر لأول مرة في توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتاريخ - 334

بيرالية الاقتصادية الجديد، ، وقد جاء في إطار الحد من تدخل الدولة والحد من تحملها لنفقات اللي1974الأوروبية المشتركة ابتداء من 

وقد قام المبدأ على فكرة ضرورة تحمل الصناعات والأنشطة الملوثة لنفقات معالجة التلوث بدل توزيع هذه النفقات على كافة فئات 

 المجتمع في شكل ضرائب..
335

ة" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية إبراهيم كومغار" آليات الوقاية والتمويل لحماية البيئة على ضوء القوانين البيئية الجديد - 

 .128، ص: 2003دجنبر  -نوفمبر  53عدد 
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مما يعني أن هذا المبدأ يعطي للدولة دورا أساسيا ومحوريا في تطبيقه حيث ينبغي الرجوع 

 يد التدابير التي ينبغي إليه لمعرفة الحد الأدنى المسموح به من الأضرار البيئية، وأيضا من أجل تحد

 .336اتخاذها لاحترام هذا الحد الأدنى

على أنه يتم تحصيل إتاوة عن خدمات  28.00من القانون  23المادة  وفي هذا الإطار نصت 

المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق، كما 

من القانون ذاته على أنه " لا يمكن لمنشآت معالجة النفايات الخطرة أو النفايات  58نصت المادة 

الطبية والصيدلية أو تثمينها أو لإحراقها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح أن الصناعية أو 

 تزاول نشاطها إلا بعد إيداع ضمانة مالية...".

ورغم أهمية مبدأ " الملوث المؤدي"  من الناحية المالية والاقتصادية في إيجاد موارد مالية 

ة البيئة، إلا أن ضعف هذه الرسوم يحول دون لمباشرة الأعمال الوقائية والأعمال التدخلية لحماي

 337تحقيق الغاية المرجوة منه نظرا لغلاء تكاليف الوقاية من التلوث وحماية البيئة.

   

 استعمال المقاول الطاقات المتجددة  -3

تشكل الصفقات العمومية أداة مهمة في يد الدولة والجماعات الترابية على حد سواء يمكن 

فظة على البيئة وحمايتها، سواء من خلال إمكانية تضمين دفاتر التحملات أن تستخدمها في المحا

شروط تخص ضرورة احترام البيئة لاسيما بالنسبة للصفقات التي تستعمل فيها مواد تؤثر على 

الوسط الطبيعي أو على صحة السكان، أو من خلال عقلنة استخدام الآليات التي ينتج عنها 

الأرض أو الجو أو المياه، أو عن طريق القيام بمشاريع تستهدف حل  نفايات سائلة أو صلبة تلوث

 المشاكل المرتبطة بالقضايا البيئية، خاصة ما يتعلق بالصرف الصحي وجمع ونقل النفايات 

 .338وإحداث المناطق الخضراء

                                                             
عبد الرحمان الشرقاوي: حدود تأثير قواعد المسؤولية المدنية البيئية على تنافسية المقاولة، منشورات جامعة محمد الخامس، كلية  - 336

 .56الرباط، ص:  -، مطبعة طوب بريس2015بعة الأولى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويس ي، الط
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المتعلق  13.09339وفي إطار ترشيد استعمال الطاقة والمحافظة على البيئة نص القانون 

بالطاقات المتجددة الذي يحدد الإطار القانوني لإنتاج وتسويق وتصدير الطاقة المنتجة من 

على تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضرورة  النهوض مصادر متجددة، 

قصد دعم تنافسية القطاعات المنتجة في البلاد والمحافظة على البيئة  المتجددة بالطاقات

نيات الطاقية النظيفة لأجل الحد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة بالاعتماد على التق

 والتقليص من الضغط القوي الذي يتعرض له الغطاء الغابوي.

الإدارات والمؤسسات  340المتعلق بالنجاعة الطاقية 47.09من القانون  4وقد ألزمت المادة 

اعة الطاقية المنصوص عليها في هذا العمومية والجماعات الترابية، بضرورة مراعاة معايير النج

 القانون، في الصفقات العمومية والتي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي 

منه نصت على دراسة التأثير الطاقي للمشروع بهدف تقييم قدرات النجاعة  8أيضا المادة 

اضعا من نفس القانون فقد نصت على أنه " حين يكون المشروع خ 10الطاقية للمشروع، أما المادة 

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة،  12.03أيضا لدراسة تأثير على البيئة وفقا لأحكام القانون رقم 

، وفي هذه الحالة، يهم قرار الموافقة 8تتمم هذه الدراسة بدراسة التأثير الطاقي المشار إليها في المادة 

 لطاقية في آن واحد.البيئية المشار إليه في القانون المذكور الجوانب البيئية وا

وحين يكون المشروع غير خاضع لدراسة تأثير على البيئة تسلم الإدارة قرار الموافقة 

 الطاقية وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

 

                                                                                                                                                           
صفقات العمومية في التنمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم عبد القادر العساوي: دور ال - 338

 .52، ص: 2014- 2013فاس  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز

 .2010فبراير  11صادر في  1.10.16ظهير شريف رقم  - 339

340
المتعلق بالنجاعة  47.09( بتنفيذ القانون رقم 2011سبتمبر  29) 1432فاتح ذي القعدة  صادر في 1.11.161ظهير شريف رقم  - 

 الطاقية.
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 خاتمة:

إن حماية البيئة قضية مصيرية لاستمرار الحياة، وفي وقت أضحت فيه الصفقات العمومية       

محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن الفرصة مواتية لإدماج الاعتبارات البيئية فيها، على 

 الرغم من كون مراعاة الاعتبارات البيئية من طرف المشرع في تنظيم الصفقات العمومية هي

اهتمامات حديثة، تم إدراجها ولأول مرة في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلا أن طريقها إلى 

التطبيق يبقى طويلا وعلى الدولة والمصالح المتعاقدة أن تبذل قصارى جهدها لتكريس الصفقات 

بإلزام  وذلك ،الكل مدعو للانخراط في مسار المحافظة على البيئةالعمومية كآلية لحماية البيئة، ف

 الشركاء الاقتصاديين بتقديم خدمات وأشغال وتوريدات تحترم الجانب البيئي.

ونقدم بعض المقترحات التي يتعين الأخذ بها لإدماج الاعتبارات البيئية في مرحلة إعداد 

 الصفقة:

عند إعداد دفاتر الشروط سواء العامة أو الخاصة يجب أن تحرص الادارة على إدماج  -

 حماية البيئة في هذه الدفاتر باعتبارها مبادئ عامة للطلب العمومي. مبادئ

إضافة حماية البيئة إلى معايير اختيار المتعامل المتعاقد، من خلال النص الصريح على حماية  -       

 البيئة ضمن معايير اختيار المتعامل المتعاقد.

  .يمكن إضافة إقصاء المترشحين الذين لا يستوفون الالتزامات البيئية   -        

أيضا يتطلب تحسين التدبير العمومي للمرفق البيئي سن سياسة قضائية مع خلق قضاة  -       

متخصصين في المجال البيئي والصفقات العمومية، قادرين على تنمية الثقافة البيئية من خلال 

الأحكام التي سيصدرونها مع ضرورة مراقبة القاض ي للسلطة التقديرية التي تتوفر عليها الإدارة من 

متابعة المخالفين للضوابط البيئية أثناء إنجاز الصفقات العمومية، مع تمكينهم من الوسائل  أجل

 اللوجستيكية لمعاينة الأضرار البيئية. 
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درج في النصوص القانونية فقط، 
ُ
وختاما نخلص للقول، على أنّ المعايير البيئية وجب ألا ت

تعاقدة، وهو ما يستلزم تحسين النجاعة بل وجب أن تنفذ وتجسّد في الواقع من قبل المصالح الم

 البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية للمساهمة في حماية المنظومة البيئية.
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 أنماط المسؤولية الجنائية البي ية بين الثابت والمتغير

 ياسين الكعيوش                                             

 دكتور في الحقوق                                                

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية                                               

 فاس-جامعة سيدي محمد بن عبد الله                                              

 

  تقديم:    

مسألة حماية البيئة من أعقد قضايا العصر التي تستحوذ على اهتمام  تعد      

المتخصصين في شتى المجالات ومختلف المجتمعات الإنسانية مهما تباينت نظمها القانونية 

والاجتماعية، فبعدما كان الاهتمام بقضايا البيئة بمثابة نوع من الرفاهية التي لا قبل لدول العالم 

يلة يلهث الجميع ورائها في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض الذي نعيش عليه من الثالث به؛ أضحى وس

الموارد  لالدمار والخراب الذي أصبح في تزايد مستمر بفعل الطفرة النوعية التي حدثت في استغلا

الذي شهده العالم على البيئة  انعكس التقدم الصناعي الهائلالطبيعية وإنتاج الطاقة، كما 

البيئة غير قادرة على تجديد  والتدهور البيئي وأصبحت زادت نسبة التلوثوعناصرها، إذ 

الحياة على الأرض مهددا بأخطار  عناصرها الطبيعية واختلال توازن عناصرها، وبات مستقبل

 .341البيئة جسيمة نتيجة لتصرفات الإنسان واعتداءاته المتزايدة على

ا، فقد فسدت التربة بالمبيدات، وتلوث ومن هنا وجد الإنسان نفسه أمام واقعا مؤلم     

الهواء بالدخان والإشعاعات، وتعكرت البحار ببقع الزيوت النفطية، وتسممت الأنهار بفعل 

النفايات وبدأت الغابات تحتضر، والسلالات تنقرض والطقس يضطرب والموازين الطبيعية 

 بالعين المجردة ولا يجدي معها تختل، وظهرت أمراض جديدة لا براء منها، وفيروسات فتاكة لا ترى 

                                                             
341
مجموعـــة  " هـــي 11.03مـــن القــانون المتعلـــق بحمايــة واستصـــلاح البيئــة  3أعطــى المشـــرع المغربــي "للبيئـــة" تعريفــا واســـعا، قــائلا فـــي المــادة  

  على تطورها...إلخ". وتساعدالإنسانية العناصر الطبيعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة 
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 .342علاج، وأصبحت الحروب دمارا شاملا

 مع بروز الإحساس والدولية لذا أصبح هذا الموضوع يفرض نفسه على الساحة الوطنية     

بخطورة ظاهرة التلوث البيئي وفداحة الآثار المترتبة عليها، حيث لفتت انتباه المفكرين والعلماء 

 للمحافظة على أصبحت الدول تسعى جاهدة ومن ثموحتى عامة الناس على المستوى المحلي، 

 . البيئة كقيمة اجتماعية تستحق الحماية نظرا لأهميتها على الفرد والمجتمع

شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماما متزايدا بحماية ورفع الوعي البيئي  كما   

لدى الأفراد للحفاظ على البيئة، وذلك بانعقاد المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الداعية 

للحفاظ على بيئة نقية صالحة للاستعمال البشري، على أسس علمية ومنهجية صحيحة؛ حيث 

مام العالمي بالبيئة بعد وقوع عدد من الكوارث البيئية الناجمة عن تعدي الإنسان على زاد الاهت

البيئة والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه مع غيره من الكائنات الحية الأخرى، وبصفة خاصة بعد 

" أمام شواطئ المملكة المتحدة في ماي   Torry-Canyonغرق ناقلة البترول الليبيرية " توري كانيون 

،. ومن ثم تنبهت الأمم المتحدة للخطر البيئي المهدد للبشرية، فوجهت الجمعية العامة 1967343

الدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي حول البيئة، وذلك للبحث عن حلول ناجعة لمشاكل التلوث العديدة 

ر وغيرها من الأضرار التي تهدد المجالات البيئية، وبعد اجتماعات تمهيدية مكثفة تم عقد مؤتم

، وتبنى هذا المؤتمر شعار "أرض واحدة 1972البيئة الإنسانية بستوكهولم بالسويد سنة 
                                                             

لما تشهده البيئة العالمية مـن ملوثـات خطيـرة تتسـبب   2018مارس  6دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، في تقريرها الصادر  342

تنــاول المــواد الكيميائيــة الضــارة عــن طريــق   –ن طفــل نتيجــة النفايــات الإلكترونيــة الناشــئة عــن إعــادة تــدويرها مليــو  1.7ســنويا فــي وفــاة 

وتردي الخدمات الصحية وارتفاع الإصابة بالمواد الكيميائية كالزئبق والرصاص والفلورايد   -الغذاء والماء والهواء والمنتجات المحيطة بهم 

تـي يشـهدها العـالم...، كمـا دعـت منظمــة الصـحة العالميـة حكومـات الـدول إلـى تحسـين جـودة الميـاه الصــالحة الناتجـة عـن بقايـا الحـروب ال

للشــرب والصــرف الصــحي والخــدامات الصــحية والحــد مــن تلــوث الهــواء ودحــر تــأثير تغيــر المنــاخ والتــي تــؤثر جميعهــا علــى صــحة الأطفــال 

ة المســتدامة التـي ســطرتها المنظمــة وأهمهـا وضــع نهايــة لوفيـات المواليــد والأطفــال للوقايـة مــن المخــاطر البيئيـة، قصــد بلــوغ أهـداف التنميــ

 .wwwبموقــع : 2017مـــارس  6. أنظـــر تقريــر منظمـــة الصــحة العالميــة 2030حــدي ي الــولادة والأطفـــال دون ســن الخامســـة بحلــول عــام 

Who.int.ig/ : التاسعة صباحا.2019/ 12/09. تاريخ الاطلاع . 
343 
" التي كانت تحمل العلم الليبيري من أضخم ناقلات البترول في العالم، حيث كانت  Torry- Canyonتعد ناقلة البترول "توري كانيون  

فـي بحـر الشـمال أمـام الشـواطئ الإنجليزيـة، وتسـرب  1967مـارس  17ألف برميل من البترول الخام الكويتي، وقد تحطمت فـي  880تحمل 

بتــرول، حيـــث نــتج عنـــه هــلاك الآلاف مـــن الطيــور البحريـــة، ومــوت كميـــات هائلــة مـــن الأســماك، وقـــدرت آنـــذاك ألـــف طــن مـــن ال 60منهــا 

 .2019شـــتنبر  6. تـــاريخ الإطـــلاع: 36474htm www.eufje.org/uploads.comملايــين دولار. أنظـــر:   8تكــاليف نظافـــة الشـــواطئ بحـــوالي  

 التاسعة صباحا.

http://www.eufje.org/uploads.com
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، التي تعد وبلا جدال 345، الذي تمخض عنه إقرار مجموعة من المبادئ والتوصيات344فقط"

 بمثابة الركيزة الأساسية لكافة البحوث العلمية والقانونية في المجال البيئي.

المتحدة للبيئة والتنمية المعروف باسم " قمة الأرض" المنعقد في  كما شكل مؤتمر الأمم      

، محطة هامة لإقرار حق الدول في استثمار 1992ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال شهر يونيو 

مواردها الطبيعية شريطة ألا تسبب ضررا للبيئة؛ كما تناول مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع 

، حماية البيئة وبحث إمكانيات وصعوبات إعمال العدالة 1995الجريمة ومعاملة المجرمين 

الجنائية لتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الآثار الضارة الناجمة عن الجرائم التي ترتكب ضد 

البيئة، وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة التنسيق على كافة الأصعدة الوطنية والدولية، في إتباع أساليب 

به القانون الجنائي من شروط بشأن إدخال الجريمة البيئية لنطاق مبتكرة لمعالجة ما يتطل

 . 346التجريم وأدلة إثباتها، خصوصا عندما تكون آثار الجريمة البيئة واسعة الانتشار

وغيرها من المؤتمرات التي حظيت فيها البيئة وقضايا الجرائم البيئية بالاهتمام       

، ومؤتمر الأطراف حول التغيرات 347بباريس 2015والعناية، خصوصا قمة المناخ أواخر سنة 

قصد توقيع اتفاق ملزم بين الدول  348بمراكش 2016نونبر  18إلى  7المناخية الذي عقد أيام 

                                                             
344 Voir : Eric Naim-Gesbert, « Pour une théorie générale du droit de l’environnement » R.J.E, vol 39, 2014, p 5 et 6. 

345  
الـذي  24مبدأ لدعم حماية البيئة، ومن بين أبرز هـذه المبـادئ نـذكر المبـدأ  26توصية و 109تمخض عن مؤتمر ستوكهولم بالسويد، 

 يه:جاء ف

Le principe 24 du déclaration de la conférence des  Nation Unies sur l’environnement proclame que : « les questions 

internationales se rapportant à la protection et à l’amélioration de l’environnement devraient être abordées dans un 

esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits sur un pied d’égalité, une coopération par voie d’accords 

multilatéraux ou bilatéraux ou par d’autres moyens appropriés et indispensable pour limiter efficacement prévenir 

réduire et éliminer les atteintes à l’environnement résultant d’activités exercées dans tous les domaines, et ce dans les 

respect de la souveraineté et des intérêts de tous les Etats ». 
346 

سـنة  مـاي، القـاهرة ، مصـر 8أبريـل و 29أنظر: الفصل السادس من المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد مـا بـين 
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عقـــب  ، جــاءالمنــاخ " هـــو أول اتفــاق عــالمي بشـــأن21"كــوب  (Accord de Paris ) مــؤتمر بــاريس بشـــأن تغيــر المنــاخ أو اتفـــاق بــاريس

من أجل الوصول إلى اتفاق  2015دجنبر  12نونبر  30مابين  باريس في للتغير المنا ي 21مؤتمر الأمم المتحدة  المفاوضات التي عقدت أثناء

 لة.دو  195دائم ومتوازن وملزم قانونيا. صادقت عليه 
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نـونبر  18و 7 خـلال الفتـرة مـا بـين مـراكش جرى عقده في واجتماع قمة مؤتمر هو 22كوب  أو الاحتباس الحراري  مؤتمر مراكش بشأن

، وشـاركت الأمم المتحدة المبدئية بشـأن التغيـر المنـا ي اتفاقية حسب (cop22) مؤتمر الأطراف من 22، ويعد هذا المؤتمر النسخة 2016

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A_2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A_2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D9%82%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D9%82%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1#%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1#%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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لمواجهة التهديدات الخطيرة التي أصبحت تشهدها دول المعمور، والوصول إلى الحلول الناجعة 

 لمعالجة هذا النوع من الجرائم المستحدثة.  

كل هذه المؤتمرات حتمت على الدول ومن بينها المغرب، إصدار تشريعات بيئية       

وملاءمتها مع المرجعية الدولية، من أجل تأمين المجال البيئي ضد الأضرار والأفعال غير المشروعة، 

 .349الناتجة عن سوء استعمال الموارد الطبيعية

 ضايا البيئة ومشاكلها المختلفة ظهور بق الاهتماموترتب عن هذا التطور الهائل في مجال       

تشريعات  تصدر المغرب؛على جميع الدول، حيث بدأت كل الدول بما فيها  الحماية انعكست بوادر

، لذلك بها خاصة بمكافحة التلوث وحماية البيئة وعناصرها المختلفة من كافة أفعال المساس

التي  يئية كواحدة من أبرز الجرائمالبالأضرار بالغا بموضوع  اهتماماالأخيرة  شهدت السنوات

حماية البيئة  معظم الدول إلى إعطاء الأولوية لموضوع دعاالأمر الذي  حق المجتمع، تقترف في

خلال سن عدة  الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من وادارجه ضمن أجندتها

 .وعناصرها المختلفة تشريعات وقوانين تعنى بالبيئة

لم تأتي إلا في مرحلة متأخرة بعدما عجزت القواعد الجنائية للبيئة الحماية بيد أن       

الحماية اللازمة للبيئة من أفعال التلوث وكافة أشكال  القانونية المدنية والإدارية على توفير

ردع  فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في الأخرى، إذ لوحظ غياب الاعتداء

على البيئة بقدر تنوع  اعتداءاتتنوع الأفعال التي تشكل . حيث 350مرتكبي أفعال التلويث البيئي

 اجتماعيةوالتي تصلح كقيم  ،)ماء،هواء، نبات، حيوان، تربة،...( المختلفة وتعدد العناصر البيئية

ن بصورة مختلفة عن غيره ملاعتداء من هذه العناصر يتعرض  فكل عنصر ؛لتجريمامحل 

في شكل نشاط إيجابي أو سلبي، عمدي أو غير عمدي، سلوك  الاعتداءالعناصر، سواء كان هذا 
                                                                                                                                                           

التي أحرزت تقدما مهما، وتندرج هذه الدورة في إطار الجهود المبذولـة لبلـورة مختلـف   "21"كوب  " كتكملة22دولة، ويأتي "كوب  196فيه 

والمتعلق بخفض احتواء الاحترار العـالمي لأقـل  195ل الوفود البالغ عددهم المحاور المنصوص عليها في اتفاق باريس، والتي وقعت عليه ك

 من درجتين. 
لادنــا تــأثرت بالأحــداث والتطــورات التاريخيــة التــي شــهدها المغــرب، فبعــد أن كانــت البيئــة وبــاقي ببإن تطــور الترســانة القانونيــة البيئيــة  349

يعة الإســلامية المتمثلــة فــي القــران الكــريم والســنة النبويــة والإجمــاع، أضــحى المجــالات الأخــرى ينحصــر تنظيمهــا وتأطيرهــا مــن طــرف الشــر 

 يتمثل أولا في التشريع ثم العرف والقواعد الدينية والاجتهاد القضائي والفقه.  1965مصدرها الرسمي لاسيما بعد 
350 Dominique Guihal, droit répressif de L’environnement, 3eme Edition, économica,Paris France, 2008, p 203. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A_2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A_2015
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وبالتالي تحدد كل جريمة من الجرائم المنصوص  نتيجة مادية، مجرم في حد ذاته أم لا بد من تحقق

 ، ونتيجة لتعدد 351يقع تحت طائلة التجريم والعقاب عليها صورة النشاط المادي المتطلب حتى

العديد من القوانين سعيا منه لحماية البيئة  المغربيعلى البيئة فقد أصدر المشرع الاعتداءور ص

لحماية البيئة الأرضية والمائية والهوائية وحماية التنوع  إذ صدرت عدة قوانين ،بمختلف عناصرها

 .   352ر الأخرى البيولوجي وغيرها من العناص

حق الفرد في الحرية أساس مشروع شريطة أن لا يمس حقه هذا  مما لاشك فيه أن      

حرية وحقوق الآخرين، وهكذا فحق الإنسان في العيش ضمن بيئة سليمة حق مكفول 

حق مقيد بضرورة مراعاة حقوق الآخرين، وكذا مراعاة البيئة كقيمة ال فإن هذا، 353دستوريا

اصرها يجب أن يشكل مصدرا اجتماعية وإنسانية وأخلاقية، وكل تصرف مشين تجاه عن

للمسؤولية بصورة عامة، يؤاخذ فيها الشخص على تصرفاته، وترتدي هذه المؤاخذة طابعا عقابيا 

 قد يكون جنائيا وقد يكون مدنيا.

وباعتبار القانون الجنائي البيئي يشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الجنائي العام      

، تبقى هذه الأخيرة من أهم الإشكالات التي تطرح -المسؤولية –العقوبة  -بعناصره الثلاثية، الجريمة

تحديد  فيأحيانا يجد صعوبة بحدة في مجال البيئة، حيث إن القاض ي الجنائي في المادة البيئية 
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الجريمة البيئية باعتبارها سلوك ايجابي أو سلبي سواء كان عمدي أو غير عمدي، يصدر عـن شـخص طبيعـي أو معنـوي يضـر أو يحـاول 

 الإضرار بأحد عناصر البيئة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أنظر: 

Jacques-Henri Robert et Martine Rémond-Gouilloud, « Droit Pénal de l’environnement », Masson, Paris, 1983 p 30. 
المغــرب علــى ترســانة قانونيــة بيئيــة ضــخمة تشــمل مختلــف عناصــر البيئــة، وتغطــي مجموعــة مــن المجــالات، )ميــاه وغابــات  يتــوفر( 352)

ونباتـات وتطهيــر ومكافحــة التلــوث وحمايــة الثــروة الحيوانيــة...إلخ (، منهــا مـا صــدر قــديما وحــديثا، وأهــم هــذه النصــوص القانونيــة علــى 

المتعلق بحفظ الغابات  1917أكتوبر  10ظهير  -لمتعلق بالمؤسسات المزعجة والمضرة بالصحة ا 1914سبيل المثال وليس الحصر: ظهير 

المتعلق بالصيد البحري ...إلخ، كما تم تدعيم الترسانة البيئية بصدور قوانين حديثـة  لحمايـة البيئـة  1973نونبر  28ظهير  -واستغلالها

 -بدراســة التــأثير علــى البيئــة 12.03وقــانون    -المتعلــق بحمايــة واستصــلاح البيئــة 11.03المتعلــق بالمــاء، قــانون  36.15مــن قبيــل قــانون 

بمثابـة ميثـاق البيئـة  99.12قـانون  -المتعلـق بتـدبير النفايـات والـتخلص منهـا 28.00المتعلق بمحاربة تلوث الهواء وقانون  13.03وقانون 

يقضـ ي بمنـع  77.15قـــانون رقــم المتجـددة  بالطاقـات المتعلـق 09.13ن المتعلـق بالسـاحل، قـانو  81.12قـانون رقـم  -والتنميـة المسـتدامة 

 صنع الأكياس من مادة البلاستيك  واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها... إلخ.
أنـــه اعتبــر الحصـــول علـــى المــاء والعـــيش فـــي بيئــة ســـليمة حقـــا مــن الحقـــوق الأساســـية لجميـــع  2011مــا يحســـب للدســـتور المغربــي لســـنة  353

من الدستور الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، كما عمل المشـرع علـى إحـداث  31المواطنين على قدم المساواة، وذلك في الفصل 

تمــاعي والبيئــي، يــدلي برأيــه فــي التوجهــات العامـة للاقتصــاد الــوطني والتنميــة المســتدامة، فــي البــاب الحــادي عشــر المجلـس الاقتصــادي والاج

 (.153-152-151)الفصول 
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لكون الأشخاص المعنوية قد طغت بشكل  الشخص المسؤول المباشر عن ارتكاب الفعل الإجرامي،

في جعل كذلك مهمة البحث عن الشخص الطبيعي المسؤول  واضح على الساحة التنموية، مما

 تزيد من حدة هذه الصعوبة.ظلها 

المقررة قانونا لكل من  الجزاءاتة تحمل يالبيئ عن الجرائمبالمسؤولية وإذا كان المقصود    

بهذه العناصر  الإضراركل شخص طبيعي أو معنوي ساهم في ، فإن البيئةعناصر  سلامةبيمس 

في القانون على الالتزام  الجنائية تقوم المسؤولية. ولذلك 354لجرم المساس البيئيمرتكبا يعد 

بتحمل الفاعل للجزاءات التي تفرضها القواعد القانونية بسبب مخالفة أحكامها، وهذه الجزاءات 

لا تطال كمبدأ عام إلا الإنسان المرتكب للفعل، تكريسا لأحد المبادئ المؤطرة للقانون الجنائي 

، لكن وأمام التطورات والتغيرات التي عرفتها "مبدأ شخصية العقوبة الجنائية"سيكي، ألا وهو الكلا 

المجتمعات الحديثة، واستيعابها لمعظم الأنشطة في المجتمع، وزيادة مساحة الخطر الذي يهدد 

 الأفراد جراء هذا النشاط، الأمر الذي أدى في النهاية إلى حماية المتضررين، من خلال إقرار

وعدم قدرته على  القانوني همسؤولية الشخص المعنوي دون خطأ ينسب إليه تفاديا لإعسار ممثل

ضررين، تماشيا مع الخصوصية التي تطبع الجرائم البيئية، وإن كان شمول الأشخاص تتعويض الم

للمسؤولية الجنائية للشخص  ، تضافالمعنوية للعقوبة طرح نقاشا فقهيا وإشكالات عملية

 الطبيعي عن الجرائم البيئية.

انطلاقا من هذه التوطئة، يمكن التساؤل حول مدى تطابق أسس المسؤولية الجنائية        

 البيئية مع القواعد العامة المنظمة للمسؤولية الجنائية ؟  

من خلال  ،البيئية وتبعا لذلك سنقوم بتسليط الضوء على تنوع المسؤولية الجنائية       

عن مساءلة )المبحث الأول(، قبل الحديث التطرق للمسؤولية الجنائية البيئية للشخص الطبيعي 

 )المبحث الثاني(.الشخص المعنوي عن الجريمة البيئية 

 

                                                             
354
بخـــدة مهـــدي، المســـؤولية الجنائيـــة البيئيـــة، مجلـــة البحـــوث العلميـــة فـــي التشـــريعات البيئيـــة، ع التجريبـــي، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة ابـــن  

 .34 ص 2011خلدون، تيارت،
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 الأول: المسؤولية الجنائية البيئية للشخص الطبيعي المبحث

في ميدان المسؤولية الجنائية، ومن أجل  بتطور النظام القانوني وبروز معطيات جديدة       

تعلق  فعالة للمصالح الجوهرية المشروعة ضد بعض صور الإجرام الخطير لاسيما ما ضمان حماية

في إطار المشاريع الاقتصادية الكبرى، حاولت التشريعات المعاصرة هجر  منه ذلك المرتكب

ريمة، والذين لا يمكن أن توجه شخصية العقوبة بعقاب أشخاص لم يقترفوا الركن المادي للج

إليهم تهمة الاشتراك بمعناه القانوني، ومن هذا المنطلق برزت فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل 

 الغير.

فالصورة التقليدية للمسؤولية الجزائية تتمثل في مسؤولية الشخص الطبيعي عن      

سؤولية عن الجرائم المرتكبة مسؤولية الشخص عن فعل غيره، فأساسها الم الشخص ي، أما خطئه

الصورتان من المسؤولية الجنائية تجدان تطبيقا واسعا لهما في القوانين  غيره. فهاتان طرف من

  توفير حماية فعالة للبيئة. وفي ظل خصوصية هذه المسؤولية سيتم البيئية، رغبة من المشرع

ل(، على أن يتم الحديث عن الأو  المطلبالشخص الطبيعي عن فعله الشخص ي في ) تناول مسؤولية

 الثاني(. المطلبالجنائية عن فعل الغير في ) شروط المسؤولية

 الأول: إسناد المسؤولية الجنائية البيئية المطلب

تقتض ي المسؤولية الجنائية تحمل الشخص تبعات أفعاله التي يعتبرها القانون الجنائي       

المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي لا تثير  جريمة تستوجب توقيع العقاب، ومن المسلم به أن

أية إشكالية لأنها الصورة التقليدية للمسؤولية الجنائية، لكن واقع الحال يجعل هذا القول غير 

ذي جدوى أمام ما يعترض جرائم تلوث البيئة من صعوبات خاصة على مستوى تحديد الفعل 

 .355ن الجريمة البيئيةالشخص ي، وما يرافقه من صعوبة في تحديد المسؤولية ع

فقد يشترك عدد من الأشخاص في ارتكاب الجريمة البيئية سواء وجد بينهم اتفاق أو     

تفاهم )رابطة معنوية( أم لم يوجد، فتتحدد مسؤولية كل منهم على أساس ما اقترفه من أفعال ما 

نهم في إحداثها اعتبر دامت النتيجة الإجرامية المحظورة قانونا قائمة، فإن تعذر معرفة نصيب كل م

                                                             
355 David Deharbe,« le droit de l’environnement industriel 10 ans de jurisprudence »Ed, Litec 2002 p 291. 
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الجميع مسؤولين عنها؛ وعلى هذا الأساس جرم القضاء الفرنس ي، فعل أربعة مصانع قامت بإلقاء 

مواد ضارة في مجرى أحد الأنهار وذلك بصرف النظر عما إذا كان التلوث قد تم بفعل أحد هذه 

 .356المصانع من عدمه

لهذا يلاحظ على المشرع الجنائي البيئي، نادرا ما يقرر في النصوص الخاصة بجرائم البيئة      

فمعظم النصوص تجرم بألفاظ عامة بالقول " كل من..." أو " من تسبب  357شخصية الفاعل

. إلا 358في..."، وبذلك يترك للقاض ي مسؤولية تحديد من هو فاعل الجريمة الذي يقصده القانون 

 يمنع من القول إن هناك بعض النصوص التي تجرم الأفعال الضارة بالبيئة، والتي يحدد أن هذا لا

فيها صفة الفاعل، ولكن هذه المقتضيات محدودة والغرض منها تحديد مسؤولية كل من يرتكب 

 الفعل أو يساهم فيه وذلك بتجريم نشاطه.

ومن هنا نهج المشرع البيئي مساءلة الشخص الطبيعي عن جريمة البيئة معتمدا في ذلك      

( ثم الإسناد الفقرة الثانية(، والإسناد المادي )الفقرة الأولىعلى ثلاثة وسائل وهي الإسناد القانوني)

 (.الفقرة الثالثةالاتفاقي )

 : الإسناد القانوني لىو الفقرة الأ        

د بالإسناد القانوني تلك الطريقة التي يتولى فيها المشرع البيئي تحديد بشكل دقيق يقص       

ومباشر صفة الفاعل أو تعيين شخص أو عدة أشخاص كفاعلين للجريمة؛ وذلك بغض النظر عن 

الصلة المادية بين شخصية الفاعل وبين الفعل الضار بالبيئة، أي بصرف النظر عن كون هذا 

من  61فعال المادية المكونة للجريمة أم لا. كما هو الحال مثلا  في المادة الشخص هو مرتكب الأ 

"" يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم والتي تنص على 359المتعلق بالمقالع 27.13قانون رقم  

                                                             
356 Jean Lamarque,« Droit de la protection de la nature et de l’environnement »L.G.D.J, Paris,1973, p 479. 

357
المتعلـق بحفــظ الغابــات واسـتغلالها، الــذي يعــد أهـم القــوانين تعبيــرا عـن إســناد المســؤولية الجنائيــة  1917أكتــوبر  10باسـتثناء ظهيــر  

والـدي جـاء فيـه " كـل مـن حـرث أو زرع أو غـرس أرضـا مـن أراضـ ي الغابـة  34للأفراد الذاتيين، كمـا هـو منصـوص عليـه مـثلا ضـمن الفصـل 

 فرانك عن كل هكتار محروث أو مزروع أو مغروس ....". 12000إلى  2000وح من يحكم عليه بذعيرة تترا
، كليـة الحقـوق، جامعـة حسـيبة بـن 1فرقان معمر، المسـؤولية الجزائيـة عـن الجريمـة البيئيـة، مجلـة الدراسـات القانونيـة المقارنـة، ع  358

 . 165ص  2015بوعلي، الشلف، 
359
المتعلـــق بالمقـــالع، ج ر ع  27.13(  الصـــادر بتنفيـــذ القـــانون رقـــم 2015يونيـــو  9) 1436مـــن شـــعبان  21صـــادر فـــي  1.15.66ظ ش رقـــم  

 .6082(، ص 2015يوليو  2)  1436رمضان  15بتاريخ  6374
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( درهم: كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى 20.000( إلى عشرين ألف )5.000)

من  11أعلاه؛ ...""  كما نجد أيضا المادة  33لاستغلال وفقا لمقتضيات المادة الإدارة بتفويت هذا ا

تحمل مسؤولية " كل شخص يملك أو  360ةالمتعلق بحماية واستصلاح البيئ 11.03القانون رقم 

يشغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط 

 قا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية..."الطبيعي، وذلك طب

 7في  الصادر 599نفس التوجه نجده في التشريعات المقارنة كالقانون الفرنس ي رقم      

 1972بشأن التلوث الناتج عن عمليات الدفن والإغراق تنفيذا لاتفاقية أوسلو لعام  1976يونيو 

إذ يعاقب مالك  ،من السفن والطائراتالخاصة بمنع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات 

 السفينة أو المشغل لها باعتباره شريكا في جريمة الإغراق التي ترتكب بدون أمر منه.

لذلك تقوم مسؤولية الشخص في ظل الإسناد القانوني، حسب الصفة التي حددها     

 المشرع ولو لم يكن هذا المسؤول قد ارتكب بنفسه الفعل الضار بالبيئة.

 : الإسناد الماديالفقرة الثانية      

تتحقق المسؤولية الجنائية وفق الإسناد المادي، عندما ينسب لشخص ما الفعل المادي       

يعتبر مسؤولا عن الجريمة البيئية كل  إذسواء كان إيجابيا أو سلبيا المكون للجريمة البيئية، 

و مع غيره، أو الشخص الذي يمتنع شخص طبيعي يرتكب النشاط المادي المكون للجريمة بنفسه أ

عن اتخاذ التدابير والإجراءات التي تقض ي بها القوانين البيئية، حيث تستعمل نصوص التجريم في 

هذا الإطار عبارات فضفاضة وعامة من قبيل "كل شخص"، "من تسبب" أي الفاعل المادي 

 .361للجريمة البيئية

إدراك الرابطة المادية بين السلوك المجرم  علاوة على ذلك، يقوم الإسناد المادي على     

ومرتكبه، وعليه فالشخص يعد مرتكبا للجريمة البيئية إذا كان هو المنفذ الأساس ي للعناصر المادية 

                                                             
المتعلــــق بحمايــــة  11.03، الصــــادر بتنفيــــذ القــــانون رقــــم 2003مــــاي  12الموافــــق  1424ربيــــع الأول  10صــــادر فــــي  1.03.59ظ ش رقــــم  360

 .1900، ص 2003يونيو  19الموافق  1424ربيع الأخر  18بتاريخ  5118، ج رع واستصلاح البيئية
361

 Roselyne Nèrac Croisier, « Sauvegarde de l’environnement et droit Pénal »Coll: Sc.Crim, Ed L’harmattan, 2007, p 86-

85 . 

https://www.lgdj.fr/editeurs/l-harmattan-87/sciences-criminelles-8701.html
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كما حددها القانون أما جريمة الامتناع فيعتبر فاعلا للجريمة كل من يقع على عاتقه الالتزام 

ئما إلى توسيع  مفهوم النشاط المادي  ليشمل عدد بالعمل، وإن كان المشرع البيئي يميل دا

 13-09من القانون رقم  41المسؤولين حتى يضمن حماية أكبر للبيئة كما هو الحال في المادة 

إلى  100.000أشهر إلى سنة وبغرامة من  3" يعاقب بالحبس من  362المتعلق بالطاقات المتجددة

شخص يقوم بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل 

الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو يستغلها أو يقوم بتوسيع قدرتها دون 

 ".3الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 

ومن هنا نستنتج أن المشرع لا يحدد الشخص المسؤول بصفته، وإنما  يضع عبارات عامة   

 شخاص الممكن مساءلتهم عن الضرر البيئي.تستوعب كل الأ

 : الإسناد الاتفاقيالفقرة الثالثة         

 -يقوم الإسناد الاتفاقي على أساس اختيار صاحب العمل أو المؤسسة للشخص المسؤول     

عن كل المخالفات التي ترتكب في حق البيئة، ومن ثم إضفاء المسؤولية  –من بين العاملين لديه 

. فهذا الأسلوب 363الجنائية عليه، لكونه صاحب القرار المفوض له المهام الذي ألحق ضرر بالبيئة

يل الغموض عن الاختصاصات لكل شخص طبيعي يمثل الشخص المعنوي بسبب صعوبة يز 

تحديد الشخص المسؤول جنائيا عن الجريمة البيئية التي ترتكب في إطار الشخص المعنوي، وهذا 

من قانون رقم  35المعيار من شأنه تحقيق ردعا فعالا للجرائم التي تمس البيئة،  كما جاء في المادة 

"" يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة  364علق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق المت 30.05

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:  8.000إلى  2.000من 

مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 

 من هذا القانون؛ 20

                                                             
362 

المتعلــق بالطاقـــات  13.09، الصـــادر بتنفيــذ، القــانون رقـــم 2010فبرايــر  11الموافـــق  1431مــن صــقر  26صــادر فـــي  1.10.16ظ ش رقــم 

 .1118ص  2010مارس  18بتاريخ  5822المتجددة. ج ر ع 
363

 Jean Marie Prinet et Hublot, « Les crimes contre l’environnement, » Rev.Dr.Pén.Crim, Avril-Juin 1993, p 268. 
364
المتعلـــق بنقـــل البضـــائع  30.05( بتنفيـــذ القـــانون رقـــم 2011يونيـــو  2) 1432مـــن جمـــادى الثانيـــة  29صـــادر فـــي  1.11.37ظ ش رقـــم  

 .3072(، ص 2011يونيو  30) 1432رجب  27الصادرة في  5956الخطرة عبر الطرق، ج ر ع 
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يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة ناقل البضائع الخطرة الذي لا 

من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال أوهما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 

 من هذا القانون؛ 20و 19

المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها 

 .أعلاه؛ ..."" 32ادة خلافا لأحكام الم

كما حرص التشريع البلجيكي على اعتماد هذا الأسلوب بإلزام صاحب العمل بتعيين أحد     

العاملين لديه ليتولى تنفيذ الالتزامات والتدابير المنصوص عليها في القوانين واللوائح ومن تم يضحى 

قانون البلجيكي الصادر في من ال 20مسؤولا جنائيا عن مخالفة هذه النصوص، حيث تنص المادة 

بشأن النفايات السامة على أن أعمال التخلص من النفايات السامة تكون تحت  1974يوليوز  22

 .    365سلطة شخص مسؤول يعينه صاحب العمل

إن هذا الأسلوب في تحديد المسؤولية يتو ى منه المشرع  الحد من الصعوبات التي تعتري      

بعض الجرائم التي يتدخل فيها مجموعة من الأشخاص،  عنسؤول القضاء في تحديد الشخص الم

خصوصا تحديد الشخص الطبيعي المسؤول داخل الشركة الملوثة الذي يعد من الأمور التي تثير 

إشكالا، إما على مستوى الفقه أو على مستوى القضاء، ومرد هذا الإشكال وجود اختلاف في مركز 

إذا تعلق الأمر  خاصةة، وتعدد المسؤولين من جهة أخرى، اتخاذ القرار داخل المنشأة من جه

بمنشأة ضخمة تقوم المسؤولية في إطارها، على التضامن بين المسؤولين أو الفاعلين سواء الأصليين 

 .366أو المشاركين

جعل توجهات السياسة الجنائية المعاصرة تميل إلى إقرار المسؤولية الجنائية  هذا ما      

يتحفظ على  367لكن جانبا من الفقه، طبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقابللشخص المعنوي ت

                                                             
 28محكمـة الـنقض، دفـاتر محكمـة الـنقض ع  كريم بنموس ى، أحكام المسؤولية في الجرائم البيئية، الأمن البيئـي مـن خـلال اجتهـادات 365

 .251، ص 2017سنة 
ية إلهام العلمي، الحماية الجنائية للبيئة من خلال قانون المنشآت المصنفة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانون 366

 .168، ص  2002/2003والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
367 

Bouloc Bernard, « la responsabilité pénale des entreprises en droit français », Rev, int, dr, comp, V 46,  N° 2, Avril – 

Juin 1994 ; p 671. 
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أسلوب الإسناد الاتفاقي كوسيلة لتعيين الشخص الطبيعي المسؤول عن الجريمة البيئية، استنادا 

 :إلى الحجج الآتية

لا يمكن تعميم هذه المقولة على جميع الأشخاص المعنوية، ذلك أن تعيين الأشخاص 

يؤدي إلى إدانة هؤلاء على جرائم معينة، مقابل إفلات المسؤولين الحقيقيين عن تلك  المسؤولين قد

 .الجرائم

إن الفائدة العملية لهذا الأسلوب ليست بالقدر الكافي، حيث أن تعيين الشخص المسؤول  

مسبقا لا يقيد القاض ي عند بحثه عن المسؤول الحقيقي عن الجريمة، كما أنه يحول دون أن يكون 

 ة أمام إدانة الجاني.عقب

 الثاني: شروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير المطلب

إذا كان المبدأ الثابت في القوانين الجنائية عامة تقض ي بشخصية العقوبة، ومن ثمة      

شخصية المسؤولية، إذ لا يسأل الشخص إلا عن فعله الشخص ي، فإنه واستثناء من ذلك، توجد 

ب فيها القانون على شخص مسؤولية عمل قام به غيره؛ وهو ما يسمى بعض الحالات التي يرت

الغير، لذلك تنازع الفقه الجنائي في تأصيل هذه المسؤولة، فرأي أول  فعلبالمسؤولية الجنائية عن 

، فيما أسسها رأي ثاني على نظرية الفاعل 368أقامها على أساس نظرية المشاركة في الجريمة

؛ وعلة إقرار هذه المسؤولية في 370ثالث إلى نظرية افتراض الخطأ، بينما ذهب رأي 369المعنوي 

                                                             
جعل هذا الرأي المسؤول عن فعل الغير بمثابة شريك في الجريمة التي يرتكبها غيره سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة السلبية،  368

وســند دلــك أن القاســم المشــترط بــين المســؤولية الجنائيــة عــن فعــل الغيــر والإشــراك يكمــن فــي الطــابع المعنــوي، فالمســؤول عــن فعــل الغيــر 

بغة المعنوية، لأنه لا يأتي الفعل الإجرامي بنفسه ولا يتدخل فـي ارتكابـه إذا كاـن يتكـون مـن جملـة أفعـال وإنمـا يحجـم يتصف سلوكه بالص

ئيـة عن الوفاء بالتزامه القانوني فيقع الأمر المنهي عنـه فـي العـالم الخـارجي...إلخ. راجـع فـي ذلـك  : محمـود عثمـان الهشـري، المسـؤولية الجنا

 .19ص  1969دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، سنة  عن فعل الغير، رسالة
369 

يرى هذا الرأي أن فاعـل الجريمـة لا يقتصـر علـى مرتكـب الفعـل المـادي وإنمـا يشـمل حتـى مـن يـدفع غيـره إلـى ارتكابـه جريمـة مسـتغلا فـي 

أوامـره، ويطلـق عليـه الفاعـل المعنـوي،  فيه عدم أهليته الجنائية أو حسن نيتـه تحقيقـا لمصـلحته أو مـن يرتكـب الفعـل الإجرامـي بنـاء علـى

ومـن ثــم فــإن صـاحب المعمــل أو المنشــأة الـذي  يــأمر أحــد تابعيـه أو الخاضــعين لإشــرافه ورقابتـه بخــرق أحكــام القـانون أو يتــركهم بإهمالــه 

ك : حسام محمد سامي يقترفان جريمة من الجرائم لحسابه، أو من أجل تحقيق مصلحة خاصة به يعد فاعلها المعنوي...إلخ. راجع في ذل

 .178، ص 2011جابر، الجريمة البيئية، مطبعة دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، سنة 
370
بيد أن هذا الرأي اعتناق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير لـيس علـى أسـاس افتـراض لمسـؤولية الجنائيـة فـي الشـخص، وإنمـا أسسـها  

، والذي يتمثل في الإهمال المتبوع على واجب الإشراف والرقابة على أفعال تابعيه، وذلك  la faute présuméeعلى افتراض الخطأ في حقه
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مجال الجرائم البيئية، هي توجه السياسة الجنائية الحديثة إلى حث صاحب المنشأة أو القائم 

عليها على حسن الرقابة والإشراف على تابعيه أثناء مباشرة كل منهم لمهام العمل المكلف به، 

ام التشريع البيئي لحماية البيئة من التلوث والمحافظة على طبيعتها، والعمل على متابعة تنفيذ أحك

حيث أضحت هذه المسؤولية تمثل أكثر أنواع المسؤولية تمردا على القواعد التقليدية؛ وفي هذا 

" يعتبر الأشخاص 371المتعلق "بالصيد البحري  1973نونبر  23من ظهير  41الإطار تنص المادة 

أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها، مجهز بواخر الآتي ذكرهم مسؤولين عن 

الصيد أو مستأجروها أو المؤمنون عليها من أجل الأفعال التي يرتكبها قواد هذه البواخر ورجال 

طاقمها، وكذا الأشخاص الذين يشغلون مؤسسات الصيد ومستودعات الرخويات أو القنافذ أو 

التي يرتكبها أعوانهم ومستخدموهم". ومؤدى ذلك تتحقق المسؤولية القشريات من أجل الأفعال 

عن أعمال التابع كلما توفرت ثلاثة شروط : )أولها( وقوع جريمة من التابع، )وثانيها( أن تكون علاقة 

تفويض من رب العمل يجعل  سببية بين هذه الجريمة ومسؤولية المتبوع، )وثالثها( عدم وجود

 تابعه خارج عن نطاق رقابته واختصاصه. الفعل الذي أقدم عليه

 : وقوع الجريمة البيئية من التابع لىو الفقرة الأ       

لقيام المسؤولية الجنائية البيئية حيال رب العمل، صاحب المنشأة، يجب أن يأتي التابع       

ففي نطاق الجرائم  ؛سلوك يخضع للوم القانون الجنائي، سواء في صورته العمدية أو غير العمدية

العمدية يسأل المتبوع عن جرائم تابعه متى كان القانون يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى 

مرتكبها حتى ولو انتفى المخاطب بالقاعدة القانونية، وهي ما يطلق عليها الجرائم التنظيمية، ومن 

المتبوع جنائيا، متى قام في حقه ثم فإذا توافر القصد الجنائي لدى الغير لا يحول دون مساءلة 

الإخلال بواجب حسن تنفيذ القانون وإعمال الرقابة والإشراف على تابعيه، أما إذا كان المشرع 

                                                                                                                                                           
يعد بمثابة جريمة مستقلة عن جريمة التابع... راجع في ذلك: أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العـام، دار النهضـة 

 .581، ص 1981العربية، سنة 
371 

نـونبر  28( المتعلق بتنظـيم الصـيد البحـري، ج ر ع 1973نونبر  23) 1393شوال  27بتاريخ  1.73.255ن رقم الظهير الشريف بمثابة قانو 

  .2789. ص 1974
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يوجب توافر القصد الجنائي لدى المخاطب بالقاعدة القانونية، فالمتبوع في هذه الحالة لا يسأل 

 .372نائي اللازم لقيام هذه الجريمةعن جريمة تابعه العمدية ما لم يتوافر لديه القصد الج

فإذا ما حصلت مخالفة أو إهمال للالتزامات البيئية الملقاة على عاتق المنشأة الصناعية      

من التابع، كتسريب بعض المواد الملوثة في إحدى المجاري المائية أو سمح بانبعاث مواد غازية سامة 

لإطار، أقيمت مسؤولية الرئيس عن المخالفة أو في الهواء دون احترام الضوابط المحددة في هذا ا

الإهمال، وليس ضروريا أن يسأل جنائيا التابع عن هذه المخالفة، لأن احترام هذه الضوابط يعد 

من الواجبات الملقاة على عاتق رئيس المؤسسة الممثل لها، الذي يتعين عليه السهر على تأمين قيام 

 .373التالي تحت مسؤوليته الشخصيةالتابع بعمله تحت رقابته وإدارته، وب

 374هذا هو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها     

المؤسسة لمسؤولية رب العمل عن أعمال التابع حيث جاء فيه "" ... إذا كان مبدئيا أن لا أحد 

أن تنشأ عن فعل يعاقب إلا بناء على فعله الشخص ي، فإن مع ذلك يمكن للمسؤولية الجنائية 

الغير في حالات استثنائية التي تفرض فيها بعض النصوص القانونية على رئيس المقاولة واجب 

ممارسة إشراف مباشر على أفعال المساعدين أو التابعين له خصوصا في الصناعات التي تخضع 

ية تقع أساسا لأنظمة تملي مراعاة مصلحة أو متطلبات الصحة أو الأمن العام، فالمسؤولية الجنائ

 . 375على عاتق رؤساء المقاولات الذين يفرض عليهم شخصيا شروط وطرق استغلال صناعاتهم "

                                                             
 .167حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  372
لمصــدر دون غيــره علــى أنــه " يكــون مالــك ا 1980لســنة  99تــنص المــادة الثالثــة مــن قــانون الوقايــة مــن الإشــعاعات المؤينــة العراقــي رقــم  373

مسـؤولا عــن تعــويض جميــع الأضــرار المتحققــة عــن مصــادر الإشــعاع وتعتبـر مســؤولية المالــك مفترضــة بحكــم القــانون وغيــر قابلــة لإثبــات 

 العكس".
أشار إليه : عادل الشاوي، مسؤولية رئيس المقاولة عن جريمـة تلويـث  1965/ فبراير 24الصادر 11قرار محكمة النقض  الفرنسية ع  374

 .116ص  2014شتاء/ ربيع  3البيئية المرتكبة من طرف تابعيه، دراسة في ضوء العمل القضائي، مجلة القضاء التجاري، ع 
375
 وقد جاءت حيثيات القرار في لغته الأصلية كما يلي : 

 * si en principe nul n’est passible de peines qu’a raison de son fait personnel la responsabilité pénal peut cependant 

naitre du fait du d’autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une 

action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un subordonné , notamment dans les industries soumises a des 

règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique la responsabilité pénale remonte 

essentiellement aux chefs d’entreprise, a qui sont personnellement imposes les conditions et le mode d’exploitation 

de leur industrie*. 
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 : السببية بين الجريمة ومسؤولية المتبوعةثانيالفقرة ال       

يلزم لقيام مسؤولية المتبوع الجنائية عن فعل تابعه أن يصدر عن الأول خطأ شخص ي،        

امتناعه عن تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليه أحكام القانون، مما مفاده ويتمثل هذا الخطأ في 

أن المتبوع قد فرض عليه التزام قانوني معين بأداء عمل محدد، ويتقاعس عن أدائه ويترتب على 

ذلك وقوع النتيجة المؤثمة قانونا، ومن بين هذه الالتزامات حسن اختيار تابعيه بدقة وإسناد 

ص المؤهل له وتزويد تابعيه بالآلات والوسائل اللازمة لحمايتهم وحماية البيئة من العمل إلى الشخ

التلوث وبحسن سير العمل، وأن يكون من شأن امتناعه عن تنفيذ التزاماته الملقاة على عاتقه 

. وأكثر من هذا، ذهبت محكمة النقض إلى القول 376تحقق النتيجة الإجرامية بفعل أحد تابعيه

ان الأصل أن العقوبة لا توقع على شخص إلا بناء على فعله الشخص ي، فإن المسؤولية بأنه " إذا ك 

الجنائية يمكن أن تتولى مع ذلك عن فعل الغير في الحالات الاستثنائية التي تفترض فيها بعض 

النصوص القانونية واجب القيام بعمل مباشر بالرقابة على أفعال أحد المساعدين أو التابعين 

لصناعات الخاضعة للوائح الصادرة من أجل سلامة الصحة والأمن العام، فالمسؤولية خاصة في ا

الجنائية هنا تقع أساسا على رؤساء المنشآت الذين تفرض عليهم شخصيا شروط وطرق حسن 

 .377استغلال صناعتهم"

وترتيبا على ما تقدم، تنتفي مسؤولية المتبوع الجنائية تجاه فعل تابعه، إذا ما قامت       

عوامل شاذة من شأنها قطع رابطة السببية بين التزامه بواجب تنفيذ القانون ووقوع خطأ المتبوع 

الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه قضت محكمة النقض الفرنسية بمساءلة رئيس 

قاولة جنائيا عن أفعال الغير التابعين له، باعتبار أن القوانين والقرارات الخاصة بالمنشأة الم

المصنفة التي يتولى رئاستها تفرض عليه التزامات تقض ي مباشرة سلطة ورقابة صارمة على أفعال 

ي تابعيه، ومساعديه، خصوصا فيما يتعلق بأنظمة حماية الصحة والسلامة والآمن، ولذلك يسأل ف

                                                             
376
 .168جابر، مرجع سابق، ص حسام محمد سامي  
377
هنـد والــي علمــي، الحمايــة القانونيــة للبيئــة بــالمغرب وعلاقتهــا بالتنميـة المســتدامة، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص، كليــة  

 .292، ص 2015/2016العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، السنة الجامعية 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

185 
 
 

؛ بيد أن التمسك بالمبادئ التقليدية 378مثل هذه الأحول عن أفعال هؤلاء المخالفين للقوانين

للقانون الجنائي قد لا يسعف في زجر مرتكبي الجرائم البيئية، إذا علمنا أن هذه الأخيرة أصبحت 

 .379تتخذ أبعادا خطيرة وطنيا ودوليا

  : عدم وجود تفويض من رب العملالفقرة الثالثة      

يجب لقيام المسؤولية حيال رب العمل أو صاحب المنشأة على الجريمة التي يرتكبها       

تابعه ألا يكون قد فوض غيره للقيام بواجب الرقابة والإشراف على تابعيه نيابة عنه، لأن مسؤولية 

رب العمل أو صاحب المنشأة ترجع إلى خطئه الشخص ي الناتج عن امتناعه عن أداء واجب 

 .380اف والرقابة المفروضة عليه قبل تابعه، طبقا لأحكام القانون الجاري به العملالإشر 

لذلك فإن الأخذ بنظام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير يدفع أصحاب المنشآت      

الاقتصادية والتجارية وغيرها إلى حسن الرقابة والإشراف على تابعيهم، ومحاولة توجههم للالتزام 

ومتابعتهم بصفة دائمة ومستمرة؛ ومن ناحية أخرى صعوبة إقامة المسؤولية  بأحكام القانون 

الجنائية بشكل واضح ومحدد تجاه الجريمة البيئية التي وقعت من المنشأة حيال شخص بعينه، 

وذلك لتشابك الاختصاصات المسندة إلى العاملين بها وتعددها، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع الاتهام 

 ى الجاني الحقيقي، مما يتعارض واعتبارات العدالة.وتعثر الوصول إل

ولعل توجه القضاء الفرنس ي الذي أحدث تحولا كبيرا في قواعد المسؤولية الجنائية      

 الشخصية، فإنه علاوة على ذلك ساهم في تكريس قاعدتين أساسيتين:

مباشر فرض القاعدة الأولى تؤكد أن رئيس المقاولة هو الذي يتولى بشكل شخص ي و       

شروط العمل داخل المقاولة، كما يتولى رسم وتحديد خطة العمل المراد إنجازها، وتبعا لذلك فإنه 

يتحمل المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب جريمة ضد البيئة من طرف أحد تابعيه بسبب الإخلال 

رئيس المقاولة من  بشروط العمل داخل هذه المقاولة؛ أما القاعدة الثانية فمؤداها ما يتمتع به

                                                             
378
 .170م العلمي، مرجع سابق، ص إلها 

379
 David Deharbe, « le droit de l’environnement industriel 10 ans de jurisprudence », Edition, litec, 2002. p293. 

 .168حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  380
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سلطة تنظيمية، تفرض عليه القيام بالإشراف الدقيق والمباشر على كافة تابعيه من أجل تجنب 

 .381الجرائم التي يمكن أن ترتكب داخل المقاولة تحت طائلة متابعته جنائيا جل

وخلاصة القول، لا يمكن إنكار أن الإسناد الاتفاقي أو ما يعرف بــ "الإنابة في الاختصاص"      

قد أوجد تناسقا في توزيع الأعمال والمسؤوليات داخل المنشأة، فالمبدأ المسلم به اليوم أن رئيس 

ته، إذ المنشأة لا يعتبر المسؤول الوحيد عن فعل غيره بخصوص الجرائم المرتكبة داخل منشأ

يستطيع إنابة بعض تابعيه المؤهلين في القيام بمهام الإشراف على مراعاة تطبيق القوانين واللوائح، 

 بحيث يترتب على هذه الإنابة أثر معف من العقاب.

 الثاني: مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة البيئية المبحث       

إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تتلاءم  جديدة من الجرائم دفعت المشرع أنواعإن ظهور       

مع طبيعة هذه الجرائم، ولعل الجديد في هذه السياسة الجنائية البيئية هو الاعتراف للمؤسسة 

، وبالتالي تحميلها نتائج تصرفاتها الخارجة 382معمل ...( بالشخصية المعنوية -سفينة –)مصنع 

ولية الجنائية، لتطال بشكل أكبر الشخص عن القانون الجنائي البيئي الذي وسع من مفهوم المسؤ 

، الأمر 383المعنوي الذي أصبح أكثر من أي وقت مض ى المسؤول الأول على ارتكاب الجرائم البيئية

الأول(، إلى أن أدى  المطلبالذي أسال مداد في الأوساط الفقهية والقضائية بين معارض ومؤيد )

                                                             
381

 Patrick Mistretta, « la responsabilité pénale du délinquant écologique », Thèse pour obtenir le doctorat en droit, 

Université Jean Moulin, Lyon, France, 1997-1998 p13  .  
بالشـــخص المعنـــوي مجموعـــة مـــن الأشـــخاص أو الأمـــوال يعتـــرف لهـــا القـــانون بالشخصـــية القانونيـــة المســـتقلة، فتكـــون قابلـــة  يقصـــد 382

شريف سـيد كامـل، المسـؤولية الجنائيـة للأشـخاص المعنويـة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات القانونية الناتجة عن تصرفاته. أنظر: 

 .3، ص 1997هضة العربية، القاهرة، سنة "دراسة مقارنة"، ط الأولى، دار الن
383  

طرحت فكرة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ضمن المؤتمر الدولي الثاني لقـانون العقوبـات فـي بوخاريسـت، لأول مـرة فـي أكتـوبر 

جتماعية ضخمة في العصر حيث أشار هذا المؤتمر إلى التزايد المستمر في عدد وأهمية الأشخاص المعنوية وما تمثله من قوة ا 1929سنة 

الحــديث، وأن أنشـــطتها التـــي أصــبحت تخـــالف أحكـــام قــانون العقوبـــات يمكـــن أن تحــدث بـــالمجتمع أضـــرارا بالغــة الخطـــورة، وخلـــص إلـــى 

توصية بأن يتضمن قانون العقوبـات الـداخلي التـدابير الفعالـة للـدفاع الاجتمـاعي ضـد الأشـخاص المعنويـة بالنسـبة للجـرائم التـي ترتكـب 

لحتها أو بوســائلها وبالتــالي تتحمــل مســؤوليتها، وأن تطبيــق هــذه التـدابير يجــب أن لا يحــول دون معاقبــة الأشــخاص الطبيعيــين الــذين لمصـ

بصـدد بحثـه"  1957يتولون إدارة الشخص المعنوي، كمـا ناقشـه أيضـا المـؤتمر الـدولي السـابع لقـانون العقوبـات الـذي عقـد فـي أثينـا سـنة 

تعريــف الفاعـل والشــريك فـي الجريمــة" وأو"ـ ى بأنــه" لا يسـأل الشــخص المعنـوي عــن الجريمـة إلا فــي الأحـوال التــي  الاتجاهـات الحديثــة فـي

يحددها القانون، وعندئذ يكون الجزاء الطبيعي هو الغرامة، وهو جزاء مستقل عن التدابير الأخرى كالحل والوقف وتعيين حارس، على 

عــن الجريمــة التـي ارتكبهــا. أنظــر: شــريف ســيد كامــل، المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص  أن يظـل ممثــل الشــخص المعنــوي مســؤولا شخصــيا

 .9-8، ص 1997المعنوية "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 
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الثاني(، مع إمكانية نفيها  المطلبوي جنائيا )هذا النقاش إلى تحديد شروطا لمساءلة الشخص المعن

 الثالث(. المطلبعنه )

 الأول: إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة البيئية المطلب

تعتبر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي من المواضيع التي أثارت نقاشا فقهيا لمدة         

نوي أمرا واقعا ومسلما به في مختلف القوانين طويلة بعدما أصبح الاعتراف بوجود الشخص المع

الوضعية، لكن الفقه الجنائي التقليدي كان يعارض فكرة تحمل الشخص المعنوي المسؤولية 

الفقرة الجنائية، حيث يرى أنه ليس آهلا لتحملها، ويبني موقفه هذا على مجموعة من الاعتبارات )

رورة تقرير مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية (، وفي المقابل ظهر اتجاه حديث ينادي بضىولالأ 

لأنه يتمتع بشخصية قانونية تجعله آهلا لتحمل الالتزامات وأداء الواجبات واكتساب الحقوق، 

(، وإن كان الأمر قد حسم على مستوى ةثانيالفقرة الويستند بدوره على مجموعة من الحجج )

 (.ةثالثالفقرة الالتشريع والقضاء )

 : الاتجاه الرافض لمساءلة الشخص المعنوي جنائياىولالأ الفقرة       

يعارض هذا الاتجاه فكرة تحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية بشكل قطعي،        

لأنه في الواقع لا يملك الإرادة التي تمنح له الأهلية اللازمة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

عنوي أو الاعتباري افتراض قانوني ومجازي، اقتضته ، حيث يؤكد أن الشخص الم384القانونية

الضرورة لتحقيق مصالحه، ولا وجود له في الواقع، وليس له إرادة حقيقية يمكن مساءلته عنها، 

وإنما يستمد إرادته من الشخص الطبيعي الذي يمثله، فهو شخص غير مادي وصوري من صنع 

، أي أن المشرع 385ارتكاب الجريمة بركنيها القانون، ومن ثم لا يسأل جنائيا لعدم قدرته على

الجنائي لا يوجه خطابه إلا للشخص الطبيعي الذي يعد وحده صاحب إرادة قادرة على التمييز 

والإدراك، أما الشخص المعنوي فهو يفتقر للإرادة بمعناها الذي يقصده القانون الجنائي في مجال 
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 .514 ، ص1989محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، "القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 
385
عادل ماهر سيد أحمد الألفي، الحماية الجنائيـة للبيئـة، " دراسـة مقارنـة"، رسـالة للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي الحقـوق، قسـم  

 .325، ص 2008/2009القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، السنة الجامعية 
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على الإرادة الشخصية التي يتوفر عليها ، وما دام الأمر كذلك فإنه لا يتوفر 386المسؤولية

 الأشخاص الذاتيين وحدهم، والتي بدونها لا يمكن تصور المسؤولية الجنائية.

فضلا عن ذلك فلا يمكن مساءلة إلا الشخص الطبيعي جنائيا، على اعتبار أن الشخص      

 -هو ممثلوه  المعنوي ما وجد إلا لتحقيق غرض مشروع، وحتى وإن خالف القانون فإن المسؤول

خصوصا وأن أهم العقوبات الجنائية السالبة للحرية يستحيل تطبيقها أبدا في  -الشخص الطبيعي

 .387حق الشخص الاعتباري 

غير أن هذه الانتقادات لمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا لم تصمد أما اتساع     

شعار التنمية في شتى  نشاطات الأشخاص المعنوية وتزايد أعدادها في العصر الحديث تحت

المجالات، والتي اقتضت ضرورة التفكير في إمكانية مساءلتها جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها 

 ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، كما سنرى مع الاتجاه المؤيد.

 : الاتجاه القائل بمساءلة الشخص المعنوي جنائياةثانيالفقرة ال      

فرض التطور الحاصل في النشاط الاقتصادي الذي يقوم به الشخص المعنوي ضرورة       

إعادة النظر في موقف الاتجاه المعارض لمسؤولية الشخص المعنوي الجنائية، والاعتبارات التي 

يستند إليها؛ ونتيجة لذلك ظهر اتجاه حديث يدعو إلى مساءلة هذا الأخير جنائيا عن الأفعال 

بضرورة الأخذ  388ة التي يقوم بها، كما أوصت المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئةالإجرامي

بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، إذ أن جرائم تلويث البيئة ترتكب عادة بواسطة الشخص 

 المعنوي أكثر من الأفراد.

                                                             
 .105، ص 1980إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القاهرة، سنة  386
 .15شريف سيد كامل، مرجع سابق،  ص  387
388 

بشـأن " الحمايــة الجنائيـة للوسـط الطبيعــي"، والـذي خـرج بمجموعــة مـن التوصــيات،  1979كمـؤتمر هـامبورج الــذي انعقـد فـي شــتنبر 

وصـية السادسـة مـا يلـي " ... وحيـث أن الاعتـداءات الخطيـرة علـى الوسـط الطبيعـي غاليـا مـا تكـون صـادرة عـن الشـخص حيث تضـمنت الت

المعنوي والمشروعات الخاصة أو العامة أو الدولة يصير من الضروري تقبل المسـؤولية الجنائيـة لهـؤلاء وأن يفـرض علـيهم احتـرام الوسـط 

 أو الإدارية..."الطبيعي تحت تهديد الجزاءات المدنية 

بشـأن موضـوع " الجـرائم ضـد  1994مؤتمر الجمعية الدولية للقانون الجنائي المنعقد فـي مدينـة ريـو دي جـانيرو بالبرازيـل فـي شـتنبر  -     

أن البيئـة"، حيـث أكــدت التوصـية الثالثـة علــى ضـرورة المسـاءلة الجنائيــة للأشـخاص المعنويـة وتوقيــع العقوبـات المناسـبة لهــا، شـأنها شــ

 الأشخاص الطبيعية، بل وضرورة ملاحقة الأشخاص المعنوية جنائيا.
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كثيرة، ففي  وقد استند الفقه المؤيد لإقرار مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا إلى مبررات     

الرد على السند المتعلق بافتقاد الشخص المعنوي للإرادة، يذهب أنصار هذا الموقف إلى التسليم 

بتمتع الشخص المعنوي بإرادة مستقلة، وهي ترجمة لإرادات الأعضاء المكونين له، فهذه الإرادة 

حل حياة الجماعية ليست بإرادة خيالية ومجازية بل حقيقة مجسدة في كل مرحلة من مرا

 .389الشخص المعنوي، بحيث يعبر عنها بالاجتماعات والمداولات التي تتم بين الأعضاء المكونين له

أما بخصوص حجة الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة، فهي حجة تنبني على الخلط بين      

ق غاية العقوبة والنتيجة غير المباشرة لها، فتوقع العقوبة على الشخص المعنوي، إنما يرد به تحقي

هي حماية المجتمع، فامتداد آثارها إلى الأشخاص المكونين له لا يعني معاقبتهم على الجريمة التي لم 

يأتونها، وإنما هذا الامتداد بمثابة حافز لهؤلاء من أجل الزيادة في المراقبة واتخاذ كافة الوسائل 

آثار العقوبة للأشخاص  ، وامتداد390للحيلولة دون ارتكاب الشخص المعنوي للأفعال الإجرامية

الذاتيين، يصدق أيضا على امتداد آثار العقوبة على الشخص الطبيعي بصلة غير مباشرة على 

 .391أسرته بحيث يحرمون من مورد رزقهم في حالة ما إذا كان هو المنفق عليهم

وتأسيسا على الرأي السالف الذكر، فإن إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في     

جال الاعتداء على البيئة ضرورة ملحة فرضتها ظروف اقتصادية واقعية يعيشها العالم، تشكل م

خطورة بالغة على وجود الكائنات الحية بالمقارنة مع الجرائم البيئية المرتكبة بواسطة الأشخاص 

 الطبيعية.

 من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  المشرع: موقف الفقرة الثالثة     

تكتس ي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في المجال البيئي أهمية خاصة، نظرا لكون      

العديد من جرائم تلويث البيئة تتم عن طريق هؤلاء الأشخاص حين ممارسة أنشطتها 

 الاقتصادية، مما يطرح تعقيدا وتشابكا على نحو يصعب معه تحديد مرتكبي النشاط الإجرامي 
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 .119، ص 1963محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ج الأول، )بدون دار النشر(،  ط 
390
 .205، ص 2008محمد ملياني، القانون الجنائي العام، مطبعة الجسور، وجدة، سنة  
 .109ص   2013، سنة 150يوسف وهابي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية والحاجة إلى التقنين"، مجلة القضاء والقانون، ع  391
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 .392في ذلك البيئي والجهة المختصة

ولقد أقرت أغلب التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص      

نتيجة ما يمثله هذا الأخير من عدوان على عناصر البيئة، لهذا أخذ المشرع الأمريكي  393المعنوي 

المواد  بالمسؤولية الصارمة للشخص المعنوي ضمن القوانين الخاصة بحماية الهواء والمياه وتداول 

الخطيرة على صحة الإنسان، وذلك بعد ""قضية فورد"" التي قض ى فيها القضاء الأمريكي بمسؤولية 

الشركة عن جريمة قتل الخطأ بعدما ثبت تقصيرها في تحذير المستهلكين بنتائج التجارب الأولية 

 .394التي أدت إلى تسرب الوقود ووفاة ثلاثة أشخاص

ان أكثر تشددا ووضوحا في تحميل مسؤولية المنشآت بيد أن المشرع الإماراتي ك     

الصناعية، حيث وضع القيود والضوابط على كافة المنشآت بعدم ارتكاب أي فعل من شأنه 

 1999من قانون  35إحداث ضرر بالبيئة المائية سواء كان الفعل تصريفا أو إلقاء، إذ نصت المادة 

ميع المنشآت بما في ذلك المجال العام أو التجارية أو المتعلق بحماية البيئة وتنميتها " يحظر على ج

الصناعية تصريف أو إلقاء أي مواد نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في 

 .395البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"

كما أخذ المشرع الفرنس ي بمبدأ المسؤولية الجنائية حيال الأشخاص المعنويين، ضمن     

على أن " الأشخاص المعنوية باستثناء  121.2الذي نصت مادته  1994القانون الجنائي لسنة 

وفي الحالات  121.7إلى  121.4الدولة، تسأل جنائيا وفقا للقواعد المنصوص عليه في المواد 

                                                             
رضــا عبــد الحلــيم عبــد المجيــد، المســؤولية القانونيــة عــن النفايــات الطبيــة " دراســة مقارنــة بالقــانون الفرنســ ي" دار النهضــة العربيــة،  392

 .211ص  ،1999القاهرة، سنة 
393 

ممـا لاشـك أن تحديـد المسـؤولية الجنائيــة للشـخص الطبيعـي فـي المشــروعات الكبيـرة كمـا هـو الشــأن بالنسـبة لشـركات المسـاهمة، التــي 

تعد مصدر تلوث حقيقي للبيئة أمر صعب للغاية، خصوصا في ظل وجود عدة متداخلين في تسيير الشركة، إذن فمن يتحمل المسـؤولية 

ء مجلـس الإدارة أم الـرئيس ؟ هـذه الإشـكالات هـي التـي  دفعـت إلـى إقـرار بمسـؤولية الشـخص المعنـوي وإن كاـن مجـرد هل العامل أم أعضا

 افتراض ولا يتوفر على إرادة حقيقية.
394
 .176حسام محمد سامي جابر، مرجع سابق، ص  
395 

ـ علـــى أن "  15إذ جـــاء فـــي مادتـــه  1951نة المشــرع الهولنـــدي بـــدوره أقـــر هـــذه المســـؤولية ضـــمن قـــانون الجـــرائم الاقتصـــادية الصـــادر ســ

 ".الجرائم يمكن أن ترتكب سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية
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يها في القانون أو النظام عن الجرائم المرتكبة لحسابها، وعن طريق أعضائها أو المنصوص عل

 .396ممثلها"

، وإن كان هذا 397منه 127وعلى هذا النهج سار المشرع المغربي بموجب الفصل       

الفصل جاء على إطلاقه وحصر فقط العقوبات التي يمكن الحكم بها، لم يحدد أو يحصر الحالات 

لة الجنائية بالنسبة للشخص المعنوي، وهو ما انعكس على مسألة تطبيق القضاء الموجبة للمساء

قضية معمل الفلين  -لهذا الفصل، حيث نجد القضاء المغربي تعامل مع إحدى القضايا البيئية 

بنوع من المرونة، علما بأن هذه الشركة خلفت أضرارا صحية جسيمة وأمراضا في  - 398بسلا

 .399المجاورين للمنشأةشريحة واسعة من السكان 

والملاحظ من حيثيات القرار، أن الأفعال الواردة فيه هي أفعال جنائية، إذ كان على       

كمطالبين  النيابة العامة تحريك متابعة جنائية في حق الشركة مع تنصيب الأطراف المتضررة

دون  400المدنيةبالحق المدني، بدل الاقتصار على معالجة القضية في إطار قواعد المسؤولية 

 مساءلة جنائية، مما يوضح ضعف تشبع القضاة بثقافة حماية البيئة ضمن هذا الحكم.

علاوة على ذلك، تناول المشرع الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بنوع      

يؤكد أن المشرع  قد وضع  401من ق ج، وإن كان بعض الفقه 127من الغموض، ضمن الفصل 

                                                             
396   Article 121-2 du code pénal Français énonce que : «  les Personnes morales à l’exclusion de l’état sont responsables 

pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi où le règlement des 

infractions commises pour leur compte, par leur organes on représentants ». 
 5قوبـات الإضـافية الـواردة فـي الأرقــام مـن ق ج م أنـه " لا يحكـم علـى الأشـخاص المعنويــة إلا بالعقوبـات الماليـة والع 127يـنص الفصـل  397

 ".62ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقاية العينية الواردة في الفصل  36من الفصل  7و 6و
 )حكم غير منشور(. 21/01/2002الصادر بتاريخ  96/2001/16صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، ملف جنحي ع   27حكم رقم  398
ت هذا الحكم ما يلي: "...وحيث إنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال، وانطلاقا من الحالة التي وصلت إليها صحة حيث جاء في حيثيا 399

 المدعين الثابتة بمقتض ى الشواهد الطبية المستدل بها وفق المقال، ونفس الش يء يقال بالنسبة للبيئة المحيطة بهم والتي حالها كمـا أشـير

يتعــين القــول بوجــود الضــرر المشــار إليــه بالحيثيــات أعــلاه، وعلاقــة الســببية بينــه وبــين الأمــراض الأنفــة الــذكر،  إليهــا بــالخبرة المرفقــة بهــا

 ".الش يء الذي يستدعي الاستجابة لطلب المدعين وفق المسطرة المنطوقة ...
الصــحة أو المقلقـة للراحـة، إمــا مــن ق ل ع علـى أنـه " للجيــران الحـق فـي إقامــة دعـوى علـى أصــحاب المحـلات المضـرة ب 91يـنص الفصـل  400

إزالــة هــذه المحــلات وإمــا إجــراء مــا يلــزم فيهــا مــن التغييــر لرفــع الأضــرار التــي يتظلمــون منهــا، ولا يحــول التــرخيص الصــادرة عــن الســلطات 

 المختصة دون مباشرة الدعوى."
 .252 ، ص1989فة للنشر والتوزيع، الرباط، سنة أحمد الخمليش ي، شرح القانون الجنائي " القسم العام"، الطبعة الثالثة، دار المعر  401
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عامة لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا بنص صريح لا مجال للمناقشة فيه، ذلك أن قاعدة 

ق ج، ومن خلال وروده في الكتاب الثاني الخاص بالمجرم قد نظر صراحة إلى هذه  127الفصل 

الأشخاص على مساواة واحدة مع الأشخاص الذاتيين في موضوع الجرائم المرتكبة. في حين كان على 

أكثر حزما مع المؤسسات الملوثة للبيئة، ما دامت هذه الأخيرة دائما لها رغبة المشرع أن يكون 

جامحة في تحقيق المزيد من الربح والإنتاج ولو على حساب المجال البيئي، في ظل وعيها التام 

 بصعوبة إثبات أفعالها وتأخر ظهور النتائج الضارة منها.

حظ أن المشرع يوظف في كثير من نصوصه وبالرجوع إلى القانون الجنائي البيئي، نلا      

عبارات " كل من..." أو" كل شخص..."، يمكن اعتبارها من ناحية الصياغة القانونية أنها لا تقص ي 

الأشخاص المعنوية من المساءلة الجنائية غير أن ما يعاب عليها أنها جاءت خالية من الحصر 

ينص  402المتعلق بمكافحة تلوث الهواء 13.03والتحديد، وكمثال على ذلك ما نجده في قانون رقم 

منه على مسؤولية كل شخص عن حدوث تلوث، أي أنه لم يحدد بدقة الشخص  16403في المادة 

المسؤول جنائيا، مما يفهم أن المشرع الجنائي البيئي يقر بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، 

لقانون تنص " يهدف هذا القانون إلى من نفس ا 2ولكن بطريقة غير دقيقة، وإن كانت المادة 

الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان 

والتربة والثروات الثقافية والبيئية بشكل عام ويطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع 

غل عقارات أو منشآت منجمية أو للقانون العام أو الخاص، يمكن أن يحوز أو يستعمل أو يش

صناعية أو تجارية أو فلاحية أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات 

 محرك أو آليات لاحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد...".

قر بالمسؤولية كما نجد أيضا ميزة أخرى نفهم منها على أن المشرع الجنائي البيئي ي     

التي  -الجنائية للأشخاص المعنوية، بحيث يعتمد في كثير من نصوصه بالنص على عقوبة الغرامة

                                                             
المتعلـــق بمكافحـــة تلـــوث  13.03(، الصـــادر بتنفيـــذ القـــانون رقـــم 2003مـــاي  12) 1424ربيـــع الأول  10صـــادر فـــي  1.03.61ظ ش رقـــم  402

 .1912(، ص 2003يونيو  19) 1424ربيع الآخر  18بتاريخ  5118الهواء، ج رع 
403 
درهـم كــل شــخص مســؤول عـن حــدوث تلــوث وأهمــل  20.000إلـى عشــرين ألــف  1000علــى" يعاقـب بغرامــة مــن ألــف  16تـنص المــادة   

 متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة".
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إلى جانب العقوبات السالبة للحرية مع ترك المجال للحكم بإحدى  -تتناسب والشخص المعنوي 

تمارس الدعوى ، بالإضافة إلى قانون م ج الذي ينص في مادته الثالثة على أن" 404هاتين العقوبتين

العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها سواء كانوا أشخاصا 

 ذاتيين أم معنويين".

 واردةكل هذا يجعلنا نقول بأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم البيئية      

ية الصادرة في هذا الشأن، لكن يجب أن ، وتزكيها القرارات القضائضمن القانون الجنائي البيئي

يعدل المشرع من صيغه الفضفاضة التي لا تخدم مصلحة حماية البيئة بقدر ما تضرها، خصوصا 

 بعد تبنيه لمختلف الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن البيئي.

 الثاني: شروط مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة البيئية المطلب

لمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في الجرائم البيئية ليست مطلقة، وإنما هناك إن ا      

شروط حددتها معظم التشريعات، أولهما أن تكون هذه الجريمة قد ارتكبت من طرف شخص 

(، وثانيهما ارتكاب الجريمة لفائدة أو لصالح الفقرة الأولىطبيعي يعبر عن إرادة الشخص المعنوي )

 (.الفقرة الثانيةالشخص المعنوي )

 

 : ارتكاب الجريمة من شخص طبيعي يعبر عن إرادة الشخص المعنوي الفقرة الأولى      

لا يكفي أن يكون التصرف المكون للجريمة صادرا ممن يمثل الشخص المعنوي قانونيا        

ة له بل يلزم فضلا عن ذلك، أن يكون التصرف الصادر عن هذا الممثل في حدود السلطة الممنوح

، ومفاد ذلك أن الشخص المعنوي بحكم طبيعته لا يمكن أن يرتكب 405طبقا للنظام الأساس ي

الجريمة بنفسه، وإنما يتصرف عن طريق شخص طبيعي يعبر عن إرادته، وإسناد الفعل الجرمي 

للشخص المعنوي وفق هذا المبدأ يقتض ي معرفة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة، ما إذا 

لتصرف باسم الشخص المعنوي، وبالتالي تعتبر الأفعال الصادرة عنه بمثابة أفعال كان يملك ا

 الشخص المعنوي ذاته أم لا؟.

                                                             
404 
 .المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 28.00من قانون  76، 74، 73، 72، 71، 70 كما هو الحال بالنسبة للمادة 

 .129ص  2006، القاهرة، سنة دار النهضة العربيةط الأولى، محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي،  405



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

194 
 
 

منه، تعاقب  كل  16المتعلق بمكافحة تلوث الهواء نجد المادة  13.03بالرجوع إلى القانون     

رئ وخطير شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طا

لمواد ملوثة..." فإذا افترضنا أن الشخص المسؤول عن حدوث التلوث وفقا لهذه المادة، شخص 

معنوي فإن منطق الأمور يقول بأن مهمة إبلاغ السلطات المعنية تكون على الشخص الطبيعي الذي 

 يعبر عن إرادة الشخص المعنوي، فالمسؤولية هنا تقع على الشخص المعنوي.

لفت التشريعات المقارنة في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يسأل الشخص وقد اخت    

، على أنه 2فقرة  121المعنوي عن سلوكهم الإجرامي، حيث نص القانون الجنائي الفرنس ي في المادة 

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جنائيا عندما ينص القانون أو التنظيم على ذلك، عند ارتكاب 

، مما يعني أن القانون الفرنس ي حصر الأشخاص 406ف أجهزته وممثليهجرائم لحسابه من طر 

في  .الطبيعيين الذين يسأل عن أعمالهم الشخص المعنوي، في أعضاء الشخص المعنوي وممثليه

حين ذهبت بعض التشريعات الأخرى ومنها القانون اللبناني والهولندي إلى توسيع نطاق الأشخاص 

الطبيعيين، الذين يسأل الشخص المعنوي جنائيا عن أنشطتهم، بحيث لا تقتصر على الأعضاء 

؛ وهذا من شأنه أن يوفر حماية 407والممثلين، بل تمتد لتشمل الموظفين والعمال التابعين له

ائية أكبر للمجال البيئي من الأخطار التي يتعرض لها من الشخص المعنوي بالأساس كمصدر جن

 أول للإضرار بالبيئة.

تجدر الإشارة في الأخير، أن قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تخلو من     

التنظيمات صعوبات، تتمثل في صعوبة مطاردة الأشخاص المعنوية بسبب حجم الشركات وتعقيد 

الخاصة بهذه الشركات. غير أننا نرى والحالة هذه أن إقرار مسؤولية الشخص الطبيعي إلى جانب 

الشخص المعنوي، أي الجمع بين المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي والمسؤولية الجنائية 

رمي إلى للشخص الطبيعي، فيه فعالية أكثر وتجسيدا كبيرا لروح القانون الجنائي البيئي الذي ي

 إضفاء الحماية الجنائية على المجال البيئي.

 : ارتكاب الجريمة البيئية لحساب الشخص المعنوي الفقرة الثانية      

                                                             
406

 Bouloc Bernard, « la responsabilité pénale des entreprises en droit français », op, cit, p 672. 
407  Philippe Malingrey, introduction au droit de l’environnement, 4eme éditions, TEC -DOC,France,2008, p148 
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من المعلوم أن الشخص المعنوي لا يسأل عن الجريمة البيئية، إلا إذا ارتكبت باسمه        

مل بين طياته أن يكون ذلك ولحسابه، لأن اشتراط ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي يح

لفائدة هذا الأخير ولمصلحته، وتستوي هذه الفائدة سواء كانت مادية أو معنوية، لذلك لا تثار 

 .408المسؤولية إذا ارتكب الشخص الطبيعي الجريمة لحسابه

معنى ذلك، يشترط أن يكون الفاعل الذي ارتكب الجريمة، قد انصرفت نيته إلى      

المعنوي، لا بصفته الشخصية، والمقصود أن الجريمة ارتكبت بهدف التصرف باسم الشخص 

تحقيق مصلحة له، كتحقيق ربح، أو تجنب إلحاق ضرر به، سواء أكانت هذه المصلحة مادية أو 

معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، وهناك من يضيف أن الجريمة ترتكب لحساب الشخص 

سير أعمال الشخص المعنوي وتحقيق  المعنوي، عندما تنفذ من طرف شخص طبيعي لضمان

 .409أغراضه

فالسلوك المادي الذي يقوم به الشخص الطبيعي، كعضو أو ممثل للشخص المعنوي،     

يعد عنصرا من عناصر الجريمة البيئية المسندة للشخص المعنوي، وفي حالة قيام الشخص 

الوكيل جريمة تلويث المعنوي )مجلس الإدارة( بتوكيل شخص طبيعي للقيام بعمل ما وارتكب 

البيئة لحساب الشخص المعنوي، فإن هذا الأخير يسأل عن هذه الجريمة، لأن الوكيل يعد بمثابة 

 .410الممثل القانوني للشخص المعنوي 

وبالرجوع إلى القانون الجنائي البيئي، يتبين أن المشرع المغربي غير واضح في كثير من     

ية للشخص المعنوي في حالة ارتكاب الجريمة من طرف ، بشأن قيام المسؤولية الجنائ411نصوصه

من القانون المتعلق  17شخص طبيعي تابع لهذا الشخص الاعتباري ولحسابه؛ حيث تنص المادة 

درهم كل من عرقل  10.000إلى عشرة الاف  100بمكافحة تلوث الهواء " يعاقب بغرامة من مائة 

 شار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون."القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص الم

                                                             
 .203، ص 2014دجنبر  –، نونبر 119نادية المشيش ي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية في القانون المغربي، م م إ م ت، عدد  408

409
 . 130شريف سيد كامل، مرجع سابق، ص   

410
 .174محمد حسن الكندري، مرجع سابق، ص  
 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. 28.00من قانون رقم  79كما هو الحال ضمن المادة  411
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تكون من طرف شخص  412بديهي أن عرقلة مهام الأشخاص المشار إليه وفق المادة التاسعةف

طبيعي، فهل يسأل هو بصفته الشخصية عن هذا الفعل حتى وإن كان فعله هذا لحساب 

 لة الشخص المعنوي ؟.ولمصلحة الشخص المعنوي ؟ أم أن الأمر في  هذه الحالة يقتض ي مساء

السالفة الذكر، لم يحدد من المسؤول جنائيا في هذه الحالة،  17إن المشرع وفقا المادة      

حيث يمكن القول إنه سوى بين الشخص الطبيعي مرتكب الفعل الإجرامي لحساب الشخص 

ن هذه المادة تنص في المعنوي وبين هذا الأخير في إقرار المسؤولية الجنائية، بيد أن الفقرة الثانية م

حالة العود على إمكانية الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر، وهذا المقتض ى لا يمكن تطبيقه 

على الشخص المعنوي، ما يفهم على أنه يخص الشخص الطبيعي المرتكب للفعل المخالف 

 لمقتضيات هذه المادة.

 ئيةالثالث: مدى إمكانية نفي المسؤولية الجنائية البي المطلب

إذا كان المشرع قد تو ى من وراء تجريم بعض الأفعال في القانون الجنائي بصورة عامة،       

حماية مصالح محل اعتبار بنظر المجتمع، فإن التسليم بهذا المبدأ على إطلاقه قد لا يحقق الغاية 

و أن المرجوة منه، إما لأن الفعل لم يعد ينطوي على عدوان يصيب المصلحة المحمية قانونا، أ

 413العقاب عليه يهدر مصالح أولى بالرعاية والاعتبار، ومن هنا برزت أهمية أسباب الإباحة

وموانع المسؤولية كحالات مفضية إلى سقوط المسؤولية والآثار المترتبة عليها والتي أصبحت فيما 

 بعد محل اعتراف التشريعات العقابية عموما.

مكن أن يستند إليها المتهم لنفي المسؤولية الجنائية ولأجل الإحاطة بأهم الحالات التي ي      

البيئية، فيتعين البحث عن خصوصيتها ضمن القواعد العامة، من خلال الدفع بالترخيص البيئي 

(، كأهم الأسباب التي يمكن للمتهم الفقرة الثانية(، ثم الركون إلى حالة الضرورة )الفقرة الأولى)
                                                             

412
يكلـــف بمعاينـــة مخالفـــات أحكـــام هـــذا القـــانون والنصـــوص المتعلـــق بمكافحـــة تلـــوث الهـــواء "  13.03مـــن قـــانون  9وهـــم حســـب المـــادة  

ون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لـدن الإدارة المختصـة الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظف

 وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر".
الفاعـل أو مـن تقوم أسباب الإباحـة أساسـا علـى إزالـة الصـفة غيـر المشـروعة عـن الفعـل المرتكـب، بمـا يـؤدي إلـى عـدم تحقـق مسـؤولية  413

يشــاركه فــي ارتكابـــه مــن الناحيـــة الجنائيــة والمدنيــة، بمعنـــى أخــر أن أســـباب الإباحــة ذات طبيعــة موضـــوعية ينصــرف أثرهـــا إلــى الفعـــل أو 

الامتنـــاع، فتنـــزع عنـــه الوصـــف الجرمـــي وتعطـــل بـــذلك نصـــوص التجـــريم. أنظـــر: محمـــود نجيـــب حســـني، أســـباب الإباحـــة فـــي التشـــريعات 

 .5ص  1962راسات العربية، جامعة الدول العربية، العربية، معهد الد
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عنه أو التخفيف منها بالإضافة إلى أمر السلطة والقوة القاهرة  الدفع بها غالبا لنفي المسؤولية

 كمبادئ عامة.

 : الترخيص البيئي وأثره على المسؤولية ىولالفقرة الأ       

قد لا يكتفي المشرع لتقرير المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية بمجرد توافر ركنيها،        

و الترخيص الذي يسمح بممارسة النشاط الضار، بمعنى وإنما اشتراط فوق ذلك انتفاء الإذن أ

أخر إذا تم الفعل استنادا لإذن أو ترخيص صادر من جهة مختصة تسمح به، أصبح عندئذ 

 .414مشروعا ويخرج بالتالي من دائرة الأفعال المحظورة

وهذا يعني بأن الترخيص ما هو إلا وسيلة من وسائل تدخل الدولة في تقييد النشاط        

، الفردي من أجل الوقاية مما قد ينجم عنه من أضرار محققة أو أخطار محتملة تصيب المجتمع

على الرغم من المزايا التي ترافق اشتراط الحصول على التراخيص البيئية من حيث إمكانية الجهة 

المزعجة أو المانحة لها من مباشرة نوع من الرقابة الأولية على جدوى المشاريع المضرة أو المقلقة أو 

الملوثة للبيئة، فتمتنع من إعطاء الترخيص متى كانت الآثار التي تلحق بالبيئة تزيد عما هو مسموح 

به بموجب المعايير والمحددات النوعية المنصوص عليها قانونا، إلا أنه مع ذلك لم يسلم من 

 .415الانتقادات لكونه يغل يد السلطات من متابعة المتهم

رف النظر عن الغاية التي أرادها المشرع من توقف التجريم والمسؤولية والواقع أنه بص    

على انتفاء الإذن أو الترخيص، فإن مشكلة التكييف القانوني له لا تزال محل خلاف، فمن يعتبر 

الترخيص سببا للإباحة ينطلق من كون أسباب التبرير هي ظروف أو حالات مادية أو واقعية 

تمل على عناصر الجريمة فتجعله في وصف الفعل المباح، ومن ثم فإن تكتنف إتيان السلوك المش

                                                             
 .471، ص 2014نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة  414
415
للإشارة فان موضوع التراخيص البيئية طرح نقاشا حادا بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وفقهاء القانون، فمنهم من رأى أن الترخيص  

يعد تنـازلا مـن الحكومـة عـن مسـؤوليتها فـي التطبيـق الحـازم لنصـوص قـانون البيئـة ضـد المخـالف، فإصـدار التـراخيص بتصـريف أو إلقـاء 

ف تمنح الملوث حصانة ضد الملاحقة الجزائية، وستكون هذه التـراخيص بمثابـة إجـازات للتلـوث. ويشـير البروفسـور النفايات في المياه سو 

"وليام روجرز" أستاذ قانون البيئة بجامعة واشنطن، إلى أن نظام التراخيص يقيد سلطة الحكومة من اللجوء إلـى القضـاء ويعيـق توجيـه 

 ائي لقانون البيئة. أنظر .الاتهام ويؤدي إلى إلغاء المحتوى الجن

William Rodgers, “Handbook on Environmental law”, 2
ad

 Edition, Published by West Publishing Company, USA 1994 p 

689. 
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لزوم انتفاء الترخيص يعني قيام الركن الشرعي للجريمة بكونه بمثابة ركن خاص في الجريمة 

؛ في المقابل 416البيئية، جرى تحديده بواسطة النموذج التجريمي الذي يصفه النص القانوني

وجود الإذن شرط لازم لعدم لكون نع للمسؤولية الجنائية، هناك من اعتبر الترخيص بمثابة ما

 . 417تحقق العقاب على الرغم من اعتبار الجريمة قائمة بمجرد توفر عناصرها الأساسية

بالرجوع إلى القانون الجنائي البيئي نلاحظ أن المشرع أوجب الحصول على التراخيص      

من قانون المقالع " يعاقب بغرامة من  57كسبب لنفي المسؤولية الجنائية، حيث نصت المادة 

( درهم كل من يستغل مقلعا عند 500.000( درهم إلى خمسمائة ألف )300.000ثلاثمائة ألف )

انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل 

الفوري للمقلع. كما أكدت أيضا جديد للتصريح بالاستغلال، تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق 

المتعلق بحماية واستصلاح البيئة على أنه " يخضع تخصيص أو  11.03من القانون رقم  11المادة 

تهيئة الأراض ي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو تعميرية، وكذا 

من  شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال مواد جوف الأرض والتي 

 .418مسبقة حسب الحالات ووفق تحددها النصوص  التشريعية والتنظيمية..."

" وحيث إن  419هذا ما يؤكده التوجه القضائي لمحكمة النقض إذ جاء في أحد قراراتها     

خيص قانوني المحكمة لما ناقشت مضمون المحضر المؤسسة عليه المتابعة وما أدلى به المتهم من تر 

بمنحه بقعة أرضية مستخرجة من الملك الغابوي وتصميم البناء المرخص به فخلصت إلى كون 

المتهم بالقطعة الأرضية المتنازع بشأنها مبررا، وأن جنحة البناء داخل الملك الغابوي غير متوفرة 

 نظرا لامتلاكه ترخيص تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما".

                                                             
416 

الرابعـة، دار . أنظر أيضا : رؤوف عبيد، مبادئ القسـم العـام فـي التشـريع العقـابي، ط 474نوار دهام مطر الزبيدي، مرجع سابق، ص 

 .332ص  1989الفكر العربي للطباعة، سنة 
417
 .451رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص  
علــى أنــه " يحظــر تــداول المــواد والنفايــات الخطــرة بغيــر تــرخيص مــن  1994لســنة  4مــن القــانون البيئــي المصــري رقــم  29تــنص المــادة  418

 .".الجهة الإدارية المختصة..
419
المنشــور بمجلــة محكمــة الــنقض  2013/ 8/ 6 -04فــي الملــف الجنحــي ع  2013يونيــو  20الصــادر بتــاريخ  850قــرار محكمــة الــنقض ع  

 .296ص  2014سنة  4ملفات عقارية ع 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

199 
 
 

من هذا، أن المشرع يعلق قيام الجريمة البيئية على انتفاء الحصول على ترخيص واضح     

كقطع أشجار أو التسبب بالإزعاج أو حفر أو استغلال المقالع أو دفن الفضلات  أو تصريف المياه 

 ي، ولذلك فإن الطبيعة القانونية للإذن أو الترخيص باعتقاد420الملوثة أو ممارسة الصيد

فادها أن التصرف في حدود الترخيص المسموح به يؤثر على إمكانية مساءلة تتأسس على فكرة م

الفاعل عما قام به من نشاط، والواقع أن الحصول على الترخيص أو الإذن من الجهات المختصة 

لا يمنع من تحقق المسؤولية المدنية للفاعل والتزامه بالتعويض عما يحدث من أضرار للآخرين، 

نتج مثل هذا الترخيص أثره باعتباره سببا خاصا لامتناع المسؤولية الجنائية، على أنه يتعين لكي ي

أن يكون قد صدر عن جهة مختصة بإصداره وفق الشكل الذي تطلبه القانون، والقول بخلاف 

 ذلك يعني تحقق المسؤولية ومعاقبة الفاعل.

سلوك الذي يعتبر لكن يجب أن لا يعتد بالترخيص الإداري بشكل مطلق كسبب لتبرير ال     

جريمة بيئية في الأحوال العادية، لأن طريقة الحصول على الترخيص قد تكون غير مشروعة، 

 وبالتالي يبقى الشخص دون مسؤولية.

 : حالة الضرورة وآثراها على المسؤوليةالفقرة الثانية       

رة الثانية حينما ق ج م، نجد أن حالة الضرورة تضمنتها الفق 124بالرجوع إلى الفصل        

قضت بأنه " لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة ... إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كان 

في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها وذلك بسبب خارجي لم يستطيع 

ه أو غيره مهددا ، فحالة الضرورة التي تهمنا هنا هي الحالة التي يجد الإنسان نفس421مقاومته..."

                                                             
420
سرقة الكثبان  جاء في قرار لمحكمة النقض"... إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة 

الرمليـة مـن أماكنهـا الطبيعيــة والمشـاركة فـي ذلــك، اعتمـدت فـي ذلـك علــى كـون مـا أخــذه السـائق يعتبـر مجـرد أتربــة لا يشـملها نـص الفصــل 

ق ج م، والحال أن المادة المضبوطة على متن الشاحنة تعتبر من الأتربة الصفراء من نوع توفنة المسـتخرجة مـن مقلـع غيـر مـرخص،  517

ا أن اســـتغلالها يخضـــع لتــرخيص خـــاص كمـــا هـــو واضــح مـــن المحضـــر المنجــز مـــن طـــرف الفرقـــة الإقليميــة للمقـــالع إلا ويعتبـــر ذلـــك وطالمــ

ق ج م، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه لما قض ى ببراءة المطلـوبين فـي الـنقض للعلـة المـذكورة بـه، مشـوبا  517مخالفة لنص الفصل 

، ملف 2014/10/09المؤرخ في:  9.937لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال." قرار محكمة النقض ع  بعيب نقصان التعليل الموازي 

 . )غير منشور(.2013/9/6/18262جنائي ع 
421
مــن القــانون الجنــائي الكــويتي شــروط حالــة الضــرورة تنظيمــا محكمــا حيــث نصــت " لا يســأل جنائيــا مــن ارتكــب فعــلا  25نظمــت المــادة  

كابـه ضـرورة وقايـة نفسـه أو غيــره، مـن خطـر جسـيم حـال يصـيب الـنفس أو المــال، إذا لـم يكـن لإرادتـه دخـل فـي حلولـه ولا فــي  دفعتـه إلـى ارت

 استطاعته دفعه بطريقة أخرى ، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه".
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بخطر جسيم وحال يضيق عليه نطاق اختياره فلا يستطيع تلافيه ولا تجنبه إلا بارتكاب جريمة في 

حق البيئة وهي ما يمكن تسميتها بالجريمة البيئية الضرورية التي قد تمس حقوق الدولة 

 .422ومؤسساتها وحتى الغير

ال نار بقنينة غاز داخل منزل فيضطر خير مثال على الجريمة البيئية الضرورية اشتعإن      

الشخص إلى التخلص منها لحماية أفراد أسرته وإنقاذ متاعه، وذلك برميها خارج المنزل فتشتعل 

النار في الغابة المجاورة كملك خاص للدولة، في هذه الحالة وهي كثير ما تقع، يكون الشخص 

معه أن إرادته وقعت تحت تأثير  مما يمكن القول  423مضطرا لارتكاب جريمة البيئية الضرورية

قوة من شأنها أن تعدمها أو تقيدها لدرجة كبيرة بسبب إكراه مادي أو معنوي أو بسبب ضرورة 

 دفعته إلى ارتكابها.

لذا يمكن القول إن أسباب منع المسؤولية الجنائية ذات طبيعة شخصية يقتصر أثرها      

واه ممن ساهم معه في ارتكاب الجريمة، ويعني توافر على من توفر لديه هذا المانع ولا يمتد إلى س

أي منهما منع المسؤولية الجنائية وسقوط العقوبة المقررة قانونا، من غير أن يؤثر ذلك على 

 .424المسؤولية المدنية، حيث تبقى قائمة على الرغم من عدم قيام المسؤولية الجنائية

سؤولية تسري أيضا على الجرائم المرتكبة مما يترتب على ذلك أن كافة أسباب امتناع الم     

ضد سلامة عناصر البيئة، فعلى الرغم من أن القانون الجنائي البيئي تضمن عقوبات الأنشطة 

الملوثة بالنسبة للبيئة إلا أنه لم يتضمن إضافة أي سبب خاص من أسباب امتناع المسؤولية 

د العامة المقررة بمقتض ى القانون الجنائي الجنائية عنها؛ ومن ثم فلا مناص من الرجوع إلى القواع

 السالفة الذكر.

وعليه، تمنع مسؤولية المتهم عن إكراه مادي أو كان مرتكبها فاقدا للإدراك أو الإرادة أو     

كان في حالة ضرورة أو قوة قاهرة استحال معه أن يتفادى الضرر البيئي، وهذا ما عبرت عنه بعض 

                                                             
422
 .208نادية المشيش ي، مرجع سابق، ص  
توافر خطر جسيم يهدد  –ق ج م  124الضرورة توافر عدة شروط نجملها باختصار استنادا لما يفهم من الفصل  يشترط لقيام حالة 423

يجب ألا يكون ما  –ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في حدوث الخطر  –أن يكون الخطر حقيقيا وليس وهميا أو محتملا  –النفس أول المال 

 ه.وقع التضحية به أكثر مما وقع الاحتفاظ ب
 .468نوار دهام مطر الزبيدي، مرجع سابق، ص  424
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منت قوانينها البيئية نصوصا مانعة من تحقق المسؤولية الجنائية، التشريعات المقارنة التي تض

بشأن منع تلويث  1968شتنبر  30الصادر  1181-28ومنها على سبيل المثال، القانون الفرنس ي رقم 

من قانون  5. كما تنص المادة 28425مياه البحر والجرف القاري بالهيدروكربون، ضمن المادة 

شأن التلويث البحري "بأن الجريمة لا تعتبر قائمة إذا كان التصريف ب 1977البيئة الفرنس ي لسنة 

 .426ناش ئ عن عطب أو تسريب غير متوقع ومن المستحيل دفعه"

من قانون البيئة  43كما سار المشرع الصيني على نفس المنوال، حيث قررت المادة      

حة في حماية نفسه الصيني على أنه "يحق لأي شخص أن يرتكب تحت ظروف قاهرة أو رغبة مل

والآخرين من خطر وشيك أو يتخذ إجراءات ضرورية ربما تسبب أضرار بالبيئة، يمكن أن يتمتع 

 .427بإعفاء من العقوبة"

ويبدو أن الاعتراف بحالة الضرورة وتنظيم أحكامها وشروطها على الرغم مما تثيره من      

هل الشخص بتحمل تبعة أمور لا دخل اختلافات بشأن طبيعتها القانونية، قصد به عدم إثقال كا

 .428لإرادته فيها ولم تقع بخطأ من جانبه

أن أغلب التشريعات تميل إلى التنصيص على حالة الضرورة بخصوص  يلاحظ     

الانتهاكات البيئة البحرية بدل من عناصر البيئة الأخرى، وذلك راجع إلى وعي المشرع بخطورة 

التلوث المياه البحرية من جهة، ومن جهة أخرى فالبيئة البحرية تكون فيها السفن وناقلات المواد 

                                                             
إدا كـاـن الانسـكاب قــد تـم لأجــل الضـمان الأمنــي للمؤسســة أو  -تـنص الفقــرة الثانيـة مــن هـذه المــادة علـى :" إن جنحــة التلـوث لــن تـتم :  425

تم بعد أخد كافة الاحتياطات لمنعه أو  إذا كان الانسكاب قد -لأجل تفادي أضرار جسيمة أو لأجل حماية وإنقاذ الحياة البشرية في البحر 

 وقفه أو تعطيله ولم يكن بالأمان استحالة تجنبه."
426 Mireille Delmas Marty, « La protection pénal de l’environnement en France », rev.int.dr. pén. N° 4. 1978 p 4. 

المسؤولية الجنائية ضد مقترفي جرائم تلويث البيئية البحرية بالقول" كما نص المشرع اليمني صراحة على حالة الضرورة كسبب لمنع   427

تنتفـي المســؤولية الجنائيـة عــن الشــخص أو المرفـق أو الســفينة أو الطـائرة عــن تصــريف أيـة مــادة ملوثـة إدا ثبــت أن تصــريفها قـد نــتج مــن 

ضـرر خطيـر لأي موقـع بـري وتظـل مسـؤوليته قائمـة فيمــا أجـل إنقـاذ الأرواح أو ضـمان سـلامة أيـة سـفينة أو طـائرة أو الحيلولـة دون وقــوع 

بشــأن  1993لســنة  11مــن القــانون اليمنــي رقــم  33يتعلــق بــالتعويض عــن التكــاليف والأضــرار المتخلفــة مــن جــراء هــدا التصــرف" المــادة 

 حماية البيئية البحرية من التلوث.
428
الإعفــاء مـن المســؤولية الجنائيـة. وإن كاـن افتــراض العلـم بالقــانون  المشـرع المغربـي لــم يـدرج الغلـط فــي القـانون أو الواقــع ضـمن حـالات 

البيئــي فــي ظــل تضــخم الترســانة البيئيــة علــى نحــو جعــل مــن الصــعب علــى المــواطن والأجنبــي أن يلــم بأحكامهــا المتعــددة، بــل حتــى القضــاة 

 أنفسهم أصبحوا في حاجة دائمة للعلم بالنصوص الجنائية الجديدة.
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هرة في أي وقت وبالتالي حاول المشرع التلطيف من المسؤولية في هذه التجارية عرضة لقوة قا

إحالات بشكل خاص وترك حالات أخرى للقواعد العامة للقانون الجنائي. إذ جاء مشروع مدونة 

الصيد البحري المغربي بصور عديدة لحالات الضرورة التي تعفي من المسؤولية حينما لا يكون 

 .429(288ن أو المسؤول عن السفينة بهدف تعطيلها )المادة التلوث قد حدث بمعرفة الربا

إن عبء إثبات حالة الضرورة تقع على عاتق المتابع الذي يدعي أنه ارتكب الجريمة تحت      

تأثيرها ومحكمة الموضوع هي التي يرجع إليها أمر التثبت من مدى قيامها بشروطها كاملة أو انتفائها 

از الوقائع التي استخلصت على أساسها وجود "حالة الضرورة" لكي تبعا، لكن ملزمة مع ذلك بإبر 

 .430يتسنى لمحكمة النقض مراقبة مدى كفايتها

وإذا كان قيام حالة الضرورة بجميع شروطها تنفي المسؤولية الجنائية في حق الفاعل،      

كما هو الحال  يبقى السؤال مطروحا، حول مدى تحمله للمسؤولية التقصيرية أم أنها بدورها تنتفي

 في الدفاع الشرعي؟.

لم يتطرق المشرع المغربي لهذه المسألة، ولكن كما هو معروف ضمن قواعد المسؤولية      

المدنية فإن المسؤولية عن العمل الشخص ي هو إتيان الشخص للفعل عن حرية واختيار ومن غير 

ورة فإن الشخص لا تكون له ق ل ع م، وفي حالة  الضر  77أن يسمح به القانون كما ينص الفصل 

 حرية الاختيار وبالتالي ينتفي الخطأ الشخص ي مما يعني معه انتفاء المسؤولية التقصيرية.

 خاتمة:   

من المسلم به أن المسؤولية المترتبة على الأضرار البيئية تعد أكثر أنواع المسؤولية تمردا     

غير ملائمة بالنظر إلى ه الأخيرة بعدما أصبحت أسس هذ ،الخضوع للقواعد التقليدية على

، بالدقة والتعقيد وأحيانا الغموض هاتتسم أحكام التي خصوصية المسؤولية عن الأضرار البيئية،

الفقه الجنائي الجنائية، نظرا لعدم استقرار  بضرورة تطوير قواعد المسؤولية دعا إلى المناداة مما

                                                             
429 

التـي تـنص " لا تسـري العقوبـات المنصـوص عليهـا  1994لسـنة  4مـن القـانون رقـم  54به المشرع المصري ضمن المادة  نفس المنحى يأخذ

فـي هــذا القــانون علــى حــالات التلويــث الناجمــة عــن : التفريــغ النــاتج عــن عطــب فــي الســفينة وأحــد أجهزتهــا، ويشــترط فــي جميــع الأحــوال أن 

 اتخذ قبل وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث...". يكون ربان السفينة أو المسؤول عنها قد
430 

عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، "القسم العام"، الطبعة السادسة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، سنة 

 .137، ص 2015
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العلوم الطبيعية،  مده من تعريفات في مجاليكتفي بما يستإذ البيئي  للتلوثعلى تعريف محدد 

والأخطار التي قد يتعذر  جريمة تلويث البيئة كم ضخم من الأضرار ارتكابكما قد يترتب على 

تنسب للعديد من  تقديرها وتحديدها، وقد تكون ناجمة عن سلسلة من الأفعال يمكن أن

يزيد من الأمر الذي ، الدوليةحدود لل ةبر اأنشطة ع الأشخاص، بل قد تكون ناتجة عن مزاولة

 البيئية. الجريمة ارتكابالبحث عن المتسبب الذي يتحمل المسؤولية عن  صعوبة

لا يسأل جنائيا  مفادهاأن القاعدة التي تقوم عليها التشريعات الجنائية الحديثة  ولاشك    

ورية في مجال لأشخاص المعنوية جنائيا مسألة ضر ل المساءلةإسباغ نوع من  ، لكنغير الإنسان

الكثير من جرائم تلويث البيئة في إطار الأنشطة التي تمارسها،  ارتكابحيث يتم ، التلوث البيئي

تقرير مسؤوليتها إلى جانب مسؤولية من يمثلها وذلك من منطلق معاملة قانونية  يتحتم ومن ثم

 .خاصة

الأهداف المسطرة  ن، فإالبيئة بحماية الخاصالهائل من الكم التشريعي لكن وبالرغم     

نقص من حيث الآليات المعتمدة لتحقيق هذه  يشوبهاالمغربي تجاه عناصر البيئة من طرف المشرع 

بسبب عدم التطبيق السليم والصارم لهذه  الغاية، في ظل حماية جنائية تتسم بالضعف

للأفراد في حد  وبالدرجة الثانية إلى غياب الوعي البيئي النصوص وعدم توافر الإمكانيات اللازمة،

القوانين الرامية لحماية البيئة الذي يؤدي لا محالة لتشجيع على  وعدم الحرص على تطبيق ،ذاتهم

ورمي النفايات بشتى التدخين في الأماكن العمومية  آفةمثال على ذلك  ، وخيرةالاعتداء على البيئ

حىت سلوكات مألوفة لدى أنواعها بشكل عشوائي، هي أفعال لا تلقى أي استهجان اجتماعي بل أض

 المواطن وهذا أمر يضعف من فعالية تطبيق القوانين الرامية لحماية البيئة.
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رقم القانون( بتنفيذ 2014ارس م 6)  1435جمادى الأولى  4صادر في  1.14.09ظهير شريف رقم 

 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12

 الحمد لله وحده،

 بداخله: -الطابع الشريف  

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 

 منه، 50و 42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 أمرنا الشريف بما يلي:أصدرنا 

بمثابة  99.12ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الإطار رقم 

 ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 (.2014رس ما 6) 1435جمادى الأولى  4وحرر بالرباط في                            

  

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
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 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12إطار رقم  -قانون 

 الباب الأول: الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات

 1المادة 

مجال حماية البيئة والتنمية الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في  -يحدد هذا القانون 

 المستدامة.

 ويهدف إلى:

تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة  -

 عليها والوقاية من التلوثات والإيذايات ومكافحتها؛

طنية إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية و   -

 للتنمية المستدامة؛

ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية  -

 البيئة والتنمية المستدامة؛

تعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة  -

 التصحر؛

تصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة قرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والاق -

 البيئية؛

تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة   -

والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية 

 المستدامة؛

 قبة البيئية.رساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمرا -

 2المادة 

تشكل المبادئ المنصوص عليها أدناه، عناصر للتأطير يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ 

السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية 
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البيئة والتنمية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن قبل باقي الأطراف المتدخلة في مجالات 

 المستدامة:

أ( مبدأ الاندماج: يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات  

 والاستراتيجيات والبرامج مخططات التنمية على المدى المتوسط والمدى البعيد؛

يما الجهوي، بهدف ضمان مبدأ الترابية: يقتض ي الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي ولا س ب(  

تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف المستويات الترابية لاتخاذ القرار وتشجيع تعبئة 

 الفاعلين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة للمجالات؛

ج( مبدأ التضامن: يساهم التضامن كقيمة وموروث متجذر داخل المجتمع في التماسك الوطني،  

فهو يتيح في بعده الثلاثي: الاجتماعي والترابي والمشترك بين الأجيال، الرفع من قدرات البلاد على 

الحد من الهشاشات وتشجيع الاستعمال العقلاني والمقتصد والمتوازن للموارد الطبيعية 

 والفضاءات؛

واجتماعيا، لمواجهة د( مبدأ الاحتراز: يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة و فعالة ومقبولة اقتصاديا  

الأضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر ممكنة، ولو في غياب اليقين 

 العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه الأضرار والمخاطر؛

هـ( مبدأ الوقاية: يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن  

لحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هذه الآثار أو على الأقل التخفيف من ت

 انعكاساتها السلبية؛

و( مبدأ المسؤولية: يقتض ي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي  

 سيلحقها بالبيئة؛

ز على المشاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع مبدأ المشاركة: يتمثل في التشجيع والتحفي ز( 

المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات 

 المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

 3المادة 

 لكل مواطن أو مواطنة الحق في: 
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من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن  -

 والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛ 

 الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛ -

 المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة. -

 4المادة 

 على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص الامتناع عن إلحاق الضرر بالبيئة.  يجب

 5المادة 

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص المساهمة في الجهود الفردية والجماعية  

 المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها. 

 

 بيئةالباب الثاني: حماية ال

 6المادة 

تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا مشتركا للأمة. وتكون موضوع 

حماية واستصلاح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خلال تبني تدابير تشريعية 

 الإطار.  -القانون ومؤسساتية واقتصادية ومالية أو غيرها، وذلك طبقا لأهداف ومبادئ هذا 

 7المادة 

 أعلاه إلى: 6تهدف التدابير المذكورة في المادة 

تشجيع اللجوء إلى طرق الاستعمال المستدام والمقتصد للموارد المائية وإلى مكافحة تلوث هذه   -

الموارد وكذا تحيين التشريع المتعلق بالماء بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة 

 والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية؛

ضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا المحافظة على  -

الأصناف الحيوانية والنباتية بما فيها المستوطنة والنادرة والمهددة أو في طور الانقراض ولا سيما 

 ع الجاري به العمل؛من خلال تحيين التشري

تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير  -

 الطاقات؛
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اعتماد نظام قانوني خاص يهدف إلى حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث وإلى تكريس  -

 تخصيص الأراض ي حسب الاستعمال الذي يناسب خصائصها؛

وسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي ولا سيما في مناطق تدعيم ال -

 الواحات والسهوب؛

 تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة تلوث الهواء والتكيف مع التغيرات المناخية؛  -

ي من تشجيع حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من آثار كل الأنشطة الت -

 شأنها تلويث المياه والموارد أو استنزافها؛

حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل أشكال تدهور مواردها وجودتها البيئية  -

 واستصلاحها؛

حماية واستصلاح المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية القارية والساحلية والبحرية   -

 بها؛ وتشجيع إحداث مناطق محمية 

 حماية واستصلاح وترميم العناصر المادية وغير المادية للتراث التاريخي والثقافي؛  -

صون جمالية التراث العمراني والثقافي والاجتماعي للمدن والمجالات الحضرية والقروية والحفاظ  -

 على المساحات الخضراء.

 8المادة 

 تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى:بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات، 

إصلاح النظام القانوني للمحلات التي تمارس فيها الأنشطة المضرة بالصحة أو المزعجة أو  -

 الخطرة؛

 وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمواد الخطرة والكائنات المحورة جينيا؛  -

 الصوتية والضوئية وبالروائح؛ وضع نظام قانوني خاص بالإيذايات -

تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص النفايات في  -

المنبع وبوضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ 

 المسؤولية الموسعة وبالتدبير الإيكولوجي للنفايات الخطرة؛
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مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وذلك بهدف إدراج التقييم  -

 الاستراتيجي البيئي على الخصوص؛

 وضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية. -

 الباب الثالث: التنمية المستدامة

 9المادة 

لإطار، مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد ا -يراد بالتنمية المستدامة في هذا القانون 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة 

 الأجيال المقبلة في هذا المجال. لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات

 10المادة 

كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها. تمثل التنمية المستدامة قيمة أساسية تتطلب من 

وتعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 

 للبلاد.

 11المادة 

يتم إدماج نمو كل القطاعات والأنشطة في إطار التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، تبذل 

إلى التخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية المستعملة  مجهودات مستمرة تهدف بالخصوص

واللجوء إلى تكنولوجيات الإنتاج النظيف الملائم للبيئة والسهر على التحسين المستمر لشروط 

 ولوج مختلف الشرائح الاجتماعية إلى منتوجات وخدمات هذه القطاعات والأنشطة. 

 12المادة 

طاقة والماء والغابات والصيد البحري والفلاحة والنقل تعد القطاعات والأنشطة المتعلقة بال

والسياحة والتعمير والبناء وتدبير النفايات والصناعة بشكل عام قطاعات وأنشطة تتوفر على 

 إمكانية عالية للاستدامة وتكتس ي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية المستدامة. 

المكلفة بهذه القطاعات والأنشطة على اعتماد تدابير  ولهذا الغرض، تسهر السلطات الحكومية

عملية كفيلة بضمان الاستدامة في طرق تدبيرها وفي مسلسلاتها الإنتاجية والعمل على نشر هذه 

 التدابير على نطاق واسع.
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 13المادة 

تسهر الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة على إدماج التدابير 

ستمدة من التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية التي تعدها أخذا الم

 بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع. 

 14المادة 

الإطار، الإستراتيجية الوطنية  -تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون 

 للتنمية المستدامة. 

 لإستراتيجية ومراجعتها موضوع تنسيق وتشاور.يكون إعداد وتقييم هذه ا

 15المادة 

ترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المبادئ والمقتضيات المنصوص عليها في هذا 

 الإطار. وتحدد على الخصوص: -القانون 

 لاد؛التوجهات الأساسية لإعداد الإطار العام لتهيئ سياسة شاملة للتنمية المستدامة للب -

المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الاستراتيجية بغية تحقيق الأهداف العامة والخاصة  -

 التي تنص عليها؛

 آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير المصاحبة لأجرأة هذه الاستراتيجية.  -

 16المادة 

يجب مطابقة السياسات العمومية الشاملة والقطاعية الجاري بها العمل وكذا الجهوية مع 

الأهداف والتوجهات المحددة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة داخل أجل أقصاه سنتين 

 يحتسب من تاريخ اعتمادها. 

 17المادة 

تكوين المهني بهدف إدراج المبادئ والتوجهات يجب ملائمة أنظمة التربية والتعليم وبرامج التكوين وال

الإطار ولا سيما من خلال إحداث تخصصات في مجال البيئة والتنمية  -الواردة في هذا القانون 

   المستدامة.

يجب أن تكون ثقافة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من منظومة المعرفة 

 الملقنة في إطار هذه الأنظمة والبرامج.والمعارف العملية والسلوكية 
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 18المادة 

تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة 

 بتشجيع وتمويل إعداد برامج بحث /تنمية في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

مي في ميادين تكنولوجيا الإنتاج النظيف توجه هذه البرامج على الخصوص نحو الابتكار العل

واختراع آليات أو طرق عملية وفعالة تساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد الموارد وإحداث 

 مناصب شغل جديدة تستجيب لحاجيات المهن البيئية والتنمية المستدامة.

وشركات الدولة الباب الرابع: التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 

 والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين

 19المادة 

 تلتزم الحكومة في أقصر الآجال:

 الإطار؛ -بالسهر على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا القانون  -

بملاءمة كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية البيئة  -

الإطار أو  -والتنمية المستدامة مع المبادئ والأهداف والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون 

 نسخها أو تحيينها حسب الحالة؛

بضمان المشاركة للسكان في اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والولوج إلى المعلومة  -

 البيئية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 20ادة الم

تسهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على إدماج المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا 

 الإطار ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجاله الترابي. -القانون 

وتلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية 

 ستدامة لمجالاتها الترابية والولوج إلى المعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين.الم

تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية المتجاورة، قدر الإمكان، باتباع سياسات عمومية 

والتنمية  محلية مندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات وبنيات تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة

 المستدامة.
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 21المادة 

تلتزم المؤسسات العمومية وشركات الدولة، لاسيما تلك التي تزاول نشاطا صناعيا وتجاريا 

الإطار. ولهذا  -والمقاولات الخاصة بالتقيد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون 

 الغرض، تسهر على:

الات التموين والاستغلال والإنتاج والتدابير التي اعتماد الأنماط والطرق المسؤولة في مج -

 تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة؛

 تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة؛ -

التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من التأثيرات السلبية لأنشطتها على الأوساط والأنظمة  -

 الإيكولوجية التي تتواجد بها؛

يم التنمية المستدامة عن طريق إلزام شركائها، ولا سيما مورديها، باحترام المساهمة في نشر ق -

 البيئة وهذه القيم؛

 اعتماد تواصل شفاف حول تدبيرها البيئي. -

 22المادة 

تساهم جمعيات المجتمع المدني العاملة بصفة رئيسية في ميادين البيئة والتنمية المستدامة، في 

الإطار. ولهذه الغاية، تلتزم بالقيام، إما بمبادرة  -في هذا القانون تحقيق الأهداف المنصوص عليها 

منها، أو بشراكة مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات 

 الخاصة، بكل عملية إخبار أو تحسيس أو اقتراح كفيلة:

ة والتراث الثقافي وقيم التنمية المستدامة بدعم حرص السكان على احترام البيئة والموارد الطبيعي -

 وذلك من خلال عمليات التحسيس والتربية؛

بالسهر على تطوير وتثمين الطرق والممارسات المختبرة في مجال التدبير المستدام للموارد  -

 الطبيعية على مستوى التجمعات المحلية؛

جال مشاركة السكان في اتخاد القرار بالمساهمة في التحسين المستمر للآليات المعمول بها في م -

 البيئي والولوج إلى المعلومة البيئية.
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 23المادة 

 تلتزم المواطنات والمواطنون:

 أعلاه؛ 5و  4بمراعاة الوجبات المنصوص عليها في المادتين  -

 بنهج نمط سلوك واستهلاك مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية؛ -

 ي مسلسلات تدبير الأنشطة المرتبطة ببيئة القرب؛بالانخراط بكيفية إيجابية ف -

بإبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة وبكل فعل أو سلوك من شأنه  -

 إلحاق الضرر بالبيئة.

 الباب الخامس: الحكامة البي ية

 24المادة 

اللازمة للحكامة البيئية الجيدة، تسهر الحكومة على وضع الهياكل والمؤسسات والآليات والمساطر 

 لا سيما في الميادين المتعلقة:

 بتطابق السياسات العمومية مع مستلزمات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة؛ -

بالتتبع المستمر لجودة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بحالة البيئة واستغلال هذه  -

 ها؛المعطيات والمعلومات ونشر 

بمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بمستقبل السياسات العمومية في ميدان حماية البيئة  -

 والتنمية المستدامة.

 25المادة 

يمكن للدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة تنظيم حوارات 

 عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة.

ت مع السكان والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين على المستوى وتنظم هذه الحوارا

 المركزي أو الترابي.

تراعي الخلاصات المنبثقة عن هذه الحوارات العمومية في السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة 

 والتنمية المستدامة.
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 26المادة 

ين البيئة الموجودة حاليا مع الأخذ بعين يعاد تحديد مهام وتنظيم الأجهزة المكلفة بحماية وتحس

 الإطار. -الاعتبار المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون 

 27المادة 

 يوضع نظام للتقييم البيئي الاستراتيجي.

يهدف هذا النظام إلى تقييم مدى مطابقة السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية 

 الإطار. -البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها في هذا القانون مع مستلزمات حماية 

 28المادة 

تحدد بموجب مقتضيات تشريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخصصة 

لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل برامج للبحث 

 أعلاه. 18وص عليها في المادة التنمية المنص

تحدد هذه المقتضيات على الخصوص الإعانات والإعفاءات الجزئية أو الشاملة من التعريفات 

الجمركية والرسوم والضرائب والقروض طويلة الأمد والقروض ذات الفائدة المنخفضة وكل تدابير 

 -تجيب لأهداف هذا القانون التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات الأنشطة التي تس

 الإطار، مع إخضاع التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة للمتابعة والمراقبة والمحاسبة.

 29المادة 

 يحول الصندوق الوطني لحماية البيئة واستصلاحها إلى صندوق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

أعلاه  28ية المنصوص عليها في المادة تخصص موارد هذا الصندوق لتمويل التدابير التحفيزية المال

وكذا لدعم كل العمليات والمبادرات المتجددة التي تساعد على التنمية المستدامة ومواكبة 

 المقاولات.

يعاد تحديد الإطار المؤسساتي ومهام وموارد ونفقات هذا الصندوق على ضوء الأهداف المنصوص 

 الإطار.      -عليها في هذا القانون 

 30المادة 

يحدث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة 

 بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية.
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يمكن تطبيق هذه الرسوم والتعريفات على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق الضرر بالبيئة 

 ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة.

د بمقتضيات تشريعية قواعد تنظيم وسير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة تحد

 والجماعات الترابية المعنية.

 31المادة 

يحدث نظام العلامة الإيكولوجية. يهدف هذا النظام إلى تشجيع المنتوجات أو الخدمات ذات 

المستدامة وتزويد المستهلكين  التأثير المنخفض على البيئة وتلك التي تستجيب لمستلزمات التنمية

 بمعلومات عملية مراقبة تتعلق بهذه المنتوجات والخدمات.

 32المادة 

تعبئ الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة الموارد والوسائل الضرورية 

ات الفردية لاعتماد برنامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية يهدف إلى تنمية السلوك 

 والجماعية التي تتوافق مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

تتم بلورة هذا البرنامج في إطار شراكة، لا سيما مع جمعيات المجتمع المدني والمقاولة الخاصة. 

تراعى عند تطبيق هذا البرنامج، قدر الإمكان، الظروف والخصوصيات المحلية مع الاعتماد على 

 ت التضامن وانخراط السكان.آليا

 33المادة 

تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة بدعم وتشجيع المبادرات 

 والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية المستدامة.

 .وتسهر على نشر الممارسات الجيدة في المجال التطوعي وتقديم دعمها لتطبيق هذه الممارسات
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اقبة البي ية  الباب السادس: قواعد المسؤولية والمر

 34المادة 

يوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية يوفر مستوى عال لحماية البيئة. يشتمل هذا النظام على 

آليات لإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته السابقة والتعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة، 

 مالية عند الاقتضاء.ولا سيما بضمانة 

 35المادة 

 تحدث شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتيش.
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 2003ماي  12) 1424ربيع الأول  10صادر في  1.03.59ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة 11.03بتنفيذ القانون رقم 

 حده ؛الحمد لله و 

 بداخله : -الطابع الشريف 

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 منه ؛ 58و  26بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 

المتعلق بحماية  11.03ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  

 واستصلاح البيئة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

  

  (2003ماي  12) 1424ربيع الأول  10وحرر بالرباط في                            

  وقعه بالعطف

 الوزير الأول 

 : إدريس جطو ضاءالإم
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 11.03قانون رقم 

 431يتعلق بحماية واستصلاح البيئة

 الباب الأول 

 مقتضيات عامة

 الفصل الأول 

 الأهداف والمبادئ العامة

 1المادة 

وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية  يهدف هذا القانون إلى

 البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية :

 حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره ؛    -

 تحسين إطار وظروف عيش الإنسان ؛    -

 ساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة ؛وضع التوجيهات الأ     -

 وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.    -

  

 2المادة 

 يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية :

زء من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها ج    -

 والاجتماعية والثقافية ؛

حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب المشاركة     -

 والإعلام وتحديد المسؤوليات ؛

                                                             

 1900  الصفحة 19/06/2003بتاريخ  5118الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بحماية واستصلاح البيئة 11.03القانون رقم  - 431
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إعداد إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية البيئة حين     -

المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع وتنفيذ هذه 

 المخططات ؛

الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب     -

 الوطني ؛

جاز وتدبير المشاريع الاقتصادية تفعيل مبدأ " المستعمل المؤدي " ومبدأ " الملوث المؤدي " في إن    -

 والاجتماعية وتقديم الخدمات ؛

احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها ومراعاة مقتضياتها عند وضع المخططات      -

  والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي.

 الفصل الثاني

 تعاريف

 3المادة 

 بموجب هذا القانون، يقصد بالمصطلحات المستعملة المـعاني التالية :

البيئة : مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية      .1

والاجتماعية و الثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد 

 على تطورها ؛

بيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليص حماية ال     .2

 من حدة تلوثها.؛

تنمية مستدامة : مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال      .3

 القادمة على تحقيق حاجياتها ؛

بين العناصر المكونة للبيئة التي تمكن من تواجد وتطور  توازن بيئي : علاقات الحاجة المتبادلة     .4

 وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية ؛



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

221 
 
 

مستوطنات بشرية : التجمعات الحضرية والقروية، أيا كان نوعها أو حجمها، وكذا مجموع      .5

 البنيات التحتية التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية وملائمة لساكنتها ؛

تراث تاريخي وثقافي : مجموع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي تتميز بطابع خاص من      .6

الناحية الأثرية أو التاريخية أو المعمارية أو الأدبية أو الشعبية أو الفنية أو الدينية أو 

 الاجتماعية ؛

افية خاصة تتخذ وتطبق مناطق خاصة محمية : مناطق برية أو بحرية ذات قيمة طبيعية و ثق     .7

 داخلها إجراءات إلزامية لأجل حمايتها وتدبيرها ؛

التنوع البيولوجي : كل أصناف الكائنات الحية من وحيش ونبيت التي تعيش داخل مختلف      .8

 الأنظمة البيئية البرية والبحرية والمائية ؛

مياه البحر المياه الجوفية المالحة. المياه القارية : كل المياه السطحية والجوفية باستثناء      .9

وتشمل المياه السطحية : مياه الوديان والأنهار البحيرات الطبيعية وحقينات السدود ومياه 

الضايات والمرجات والقنوات الساقيات وقنوات جلب الماء الشروب وكل شكل آخر لتجمع 

ائية ومياه العيون المياه في عرات الأرض. وتشمل المياه الجوفية : مياه الفرشات الم

 والخطارات والمصارف الجوفية ؛

الهواء : الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغير خصائصه الفيزيائية أو    .10

الكيميائية إلى تهديد الكائنات الحية والأنظمة البيئية والبيئة بصفة عامة، ويشمل هذا 

 ة المغلقة وشبه المغلقة ؛التعريف هواء أماكن العمل سواء الأماكن العام

 المكان العام : المكان المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض ؛   .11

المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال  المكان العام المغلق :   .12

 منافذ معدة لذلك، وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العمومي ؛

الحدائق والمحميات الطبيعية : كل مجال مصنف من التراب الوطني بما في ذلك الملك العمومي    .13

توازن البيئي ضرورة المحافظة على حيواناته ونباتاته وأرضه البحري عندما يستدعي ال

وجوفها وجوه ومياهه وموارده المعدنية ومستحثاته وبصفة عامة على وسطه الطبيعي. ولهذه 
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الوسط ضد كل   الحدائق والمحميات الطبيعية أهمية خاصة تستدعي المحافظة على هذا

 نشاط بشري يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره ؛

الموارد البحرية : المياه البحرية والمياه العذبة الجوفية الموجودة على الشريط الساحلي وكل    .14

الموارد البيولوجية وغير البيولوجية المتواجدة في المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة أو 

 السلطة الوطنية كما حددها القانون ؛

إجراء التحاليل وقياس مختلف الثوابت العلمية مقياس : مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية    .15

 والتقنية ؛

 معيار : حد أقص ى إلزامي لا يسمح بتجاوزه ؛   .16

تلوث البيئة : كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي عمل أو نشاط بشري    .17

ن وراحة الأفراد، أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية وأم

أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى الاستعمالات المشروعية 

 للبيئة ؛

التلوث البحري : إلقاء أو إدخال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية لأية مواد    .18

مصدر خطر على الصحة من شأنها إلحاق أضرار بالكائنات والنباتات البحرية، أو أن تكون 

البشرية وعائقا لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات الأخرى 

 المشروعة لمياه البحر وإفسادا لنوعية وجودة هذه المياه ؛

مصالح مستهدفة : كل مصلحة ذات قيمة تراثية يمكنها التأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة    .19

 بتلوث ما ؛ مؤقتة أو دائمة

مجاري : مقذوفات سائلة مستعملة أو كل سائل صادر بالخصوص عن المنازل أو الفلاحة أو    .20

المستشفيات أو المحلات التجارية والصناعية، تمت معالجته أم لا، وألقي بصفة مباشرة أو 

 غير مباشرة في الوسط المائي.
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لأغراض منزلية أو فلاحية أو تجارية أو صناعية أو مياه مستعملة : المياه التي تم استعمالها    .21

حرفية وتغيرت طبيعتها ومكوناتها والتي يمكن لإعادة استعمالها بدون معالجة أن تسبب 

 تلوثا ؛

منشآت مصنفة : كل منشأة وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة    .22

أي شخص مادي أو معنوي، عمومي أو  والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف

خاص، يمكنها أن تشكل خطرا أو إزعاجا للجوار أو على الصحة والأمن والنظافة العمومية 

 أو على الفلاحة والصيد البحري والمواقع والمآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة ؛

استغلال أو تحويل أو إنتاج نفايات : كل المخلفات والبقايا الناتجة عن عمليات استخلاص أو    .23

أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية وبصفة عامة كل المواد والأشياء المتخلى عنها 

أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية 

 وبالبيئة ؛

ا الخطرة أو السامة أو المتفاعلة نفايات خطرة : كل أنواع النفايات التي تشكل، بسبب طبيعته   .24

أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية تهديدا للتوازن البيئي حسبما 

حددته المقاييس الدولية في هذا المجال أو ما ورد في لوائح إضافية تحدد بمقتض ى نصوص 

 تنظيمية ؛

سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو  المواد والعوامل الملوثة : كل مواد صلبة أو   .25

اهتزازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو 

 تدهورها.

 ملوث : كل شخص مادي أو معنوي يسبب حالة تلوث أو يساهم فيها ؛   .26

وجية والمعدنية المتواجدة في قعر البحار أو في مجالات بحرية : الموارد الطبيعية البحرية البيول   .27

   المياه المجاورة لها أو في جوفها.
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 الباب الثاني

 حماية البيئة والمستوطنات البشرية

 الفصل الأول 

 المستوطنات البشرية

 4المادة 

تصميم وتهيئة المستوطنات البشرية في إطار مخططات ووثائق إعداد التراب الوطني  يدخل

 والتعمير التي يجب أن تضمن تنظيما منسجما للأراض ي مع احترام ظروف عيش وراحة سكانها.

 5المادة 

تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية 

شطة الاقتصادية والسكن لخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنوا

 وللترفيه.

 6المادة 

تسلم رخص البناء ورخص التجزيئ طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد التأكد من التأثير المحتمل 

ان من شأن هذه على البيئة. ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع لمواصفات خاصة إذا ك 

 البنايات أو التجزئات أن :

 تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم ؛    -

 تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر.    -

 7المادة 

تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات من الآثار السلبية الناجمة 

شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل عن أي 

أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها 

بنصوص تشريعية أو تنظيمية. كما تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات 

 من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.البشرية 
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 الفصل الثاني

 التراث التاريخي والثقافي

 8المادة 

تعتبر حماية وتثمين التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه مسألة ذات أهمية وطنية، فهي تمثل 

 جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية واستصلاح البيئة.

النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من أجل حماية عناصر  تحدد

 التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليها ضد كل أشكال التدهور.

 الفصل الثالث

 المنشآت المصنفة

 

 9المادة 

لمسطرة المحددتين بنصوص تخضع المنشآت المصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب التسمية وا

 طبيقية.ت

 10المادة 

لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان مرفقا برخصة أو 

 من هذا القانون. 50و 49بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك المادتان 

  

 11المادة 

ير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التداب

البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعايير 

ش محتمل من طرف السلطات البيئية الجاري بها العمل. كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتي

 المختصة.

 12المادة 
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مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة البيئة المشار إليها في يجب على كل منشأة مصنفة أو غير 

من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات المقاييس والمعايير  54المادة 

  عمول بها أثناء طلب رخصة البناء.الم

ييس والمعايير فيما يخص المنشآت الموجودة، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام المقا

 الخاصة بجودة البيئة.

 13المادة 

في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة، يمكن 

للإدارة المختصة، بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف 

المسؤولة عن هذا الخطر، إلى حين صدور قرار الحكم الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة 

 عن قاض ي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة.

وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط   

 المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل.

أمرها بمنع استغلال المنشأة المخالفة للقانون  تصدر المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى  

إلى حين القيام بالأشغال والإصلاحات اللازمة، كما يمكنها أن تأمر بإنجاز هذه الأشغال والإصلاحات 

 بمعية الإدارة وعلى نفقة مالك أو مستغل المنشأة.

 14المادة 

ة في النصوص يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة، حسب الشروط المحدد

التنظيمية، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها 

 ت السائلة أو الصلبة أو الغازية.والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفا

 15المادة 

يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق 

 الاقتصادية. وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا الأخطار الأنشطة 

 والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة 
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 عامة.

 16المادة 

المحلات تراجع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تنظيم وتسمية 

 المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة وفقا لأحكام هذا القانون.

 الباب الثالث

 حماية الطبيعة والموارد الطبيعية

 الفصل الأول 

 التربة وما تحت التربة

 17المادة 

تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة محمية ضد أي شكل من 

 ة.أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلن

 18المادة 

تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء الغابات والتعرية 

تربة ومواردها خاصة بسبب استعمال المواد والمبيدات وضياع الأراض ي الصالحة للزراعة وتلوث ال

ل أو الكيميائية. ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغ

 مستفيد.

 19 المادة

يخضع تخصيص أو تهيئة الأراض ي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو سياحية أو تجارية أو 

عن الآثار أو استغلال موارد جوف الأرض والتي من شأنها أن تهدد  تعميرية وكذا أشغال التنقيب

البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية. 

وتحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص وشروط منحها وكذا تسمية الأنشطة أو 

 شكلها على الأرض وجوفها أو على مواردها.الاستعمالات الممنوعة بسبب الأخطار التي ت
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 الفصل الثاني

 الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي

 20المادة 

يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح بالمحافظة على كل 

 الأصناف ويضمن التوازن البيئي.

 

 21المادة 

الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، كل نشاط يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها 

 من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي.

 22المادة 

 تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص :

 لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة ؛    -

أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذا المنع المؤقت     -

 حماية وسطها الطبيعي ؛

 شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار إليها في الفقرة السابقة ؛    -

يهدد الأنواع  شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره، من شأنه أن    -

 المحمية أو وسطها الطبيعي.

 23المادة 

تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة. من واجب الإدارة 

 والخواص المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية.

 24المادة 

ومتوازن. وتدمج الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير  يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن

 وأشغال التهيئة والاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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 والترفيهية وظائفها الحمائية.

 25المادة 

ثف يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث والدمار الناتجة عن الاستغلال المك

 والرعي والحرائق والآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة.

 26المادة 

يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة 

  طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية.

 الفصل الثالث

 المياه القارية

 27المادة 

لإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه تتخذ ا

ية والتنظيمية القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريع

 الجاري بها العمل.

 28المادة 

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة 

لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة. كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة 

 قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف.

  

 29المادة 

ريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء، تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد مع مراعاة المقتضيات التش

الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه 

 القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة.

 ة التي من شأنها أن تهدد جودة كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشط
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 ياه المخصصة للاستعمال العمومي.الم

 الفصل الرابع

 الهواء

 30المادة 

خين المناخ يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته وفي تس

 وإضعاف طبقة الأوزون.

 31المادة 

والغازات السامة والمسببة للتآكل أو المشعة في يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار 

 الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.

  

 32المادة 

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية التدابير اللازم القيام بها من أجل المحافظة على جودة 

 قاييس اللازمة للمراقبة والتتبع.الهواء والم

 لفصل الخامسا

 المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل

 33المادة 

بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير 

قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة 

البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية المياه والموارد 

 بصفة عامة.

 34المادة 

 تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية :

 شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية ؛    -
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ي ذلك التلوث البحري التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما ف    -

 الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة ؛

  لتصنيف المناطق الخاصة المحمية. المعايير اللازمة    -

 35المادة 

بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل 

 رده من كل تدهور.ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موا

  

 36المادة 

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى 

 الخصوص :

 كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل ؛    -

من  38الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة     -

 هذا القانون ؛

 شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها.    -

 الفصل السادس

 الأرياف والمناطق الجبلية

 37المادة 

على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية بغرض حماية العالم القروي والمحافظة 

واستصلاحها، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الأنظمة 

  واردها ولجودة البيئة بصفة عامة.ووقايتها من كل تدهور لم

 تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة :

 ت التهيئة والتدبير المندمج للأرياف والمناطق الجبلية ؛كيفية ضبط تصاميم ومخططا    -

 الشروط اللازمة لتصنيف الأرياف والمناطق الجبلية كمناطق خاصة محمية كما تعرفها المادة     -
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 من هذا القانون ؛ 38

 شروط استغلال وحماية وتنمية موارد الأرياف والمناطق الجبلية.    -

 الفصل السابع

 الخاصة المحمية المناطق

 الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية

 

 38المادة 

تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد 

إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية 

ب المحافظة عليها. وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو أهمية خاصة تج

 نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.

  

 عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة 

 التشريعية  طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتض ى النصوص طبيعية أو محمية

 والتنظيمية.

 39المادة 

عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي 

مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة، يحق للمالك أو المالكين أو ذوي 

وق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية الحق

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 40المادة 

 عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك، يمكن لأي جزء من الغابة، أيا كان مالكها، أن 

 من شأنه أن يهدد جودة يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو استغلال للأرض 
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 أعلاه. 39روط المحددة في المادة الأشجار. هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا لنفس الش

 الباب الرابع

 أشكال التلوث والإيذاءات

 

 الفصل الأول 

 النفايات

 41المادة 

النفايات تتخذ الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة 

وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان 

  نباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات وال

 42المادة 

ات أعلاه، تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية شروط وعمليات تدبير النفاي 41تطبيقا للمادة 

والتخلص منها ولاسيما عمليات جمع وفرز وتخزين ونقل وتصدير أو استيراد أو وضع في مطارح 

مراقبة أو استغلال أو إعادة استعمال أو تدوير أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة والتدبير 

 والتخلص النهائي من النفايات.

  

 الفصل الثاني

 المقذوفات السائلة والغازية

 43المادة 

قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق  يمنع

 المعايير والمقاييس المعمول بها.ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز 

 44المادة 

 تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة :
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ية الممنوع قذفها وكذا تكوينها ودرجات تركيزها وكذا المواد لائحة المواد السائلة والغاز     -

 الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين ؛

الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعالجة وتدوير المقذوفات وإعادة     -

 استعمالها والتخلص النهائي منها ؛

 غازية من الناحية الكيماوية و الجرثومية.المواصفات العلمية للمقذوفات السائلة وال    -

  

 الفصل الثالث

 المواد المضرة والخطيرة

 45المادة 

تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع  يحظر

الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند 

 قذفها في الوسط الطبيعي.

  

 46المادة 

 تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة :

لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة     -

 مسبقة أو تصريحا من الإدارة ؛

لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو     -

 تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة ؛

 ريقة خزنها ومسار وتواريخ نقلها.ييف هذه المواد وكذا طشروط وطرق تك    -
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 الفصل الرابع

 الإزعاجات الصوتية والروائح

 47المادة 

يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من 

مة، خاصة عند شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عا

مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات 

الصوت، وذلك بمقتض ى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون. وتحدد هذه النصوص 

ث أي الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعا

 ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة.

 48المادة 

يمنع إصدار الروائح التي يمكنها، بحكم طبيعتها أو تركيزها، أن تكون مضرة وتتجاوز المعايير التي 

 يجب تحديدها بمقتض ى نصوص تنظيمية.

 الباب الخامس

 آليات تدبير وحماية البيئة

 الفصل الأول 

 التأثير على البيئةدراسات 

 49المادة 

في حالة ما إذا كان إنجاز تهيئات أو منشآت أو مشاريع، يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها 

على الوسط الطبيعي، فإن صاحب المشروع أو طالب الرخصة، يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن 

 ماية البيئة.موافقته لمتطلبات ح من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى

 50 المادة

تحدد بمقتض ى نصوص قانونية وتنظيمية المنشآت والأنشطة والمشاريع وعمليات التهيئة 

 الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وكذا أهداف ومضمون الدراسة وطرق مراقبة مدى احترام 
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  المعايير والتدابير الوقائية.

 الفصل الثاني

 المخططات الاستعجالية

 51 المادة

تقوم الإدارة بإعداد مخططات استعجالية لمواجهة الحالات الحرجة الناتجة عن تلوث خطير 

للبيئة بسبب حوادث طارئة أو كوارث طبيعية أو تكنولوجية وذلك بتعاون مع الجماعات المحلية 

 والهيآت المعنية وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تطبيقية.

 52المادة 

ة لهذا القانون مجالات وشروط إعداد المخططات الاستعجالية تحدد النصوص التطبيقي

ومحتواها وكيفيات تنفيذها، وكذا الشروط والحالات التي تتطلب استدعاء الأشخاص ومصادرة 

  الممتلكات واللجوء إلى الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة والمرور منها.

 53المادة 

أن ينجز مخططا استعجاليا خاصا يجب على مستغل كل منشأة مصنفة خاضعة لرخصة 

بمنشأته يتضمن إعلام السلطات المختصة والسكان المجاورين وإخلاء العاملين ووسائل الحد من 

 أسباب الكوارث التي يمكن أن تسببها المنشأة.

  

تمنح للمنشآت المتواجدة قبل صدور هذا القانون آجال انتقالية تحدد بمقتض ى نصوص تنظيمية 

 ي وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.جاللوضع مخطط استع

 الفصل الثالث

 مقاييس ومعايير جودة البيئة

 54المادة 

 تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية المقاييس والمعايير اللازمة للمحافظة على جودة البيئة.
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 55 المادة

 النقط التالية : 54تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد المقاييس والمعايير المشار إليها في المادة 

 المعطيات العلمية الأكثر حداثة في هذا المجال ؛    -

 حالة الوسط المستقبل للإفراغات والمقذوفات ؛    -

 قدرة الماء أو الهواء أو التربة على التطهير الذاتي ؛    -

 لبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة ؛متط    -

 المردودية المالية لكل قطاع معني ؛    -

 المتطلبات الصحية.    -

 56المادة 

بالإضافة إلى تحديد المقاييس والمعايير ذات البعد الوطني، تحدد الإدارة بتعاون مع الهيآت المعنية، 

عض القطاعات الملوثة أو المناطق المتضررة أو المهددة مقاييس ومعايير أكثر صرامة خاصة بب

 بالتلوث أو التي يتميز توازنها البيئي بحساسية خاصة.

  

 57المادة 

تقيم الإدارة وفقا لشروط تحددها النصوص التطبيقية لهذا القانون مرصدا وطنيا للبيئة 

وتقوم هذه الشبكات كل في  وشبكات رصد جهوية للبحث والمراقبة والتتبع المستمر لجودة البيئة،

مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ويمكنها 

 امعية والجهات المختصة.طلب الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد العلمية والج

 الفصل الرابع

 التحفيزات المالية والجبائية

 58المادة 

 بمثابة  18.95يؤسس بموجب نصوص تطبيقية لمقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رقم 

 ميثاق للاستثمار نظام للتحفيزات المالية والجبائية لأجل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ2020ابريل  /القانونية والإدارية العدد الخاص بالبيئة والتنمية المستدامةمجلة المنارة للدراسات 

238 
 
 

 الهادفة إلى حماية البيئة واستصلاحها.

  

 59المادة 

أعلاه، المساعدات المالية التي تقدمها الدولة،  58ادة تحدد النصوص التطبيقية المشار إليها في الم

والإعفاءات الجزئية أو الكلية من الرسوم الجمركية والجبائية، وكذا القروض طويلة الأمد وذات 

 الفائدة المخفضة وكل الإجراءات التحفيزية الملائمة.

  

 الفصل الخامس

 الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة

 60المادة 

ينشأ صندوق وطني خاص بحماية واستصلاح البيئة. ويحدد بموجب نص تطبيقي الإطار القانوني 

 الصندوق ومهامه وموارده ونفقاته.لهذا 

 61المادة 

 بعة أنشطة ومهام هذا الصندوق.تشرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على متا

 62المادة 

التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا تستعمل موارد الصندوق الوطني الخاص لتمويل 

  القانون وبصفة استثنائية لتمويل المشاريع النموذجية البيئية والتجريبية.

 الباب السادس

 قواعد المسطرة

 الفصل الأول 

 النظام الخاص بالمسؤولية المدنية

 63المادة 

 يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو 
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يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص 

التطبيقي لهذا القانون، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة 

 نشطة المشار إليها أعلاه.رسة الأبمما

 64المادة 

أن يطلب تحديد  63يمكن للشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر المذكور في المادة 

 دد هذا المبلغ بمقتض ى نص تنظيمي.مسؤوليته في مبلغ إجمالي عن كل حادثة. ويح

 65المادة 

فلا يحق له الاستفادة من  63كان الحدث ناتجا عن خطأ ارتكبه الشخص المشار إليه في المادة  إذا

 أعلاه. 64لمنصوص عليه في المادة التحديد ا

 66المادة 

، يجب على الشخص المسؤول 64قصد الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 

كمة المكلفة بالقضية قيما مالية تعادل قيمة تحديد عن إصلاح الضرر أن يضع رهن إشارة المح

مسؤوليته. ويمكن أن تكون هذه القيم على شكل مبلغ مالي أو تقديم ضمانة بنكية أو أية ضمانة 

 أخرى مقبولة حسب القوانين الجاري بها العمل.

 67المادة 

ع توزيع الديون تناسبة مبين الدائنين بصفة م 66توزع هذه القيم المنصوص عليها في المادة 

 المحددة.

 68المادة 

في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر بعد الحدث بدفع تعويض عن 

ضرر التلوث قبل توزيع القيم المشار إليها أعلاه، فإنه يعفى من حقوق الشخص المعوض المخولة 

  في حدود المبلغ الذي قام بدفعه. له بموجب هذا القانون 
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 الفصل الثاني

 إعادة استصلاح البيئة

 69المادة 

مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل يمكن للإدارة أن تفرض على مرتكب كل مخالفة ينتج عنها 

تدهور للبيئة استصلاح هذه الأخيرة إذا أمكن ذلك مع الاحتفاظ بحق النظر في تطبيق العقوبات 

 به والمتعلق بالتعويضات المدنية.ول الجنائية المنصوص عليها في القانون المعم

 70المادة 

يمكن للإدارة أن تلزم كل مستغل يمارس نشاطا أدى إلى تدهور للبيئة باستصلاحها حتى وإن كان 

 ت هذا القانون ونصوصه التطبيقية.هذا التدهور غير ناتج عن مخالفة لمقتضيا

 71المادة 

أعلاه، تحدد الإدارة في كل حالة أهداف استصلاح  70و 69الحالات المنصوص عليها في المادتين  في

البيئة الواجب بلوغها وتواريخ تطبيق عمليات الاستصلاح. وفي نهاية الأشغال، تقوم الإدارة بتفقد 

 ابق الأشغال المنجزة لمتطلباتها.المواقع وتتخذ قرارا بإخلاء الذمة في حالة تط

 72ادة الم

أعلاه، وفي حالة عدم وجود  71عندما لا يتم استصلاح البيئة وفقا للشروط المحددة في المادة 

مساطر خاصة تحددها نصوص تشريعية أو تنظيمية يمكن للإدارة بعد إنذار المعني بالتدابير 

 المقررة، أن تنفذ بمعرفتها هذه الأشغال مع تحمل المعني بالأمر للنفقات.

 الفصل الثالث

 مسطرة تحويل الأحكام

 73المادة 

يمكن للسلطة المختصة بعلاقة مع السلطة المكلفة بالبيئة إذا تطلب الأمر ذلك، أن تحول 

المخالفات المرتكبة والمعاقب عليها من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتقيد هذه السلطة 

ا. ولا يمكن إجراء هذا التحويل هذا التحويل بمحضر يحدد شروطها وكذا قيمتها وتواريخ تنفيذه
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غرامة المنصوص عليها إلا بعد النطق بالحكم النهائي كما لا يمكن لقيمتها أن تكون أقل من قيمة ال

 في القانون.

 74المادة 

أعلاه مع الاحتفاظ بحق النظر في التعويضات  73تنفيذ التحويل المنصوص عليه في المادة  يتم

 متابعتهما أمام المحاكم المدنية.المدنية المحتملة تجاه ضحايا ضرر ما و 

 75المادة 

لا تلغى المتابعات القضائية إلا بعد تسديد كل المبالغ المستحقة عن التحويل كما حددتها السلطة 

ة باتفاق مع المخالف. وفي حالة عدم احترام الشروط المحددة في المحضر المشار إليه في المختص

  متابعة تطبيق المسطرة الجنائية. ، تتم73المادة 

 الفصل الرابع

 المسطرة ومتابعة المخالفات

 76المادة 

ة أو كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرار 

رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق 

  لاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق.وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إب

في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين 

 ما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة.يو 

 

 77المادة 

يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل ونصوصه التطبيقية ضباط الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المنتدبون لهذا 

ارة المختصة، وموظفو الجماعات المحلية المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الغرض من لدن الإد

المجالس الجماعية وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين 
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محرري المحاضر، وكل خبير أو شخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف 

 الإدارة.

 78المادة 

خاص المشار إليهم أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات يسمح للأش

والاختصاصات المخولة للجهة التي ينتمون إليها، بالدخول وفقا لمقتضيات قانون المسطرة 

الجنائية، إلى أرض أو منشأة أو بناء غير دور السكن، أو عربة متحركة قصد أخذ عينات أو وضع 

عند وجود احتمال ممارسة حالية أو سابقة لنشاط يمكنه أن يؤدي  أجهزة قياس أو إجراء تحاليل

 إلى مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

 79المادة 

الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع  يقوم

المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. وتوجه هذه المحاضر في أقصر وقت إلى 

المحكمة المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ما لم توجد مقتضيات تشريعية أو تنظيمية 

ص على آجال معينة لاتخاذ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإنذار مرتكب أخرى تن

 المخالفة وإلزامه بالاستصلاحات الضرورية وجبره على رفع الآثار المضرة بالبيئة.

 الباب السابع

 مقتضيات نهائية

 80المادة 

لفة لأحكامه ومبادئه تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية السابقة لهذا القانون والمخا

 العامة ويبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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( بتنفيذ القانون رقم 2003ماي  12) 1424ربيـع الأول  10صادر في  1.03.60ظهير شريـف رقم 

 432المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 12.03

 الحمد لله وحده،

 بداخله: -الطابع الشريف                                

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(                   

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:             

 منه، 58و 26بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 الشريف بما يلي:أصدرنا أمرنا               

المتعلق بدراسات  12.03ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 التأثير على البيئة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 (.2003ماي  12) 1424ربيع الأول  10وحرر بالرباط في            

 وقعه بالعطف:    

 الأول الوزير      

 الإمضاء: إدريس جطو.

  

                                                             

 .1909(، ص 2003يونيو  19 ) 1424ربيع الآخر  18بتاريخ  5118الجريدة الرسمية عدد  -432
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 يتعلق بدراسات التأثير على البيئة 12.03قانون رقم 

 الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق

 1المادة 

 يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:

العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية  البيئة: مجموعة -1

والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة 

 البشرية؛

دراسة التأثير على البيئة: دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن  -2

تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية  أن

التأثيرات السلبية أو التخفيف منها   وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة

 أو تعويضها بما يساعد على تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة؛

لب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب رخصة أو موافقة تتعلق بمشروع الطا -3

 خاضع لدراسة التأثير على البيئة؛

الموافقة البيئية: القرار المتخذ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة  -4

هد من الناحية البيئية بإمكانية الوطنية أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة والذي يش

 إنجاز المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة؛

والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل  المشروع: كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهييئات -5

شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو وجودها بمناطق 

 حساسة أو مناطق محمية تتطلب إجراء دراسات التأثير على البيئة؛

تعليمات توجيهية: وثائق مرجعية تحدد العناصر الأساسية التي يجب إدماجها في الأسس  -6

 رجعية لدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لكل مشروع خاضع لهذه الدراسة؛الم
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الأسس المرجعية: دليل مرجعي يحدد الجوانب والمتطلبات البيئية الأساسية الواجب مراعاتها  -7

أثناء إعداد دراسات التأثير على البيئة، ويبين المنهجية الواجب اعتمادها لتشخيص وتحليل الآثار 

 للمشروع على البيئة؛المحتملة 

المناطق الحساسة: المناطق الرطبة والمناطق المحمية والمناطق ذات المنفعة البيولوجية  -8

 والإيكولوجية والمناطق الموجودة فوق الفرشات المائية الجوفية ومواقع تصريف المياه.

 2المادة 

ة المرفقة بهذا القانون المذكورة في اللائح 433تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع

والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو 

 حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري.

 3المادة 

عدة مكونات تكمل بعضها البعض أو  إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة مركبا من

كان إنجازه موزعا على عدة مراحل ممتدة في الزمن، فإن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تشمل 

 مجموع مكونات المشروع.

 4المادة 

لا تسري مقتضيات هذا القانون على المشاريع التابعة للسلطة العسكرية. إلا أن إنجاز هذه 

 يفية لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة.المشاريع يجب أن يتم بك

 الباب الثاني: أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة

                                                             
اللجنة الوطنية  ( يتعلق باختصاصات وسير2008نوفمبر  4) 1429ذي القعدة  5صادر في  563.04.2من المرسوم رقم  3أنظر المادة  -433

 .4156(، ص 2008نوفمبر  13) 1429ذو القعدة  14بتاريخ  5682واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة؛ الجريدة الرسمية عدد 

 :3المادة 

والمنشآت  والتهيئات مشاريع الأنشطة والأشغالالوطنية فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة ب اللجنة " يدخل في نطاق اختصاص

 : الأصناف التالية أعلاه والتي تدخل في عداد المشار إليه 03.12من القانون رقم  2المنصوص عليها في المادة 

 درهم(؛200.000.000 سقف الاستثمار مائتي مليون درهم ) أ( مشاريع يفوق فيها 

 كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها؛ من جهة بالمملكة إنجازها أكثر ب( مشاريع يهم 

 ".فيها للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار ج( مشاريع عابرة 
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 5المادة 

 تهدف دراسة التأثير على البيئة إلى:

تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة للمشروع على  -1

خاص تقييم أثاره على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والماء والهواء والمناخ البيئة، وبشكل 

والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية، وعند الاقتضاء، على الجوار 

 والنظافة والأمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينها؛

 السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها؛ إزالة التأثيرات -2

 إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها؛ -3

 إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. -4

 6المادة 

 تتضمن دراسة التأثير على البيئة العناصر التالية:

للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية تشخيصا إجماليا للحالة الأصلية  -1

 المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة المشروع؛

وصفا لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه، بما في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية  -2

بة وغيرها من المواد الأولية المستعملة ومصادر الطاقة والمقذوفات السائلة والغازية والصل

 النفايات الناجمة عن إنجاز أو استغلال المشروع؛

على الوسط البيولوجي  تقييما للتأثيرات الإيجابية للمشروع ولانعكاساته السلبية ومخاطره -3

والفيزيائي والبشري خلال مراحل إنجاز المشروع واستغلاله أو تطويره اعتمادا على الأسس 

 المرجعية أو التعليمات التوجيهية المعدة لهذا الغرض؛

التدابير المزمع اتخاذها من طرف الطالب لإزالة الآثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو  -4

 ة إلى التدابير الهادفة إلى إبراز وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع؛تعويضها، إضاف

برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها في مجالات التكوين والاتصال  -5

 والتدبير ضمانا لتنفيذ المشروع واستغلاله وتطويره وفقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية 
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 الدراسة؛ المعتمدة في

تقديما مختصرا للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص لإنجازه  -6

 واستغلاله وكذا التكاليف التقديرية للمشروع؛

 مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخلاصاتها؛ -7

 لفائدة العموم.ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا  -8

 7المادة 

يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد 

 هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة.

 الباب الثالث: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة

 8المادة 

حدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على ت

البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية 

 للمشاريع.

طة تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواس

 .434نص تنظيمي

 9المادة 

يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى 

تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم 

 والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير  واقتراحاتهم في شأنه. تؤخذ هذه الملاحظات

                                                             
 ، السالف الذكر.563.04.2أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم  -434

 المادة الأولى:

التأثير على البيئة،  لدراسات البيئة واللجان الجهويةوكيفيات سير اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على  اختصاصات " يحدد هذا المرسوم

المتعلق  12.03من القانون رقم  8الحالة، كما هو منصوص عليها في المادة  حسب ،"الجهوية المسماة بعده "اللجنة الوطنية" أو "اللجان

 ".على البيئة المشار إليه أعلاه التأثير بدراسات
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 على البيئة.

تعفى من البحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة المشاريع الخاضعة لبحث 

عمومي بمقتض ى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى، شريطة أن توضع دراسة التأثير على البيئة 

إنجاز البحث. وتحدد تدابير إجراء البحث العمومي بمقتض ى نص  رهن إشارة العموم أثناء

 .435تنظيمي

                                                             
 ، السالف الذكر.563.04.2من المرسوم رقم  25و 23و 22و 21و  12و 11أنظر المواد  -435

 : 11المادة

( يوما 20لا يتجاوز عشرين ) أجل أن تبدي رأيها، استنادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في الوطنية "يتعين على اللجنة

 12.03من القانون رقم  9العمومي المنصوص عليه في المادة بخلاصات البحث  الوطنية من أيام العمل ابتداء من تاريخ توصل كتابة اللجنة

 .الذكر السالف

الرأي، مقرر الموافقة البيئية  لهذا فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم، طبقا الوطنية يرسل رئيس اللجنة

 ".رأي اللجنة الوطنيةالتوصل ب تاريخ ( أيام يبتدئ من5إلى الطالب داخل أجل خمسة )

  :12المادة 

خاصة تلك المتعلقة  تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة؛ أن "يمكن للجنة الوطنية

 .السلبية من الآثار أو الحد الرامية إلى إزالة المحدثة للتأثير والتدابير بالمشروع والوسط المستقبل و/ أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة

أيام ابتداء من تاريخ   (10) أعلاه ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة  11بالأجل المنصوص عليه في المادة  العمل في هذه الحالة، يوقف

 ".التوصل بالمعلومات المطلوبة

 : 21المادة

( يوما من أيام 20عشرين ) أجل ثير وكذا خلاصات البحث العمومي، فيأن تبدي رأيها، اعتمادا على دراسة التأ الجهوية "يتعين على اللجنة

 السالف 12.03من القانون رقم  9العمومي المنصوص عليه في المادة  البحث العمل، يبتدئ من تاريخ توصل كتابة اللجنة بخلاصات

 .الذكر

البيئية  الرأي، مقرر الموافقة لهذا بالبيئة التي تسلم، طبقا فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة الجهوية يوجه رئيس اللجنة

 ".يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة العمل ( أيام من أيام5إلى الطالب داخل أجل خمسة )

 : 22المادة

تلك المتعلقة  خاصة تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة أن " يمكن للجنة الجهوية

 .السلبية للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار المحدثة بالمشروع والوسط المستقبل و / أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة

أيام من أيام العمل   (10)أعلاه، ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة   21بالأجل المنصوص عليه في المادة  العمل في هذه الحالة، يوقف

 ".المطلوبة ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات

 : 23المادة

إلى اللجنة الجهوية  اختصاصها توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق أن "يمكن للجنة الوطنية

 .ى المستوى الوطني غير متوفرةعل تقييمها المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين لها أن شروط

التي تدخل في مجال  بالمشاريع أن تحيل على اللجنة الوطنية أية دراسة التأثير على البيئة المتعلقة الجهوية كما يحق أيضا للجنة

 .المستوى الجهوي غير متوفرة على اختصاصها قصد فحصها، إذا تبين لها أن شروط تقييمها
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 10المادة 

يتعين على الإدارة خلال فترة البحث العمومي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين العموم من 

الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية لدراسة التأثير على البيئة، باستثناء المعلومات 

 ات التي يمكن اعتبارها سرية.والمعطي

 ولهذه الغاية يجب على الطالب إخبار الإدارة كتابة بالمعلومات والمعطيات التي يعتبرها سرية.

سرية طبقا لمدلول الفقرة الأولى من هذه المادة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشروع التي  تعتبر

من شأن إطلاع العموم عليها أن تلحق ضررا بمصالح صاحب المشروع، عدا المعلومات المتعلقة 

بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. وتحدد شروط وشكليات الاطلاع على دراسة التأثير 

 بمقتض ى نص تنظيمي.

 11المادة 

يلزم الأعوان المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهامهم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات 

التأثيرات على البيئة، أو حين مراقبة المشاريع الخاضعة لهذه الدراسات وكذا أعضاء اللجنة 

لاه بالمحافظة على السر المهني وحماية أع 8الوطنية وأعضاء اللجان الجهوية المشار إليها في المادة 

المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، وذلك تحت طائلة 

 تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل.

 12المادة 

 يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن البحث العمومي ويحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه 

                                                                                                                                                           
 لموافاة اللجنة التي أحالت عليها يوما من أيام العمل (20للجنة الوطنية أو للجنة الجهوية المعنية أجل عشرين )يمنح  في هاتين الحالتين،

 .الدراسة برأيها

 ".أعلاه 22و 12الحالة، سريان الأجل المنصوص عليه في المادتين  يوقف هذا الأجل، حسب

 :25المادة 

لهذا الغرض من طرف  ويمسك أعلاه من طرف طالب الموافقة وتدون في سجل يحدث 22و 12عليها في المادتين  المنصوص "تعد المعلومات

 .المعلومات كتابة اللجنة التي طلبت هذه

وإلى السلطة الحكومية  الوطنية حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الوطنية إلى رئيس اللجنة في تبلغ هذه المعلومات

 وفي حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الجهوية، تبلغ هذه .التأثير المعني بالمشروع موضوع دراسةالمكلفة بالقطاع 

 ".المعني بالمشروع بالقطاع إلى رئيس اللجنة الجهوية وإلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة المعلومات
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 المادة.

 13المادة 

يتحمل الطالب مصاريف إجراء دراسة التأثير على البيئة، ما لم توجد مقتضيات مخالفة 

 منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

 اض يالباب الرابع: ضبط المخالفات وحق التق

 14المادة 

يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية 

 .436بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية

 15المادة 

في حالة ضبط مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يحرر العون المكلف الذي 

ن المخالفة محضرا يقوم بإرسال نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى عاي

( يوما. وتقوم هذه 15السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة )

ي بها الأخيرة بعد إخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجار 

 العمل.

 16المادة 

في حالة عدم امتثال المخالف بعد توجيه الإنذار إليه وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة 

الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد إشعار 
                                                             

( يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة 2015ماي  19) 1436من رجب  30صادر في  2.14.782أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم  -436

 .5581(، ص 2015يونيو  4) 1436 شعبان 16بتاريخ  6366البيئية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 :المادة الأولى

ي للبيئة والتنمية المستدامة المشار بمثابة ميثاق وطن 99.12الإطار رقم  -من القانون  35" توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 

 إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

كلف هذه الشرطة:
ُ
 ت

بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون  -

 السالف ذكرها؛ 28.00والقانون رقم  13.03 انون رقموالق 12.03والقانون رقم  11.03رقم 

 وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص." -
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كل من عامل الإقليم أو العمالة  السلطة الحكومية المعنية بإحالة نسخة من محضر المخالفة على

ورئيس المجلس الجماعي لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال في انتظار صدور الحكم من طرف 

 المحكمة المختصة.

يمكن في الحالات التي تدعو إلى الاستعجال الأمر بإيقاف الأشغال حالا وبإزالة البنايات والتجهيزات 

 ات هذا القانون.ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضي

 17المادة 

لا يسقط الأمر بإيقاف أشغال البناء والتجهيز وعمليات الاستغلال وإعادة الموقع إلى حالته 

الأصلية حق تقديم شكاية أمام القضاء إما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من قبل 

 كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاض ي من حيث الصفة والمصلحة.

 18المادة 

إذا تم تقديم شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما 

لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية، تأمر المحكمة وبصفة استعجالية بإبطال الرخصة أو قرار 

 الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار.

 

 19المادة 

لدراسة جديدة للتأثير على البيئة المشاريع التي لم يتم إنجازها خلال أجل خمس سنوات  تخضع

 ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.

 20المادة 

أن أحكامه لا  يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير

 تسري على طلبات الترخيص المودعة لدى المصالح الإدارية قبل تاريخ صدوره.

 ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة

 المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول. -1

 مشاريع البنية التحتية: -2
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 رق السيارة(؛إنشاء الطرق )الطرق الوطنية والط -

 السكك الحديدية؛  -

 المطارات؛ -

 تهيئة المناطق الحضرية؛ -

 تهيئة المناطق الصناعية؛ -

 الموانئ التجارية والموانئ الترفيهية؛ -

 السدود وغيرها من المنشآت المعدة لحصر وتخزين المياه بصفة دائمة؛ -

 جبل وفي الوسط القروي؛المركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل وال -

 المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها؛ -

 محطات تصفية المياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها؛ -

 قنوات الصرف البحرية؛ -

 نقل المواد الخطرة أو السامة. -

 المشاريع الصناعية: -3

 الصناعة الاستخراجية؛ -

 المناجم؛ -

 مقالع الرمل والحص ى؛ -

 مصانع الإسمنت؛ -

 صناعة الجبس؛ -

 تحويل الفلين. -

 صناعة الطاقة: - 2 -3

 المنشآت المعدة لتخزين الغاز وجميع المواد القابلة للاشتعال؛ -

 المصفات البترولية؛ -

 الأشغال الكبرى لتحويل الطاقة؛ -
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 ميكاوات على الأقل؛ 300المراكز الحرارية وغيرها من منشآت الاحتراق التي تبلغ قوتها  -

 المراكز النووية؛ -

 المراكز الهيدروكهربائية. -

 الصناعة الكيميائية: - 3 -3

منشآت صنع المواد الكيميائية لإبادة الحشرات والمنشآت الصيدلية وصناعة الصباغة والدهان  -

 اعي والأكسيد الفوقي؛والمطاط الاصطن

 إدخال منتوجات كيميائية جديدة في السوق؛ -

 استخراج ومعالجة وتحويل الأمينت. -

 معالجة المعادن: - 4 -3

 معامل الصلب؛ -

 معالجة السطح وتغطية المعادن؛ -

 صناعة الأدوات والآلات المعدنية. -

 صناعة المواد الغذائية: - 5 -3

 نية والنباتية؛وحدات تصبير المواد الحيوا -

 وحدات تصنيع المواد الحليبية؛ -

 وحدات صنع الجعة؛ -

 وحدات صنع الحلويات والمشروبات؛ -

 معامل دقيق السمك ومعامل زيت السمك؛ -

 مصانع النشويات؛ -

 معامل السكر وتحويل ثفل قصب السكر؛ -

 مطاحن الدقيق والسميدة؛ -

 معامل الزيوت. -

 د والخشب والورق والكارطون والخزف: صناعة النسيج والجلو  - 6 -3
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 وحدات صناعة عجين الورق والكارطون؛ -

 المدابغ وصناعة دبغ الجلود الرقيقة؛ -

 وحدات إنتاج ومعالجة السيلولوز؛ -

 معامل صباغة الألياف؛ -

 وحدات صناعة الصفائح من الألياف ومن الجزئيات ومن صفائح الخشب المعكوس؛ -

 والصباغة؛وحدات صناعة النسيج  -

 وحدات صناعة الخزف. -

 صناعة المطاط: - 7 -3

 صناعة ومعالجة المواد المكونة من المطاط الاصطناعي. -

 الفلاحة: -4

 مشاريع الضم القروي؛ -

 هكتار؛ 100مشاريع تشجير مساحة تزيد عن  -

 مشاريع تخصيص أرض غير مزروعة أو مساحة شبه طبيعية للاستغلال الفلاحي المكثف. -

 مشاريع تربية الأسماك والأصداف. -5
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 (2015ماي  19) 1436من رجب  30صادر في  2.14.782 مرسوم رقم 

 437يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البي ية

            

 رئيس الحكومة،

بتنفيذه بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر  99.12بناء على القانون الإطار رقم 

 35(، ولا سيما المادة 2014مارس  6)1435جمادى الأولى  4بتاريخ  1.14.09 الظهير الشريف رقم

  منه.

 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 11.03وعلى القانون رقم 

 منه: 79و 78و 77(، ولاسيما المواد 2003ماي  12)1424ربيع الأول  10بتاريخ  1.03.59 رقم

  

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  12.03وعلى القانون رقم 

 منه؛ 16و 15و 14(، ولاسيما المواد 2003ماي  12)1424ربيع الأول  10بتاريخ  1.03.60 رقم

  

الظهير الشريف   المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه 13.03وعلى القانون رقم 

 منه، 12إلى  9(، ولا سيما المواد من 2003ماي  12)1424ربيع الأول  10بتاريخ  1.03.61 رقم

  

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  28.00وعلى القانون رقم 

    1.06.153رقم

و  63و 62(، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 2006نوفمبر  22)1427 من شوال  30بتاريخ 

 منه؛ 69و  68و 64

  

                                                             
 (2015يونيو  4)1436شعبان  16الصادرة بتاريخ  6366الجريدة الرسمية عدد - 437

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/186096.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38536.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38529.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/38522.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/149969.htm
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( بتحديد 2014ديسمبر  23) 1436من صفر  30الصادر في  2.14.758 وعلى المرسوم رقم

 اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة؛

لمتعلق باختصاصات ( ا2013ديسمبر  12)1435صفر  8الصادر في  2.13.837 وعلى المرسوم رقم

 وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

 (،2015يناير  8) 1436من ربيع الأول  16وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

  

  رسم ما يلي:

 1المادة 

  

بمثابة ميثاق  99.12الإطار رقم  -من القانون  35توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 

  للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.وطني 

 تكلف هذه الشرطة:

بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في   -

 12.03والقانون رقم  11.03شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 

 السالف ذكرها؛ 28.00والقانون رقم  13.03نون رقم والقا

وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة   -

 الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص،

  

 2المادة 

 للسلطات الحكومية المعنية في المجالات الآتية:  تقدم الشرطة البيئية دعمها   

تعزيز قدرات الأعوان التابعين لهذه السلطات الحكومية والمؤهلين، بموجب نصوص    §

والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات  تشريعية خاصة، للوقاية والمراقبة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/188819.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/185382.htm
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وتحرير المحاضر في مجال البيئة، ولا سيما فيما يخص المساطر الواجب إتباعها وكل 

 تكوين تكميلي ضروري؛

 خير الوسائل البشرية والتقنية ؛تبادل تس 

 توحيد آليات العمل وتبادل المعلومات؛ 

 تنسيق عمليات المراقبة والتفتيش البيئي؛ 

 .تحسبن تدابير الوقاية وتوقع المخاطر ومكافحة التلوث 

  

 3المادة 

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان 

المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة، ويسمى هؤلاء الأعوان "مفتشو الشرطة 

 البيئية" .

 يجب أن يستوفي الأعوان المذكورون أعلاه، قصد تعيينهم ضمن الشرطة البيئية، الشروط التالية:

 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من 5إثبات توفرهم على أقدمية   -1

 الدرجة الثانية أو مهندس دولة من الدرجة الأولى؛

الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة   -2

وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم 

فيات هذا المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها، وتحدد كي

 التكوين وبرامجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛

أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري يه العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان     -3

 محرري المحاضر.

 4المادة 

مفتشو الشرطة البيئية، خلال مزاولة مهامهم، بطاقة مهنية تكون ظاهرة تعدها السلطة  يحمل

 الحكومية المكلفة بالبيئة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، تمكن من تحديد هويتهم.
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 5المادة 

يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم بطريقة مفاجئة أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة 

 لبيئة أو في إطار المخطط الوطني للمراقبة البيئية.با

 6المادة 

 5تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخطط الوطني للمراقبة البيئية المشار إليه في المادة 

 (، بعد استشارة السلطات الحكومية المعنية.1أعلاه لمدة سنة واحدة )

 يهدف هذا المخطط إلى:

تحديد القطاعات وفروع الأنشطة التي تكتس ي طابع الأولوية قصد إخضاعها   -1

للمراقبة البيئية، وذلك اعتبارا للأهداف حماية البيئة والمحافظة على المواد 

الطبيعية. ويتم تحديد مناطق المراقبة وانتقاء المنشآت أو الأنشطة المراد تفتيشها 

 خاطر؛بناء على الرهانات البيئية وتحديد الم

إعداد برنامج متعدد السنوات لتعزيز القدرات البشرية والمادية قصد ضمان تأطير   -2

 عمليات المراقبة والتفتيش البيئي؛

إعداد وملائمة وتبسيط الآليات والوثائق في مجال البحث والتحري والمعاينة     -3

 وتحرير المحاضر في شأن المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.

 7المادة 

البيئية مهامهم، عندما يتعلق الأمر بتفعيل المخطط الوطني للمراقبة   يزاول مفتشو الشرطة

 أعلاه، ضمن لجنة للمراقبة تحدث لهذا الغرض. 5البيئية المنصوص عليه في المادة 

يخول للجنة المراقبة القيام بعمليات المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير 

 حاضر في شأنها، بما في ذلك عقب كل حادث من شأنه المساس بالبيئة.الم

 8المادة 

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وتمسك قاعدة معطيات لعمليات المراقبة والتفتيش 

 والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 
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 البيئة. يتم تزويد قاعدة المعطيات: بحماية

بالمعلومات والمعطيات المتضمنة في المحاضر المحررة من لدن مفتش ي الشرطة البيئية    §

والأعوان المكلفين بالمراقبة التابعين للسلطات الحكومية المعنية في إطار احترام التشريع 

 ت الطابع الشخص ي؛الجاري به العمل المتعلق بالسر المهني وحماية المعطيات ذا

بالمقررات الصادرة عن المحاكم المختصة لزجر المخالفات للنصوص التشريعية         §

  والتنظيمية المتعلقة بمجال البيئة.

 9المادة 

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الحصيلة السنوية لأنشطة الشرطة البيئية بتشاور مع 

لجماعات الترابية المكلفة، بموجب التشريع الجاري يه السلطات الحكومية المعنية ومصالح ا

العمل، بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة.

ترسل هذه الحصيلة السنوية إلى رئيس الحكومة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للسلطة 

 المكلفة بالبيئة. الحكومية

 10المادة 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

والوزير المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، كل واحد منهما في ما 

 يخصه.

  (.2015اي م 19)1436من رجب  30وحرر بالرباط في 

  عبد الإله ابن كيران الإمضاء:

  وقعه بالعطف:

 وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

  عبد القادر اعمارة. الإمضاء:

 الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء

 والبيئة المكلفة بالبيئة،

 .حكيمة الحيطي الإمضاء:
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